








2 EE DITE ۳ 











9 
0G 
8 

2 1 


2 2 لغ - 
زر 


1 

1 1 
نين 
مکی اعون 





تاليف 


1 





مه 
لنافحة 








يتكون الجزء الأول من مقدمة وثلاثة أبواب : 
الباب الأول : وفيه خمسة مباحث : 


الباب الثاني : 


المبحث الأول : 
المبحث الثاني : 
المبحث الثالث : 
المبحث الر ابع : 
المبحث الخامس : 


المبادىء العشرة لفن علم أصول الفقه . 
تعريف أصول الفقه . 

الفرق بين الفقه وأصول الفقه . 

الفرق بين القواعد الفقهية وأصول الفقه . 
تعريفات أولية . 


الأحكام الشرعية وفيه التمهيد وأربعة مباحث : 


المبحث الأول 
المبحث الثاني 
المبحث الفالث 


الباب الثالث : 


المبحث الرابع 


: أحكام التكليف . 

: شروط التكليف . 

: الأحكام الوضعية . 

: الأداء ‏ التعجيل ‏ الإعادة ‏ القضاء ‏ 
العزيمة ‏ الرخصة . 


أدلة الأحكام : وفيه ستة مباحث : 


المبحث الأول 


المبحث الثاني : 
المبحث الثالث : 


المبحث الرابع 
المبحث الخامس 


المبحث السادس : 


: التعريف بأدلة الأحكام . 
أصل الأصول ( الكتاب ) . 
السنة . 

: الإجماع 

: قول الصحابي . 

القياس . 


تمهيد : 

الحمد لله » وبفضل من الله عز وجل الجواد الكريم تصدر الطبعة الثالئة من 
هذا الكتاب المبارك » بعد أن نفدت الطبعتين الأولى والثانية فى فترة قصيرة » 
وازداد الطلب على الكتاب » وأثنى عليه كثير من العلماء والفقهاء والمختصين 
بالفقه وعلومه » وأقبل عليه العديد من طلبة العلم فى شتى الأقطار الإسلامية إقبالاً 
ييشر بالخير ويبعث فى النفس التفاؤل والغبطة . وذلك لسهولة الأسلوب وروعة 
الغرض » وشمول الفكرة » وصحة المعلومات » ووضع ملخص بعد كل باب » 
يسهل حفظه ( كمتون كتب السلف رحمهم الله تعالى ) » ووضع أسئلة بعد 
كل باب حتى يتأكد القارىء من فهم المعلومه وتوثيقها ورضوخها فى ذهنه › 
وارتباط الفقرات ببعضها والمواضيع والأبواب مما يساعد على التركيز ويُبعد عن 
السرحان والنسيان . 


فجزى الله عز وجل مؤلفه خير الجزاء » ونفع به وبعلمه المسلمين » وجعله 
نورًا بين يديه يوم يقوم الناس لرب العالمين ولقد قام بنفسه حفظه الله بمراجعة 
بروفات هذه الطبعة بعد ضم الجزئين ( كما فى الطبعات السابقة ) فى جزء واحد 
ونقح فيها وأجاد . 


ونحمد الله عز وجل أن خصنا بالإشراف على هذا العمل الجليل فى كل 
خطواته حتى خرج بهذه الصورة المشرفة . وخدمة لهذه الكتب القيمه » والعلوم 
النافعة » والتراث العظيم . ونشكره سبحانه أن من علينا بخدمة علوم الكتاب 
والسنة ( العلوم النافعة المثمرة ) ولعل ما سقناه إليك من النقول العزيزة فى تلك 
الفرصة القليلة تغنيك عن غيرها إن شاء الله تعالى . 
فإن كنت ممن لا يزدرى مساعى الناس » ولا يغمط حقوقهم » فأجزنى على 
قلى وكثرى بدعوة صالحه » يجزيك الله » ويرفعك . واخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين . 
الناشر 
مكتبة الحرمين للعلوم النافعه 


المقدمة 
إن الحمد لله » نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 


وص 


مره ماس را روومة يم 24 i2‏ 5 ويه هدو 
© اا AE‏ منوااتموا الله حو تمادو لاموننإلاوأنتم 
مُسْلِمُونَ » [ آل عمران : ۱۰۲ ] 


2 عد سس ل رس سي إل وھ 2 سس بل 
روجھاوت م مارجالا كثيرا وذساء واتقوا الله اذى نساء لون 
م ع 72-7 2 


ر کی کا ا ا کک م رہ صر 
يدوا لارحامإن لَك تَعَلَيَكُمَ رقيبًا 4 . [ النساء : ١‏ ] 


سه سو وم 2 َل 


« يأدبا الاموا نوا الله وقولوا مولا سرب صل 
کہ اعت کک تنخ ويك تبي لون 


ايتا دارب 00" 


أما بعد : 


3 ر ۶ لا‎ 5 ٤ 
فإن أصدق الحديث كتاب الله » وأحسن الهدي هدي محمد عله »> وشر‎ 


الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار . 
يحاول تيار الكفر والضلال ‏ أن يسوق الأمة الإسلامية بعصاه » ليلقي بها في 
مهاوي الضياع والفناء . وحشد أنصار الجاهلية الحديثة جهدهم » ونصبوا شباكهم › 
وجمعوا جندهم › » ليمنعوا أمتنا العزيزة من العودة إلى الطريق » الطريق الصحيح » الذي 
أرشدنا إليه اي ينه مصداقا لقول الله عز وجل : 
3 هدو سبل ملاعل بَصِرَةَأَنأوَم تع قوسن 
أله وَمَآَأَنَأْمنَالْمْمْرِكيت [ يوسف : 1١8‏ ] 


وهذا الطريق القويم لا يمكن العودة إليه إلا بالعودة إلى كتاب ربنا عز وجل » 
وسنة نبينا َه » وأن نفهمهما على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم . 
ورحم الله القائل : 
العلم قال الله » قال رسوله قال الصحابة ليس تُحلف فيه 
وما هذه الفوضى التي انتشرت بين الناس » فأصبحوا في حيرةٍ وضياع وتيه 
وغموض وارتجال إلا لأنهم أرادوا أن يقيموا دين رب العالمين » وينصروه بغير طريق 
السلف الصالح . 
فعرفوا الفروع ا وأفتوا الناس بها کل على مذهيه » وهم يظنون اهم 
تعلموا . .. كل" بل حفظوا وقلدوا فهل تستوي الأرض الطيبة النقية » والازض 
الجدباء ؟! 
بل هي طريقة القيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت الكل والعشب . 
فمازالت الألسن أعجمية ‏ والعقول كليلة إلا من رحم الله ... وكان حر بهم 
أن يزيلوا هذا الكلل وتلك العُجمة بدراسة الأصول » دراسة عميقة » حتى يوجهوا 
2 
كلام الشارع الوجهة الصحيحة › دون إلحاد ولا تعسف ولا تكلف . 
ده مه 6 کے و صر مض ا 2ں روع 2 
قال تعالى  :‏ الى ارلا لكب باي وَألْمِينَانَ 4 [الشورى : ٠‏ ] 


فالكتاب هو النص » والميزان هو العدل . 


١‏ ورتا یک اڪ نلاس انر وم هکرو 


[ النحل : ٤٤‏ ] 
فهذه لفتة ناصح لدراسة الأصول » لكل من أراد أن ينفق في هذا السوق » 
فعليكم بدراسة أصول الحديث التي بها يعرف الصحيح من السقيم » ودراسة أصول 
الفقه التي بها تُوجه النصوص التوجيه السليم ومن ذاق طعم هذين الأصلين » تعجب 
من أقوام بعضهم يرد أحاديث النبي عل الآحادية ولا يعتبرها في العقيدة » وليس 
معه سلطان من الله بهذا . 
وهم وآخرون يردونها تارة أخرى » لأنها تخالف ظاهر القرآن بزعمهم › فدلا 
من أن يتهموا عقولهم بأنها خالفت ظاهر القران » قالوا إن السنة هي التي خالفت ! 
فأثبتوا لما فهموه بعقولهم القطع وأثبتوا لسنة الحبيب عي الوهم . 
وهم وآخرون يردونها تارة بدعوى أن فيها زيادة على النص وقالوا لو أثبتناها لكانت 
ناسخة للنص » وإن لم يكن بينها وبين النص منافاة . وغير ذلك الكثير واللّه المستعان 
على ما يصفون . 
ولكن ا الله إل أن يتم نوره » فلا تجدون لهؤلاء دليلا» بل هم أول من 
خالفوا ما أصلوا بعقولهم في معات المواضع .. وادعوا لمن خالفهم الكلالة في العقل 
وهم أهل النجابة والوجاهة . 
دين ربك كما تعلمه السلف الصالح ولا تتعجل ورحم الله القائل : 
« من استعجل الشىء قبل اوانه عوقب بحرمانه » 
وإياك أن تفصل بين الشقيقين : أصول الفقه وأصول الحديث .. فبهما يستقيم 
فهمك ويستروح بالك وتكتب لك النجاة في الدارين . 


فهاك أخي الكريم جهد مقلم » أقدمه بين يديك » وهي بحوث كتبتها تذكرة 
لنفسي » ولمن أراد أن ينتفع بها » فسلكت مَبْدَأُ أن الأصل في التأصيل هو المنقول » 
ونحوت ترتيبًا مرضيًا إن شاء الله وسرّحت في الأسفار » وجئت بلطائف من الرسالة 
للشافعي » وتُحف شيخ الإسلام ابن تيمية » وتحقيقات القيم ابن القيم » ونتف 
الشاطبي ودقائق الشوكاني » وبدائع من كتب المتقدمين والمتأخرين . 

ومع هذا كله جمعتٌ فيه إلى غزارة المادّة » سهولة المأخذ » وإلى جودة الترتيب 
دقة العبارة وإلى كثرة الأمثلة حسن الاختيار » لينتفع به طالب العلم . 

وقد جمعت تلك البحوث في كتاب سميته « التأسيس » في أصول الفقه على 
ضوء الكتاب والسنة » واسأل الله العلي العظيم » أن ينفع بها » ويجعلها خالصة لوجه 
الكريم » فإنه ولي ذلك والقادر عليه . 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
أبو إسلام / مصطفى بن محمد بن سلامة . 


لا لا نا 


اباب الأول 
وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : المبادىء العشرة لفن علم أصول الفقه . 
المبحث الثاني : تعريف أصول الفقه . 
المبحث الثالث : الفرق بين الفقه وأصول الفقه . 
المبحث الرابع : الفرق بين القواعد الفقهية وأصول الفقه . 
المبحث الخامس : تعريفات أولية . 


المبحث الأو ل 


المبادىء العشرة لفن أصول الفقه 
جمع الصبان المبادىء العشرة في 


5 إىئ 

إن مبادىء کل ف عشرة الحدٌ والموضوع ثم الثمرة 

وفضلّه ونسبة والواضع والاسمٌ الاستمدادٌ حكم الشارع 

فمسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن دري الجميع حاز الشرفا 
اجرج 


الحد : حد علم أصول الفقه : هو العلم بالقواعد » التي يتوصل بها إلى الأحكام 
الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية . 

الموضوع : بيان طرق الاستنباط . 

الفائدة : العلم بالأحكام الشرعية » على ضوء قواعد وضوابط » تقال بها العثرات » 
وكذلك به يفهم معاني الألفاظ ودلالتها ء وبه ضبط مدلولات العبارات » وضبط أنواع 
القياس وغير ذلك قال شيخ الإسلام'" : « إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه 
الدارس مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة » .١‏ ه 


الفضل : هو أشرف من غيره » باعتبار الفائدة » بل هو كما قال ابن 
خلدون ٠‏ هو من أعظم العلوم الشرعية » وأجلّها قدرًا » وأكثرها فائدة » . 


. 1507 مقدمة ابن خلدون ص‎ )۲( . ٤۹۷ فتاوى ج۲ ص‎ )١( 


الدسبة : نسبته إلى غيره التباين . 
الاستمداد : من الكتاب والسنة . 

1 الواضع : أول من صدّف فيه » كفن مستقل هو الإمام الشافعي محمد بن إدريس 
المتوفى سنة (5 )7١‏ ه وليس معنى ذلك » أن الفقه سبق علم أصول الفقه » بل هما 
مقترنان » فمنذ وجد الفقه وجدثٌ أصوله » ولكن الفقه كان في التدوين أسبق من 
7 و 0 0 »£ 
اصول الفقه » فهذبت مسائله » وارسيت قواعده ونظمت أبوابه » قبل تدوين قواعد 
أصول الفقه » وعليه فالتدوين كاشف لعلم أصول الفقه » وليس منشكاً لأصول الفقه » 
ومثاله كإلحاق حكم الأصل بالفرع لعلة جامعة بينهما » فإن حكم الفرع موجود منذ 
وجود الأصل › ولكن الإلحاق أظهر حكمه وكشفه . 

المسائل : تدوين المسالك » التي يلتزمها المجتهد » ويسترشد بها » ويجتهد على 
شرا 

الاسم : اسمه علم أصول الفقه . 
الحكم : حكم الشارع فيه الوجوب العيني على كل من له قدرة على التوصل 
إلى معرفة الأحكام بالنظر والاستدلال وكفائي على غيرهم . 


لالالا 


المبحث الثاني 


تعريف” : أصول الفقه 

ينقسم تعريف أصول الفقه إلى قسمين : الأول منهما باعتبار مفرديه » والثاني 
باعتبار أنه لقب على العم الخاص » والدافع إلى هذا التقسيم » أنه ينبغي أن يعرف 
البسيط قبل مركبه » فللوصول إلى التعريف الأقرب إلى الصحة » يجب أن يُعرّف 
ولا معنى المفرد » والذي هو جزء من المركب » ويُعرّف المفرد الآخر » والذي 
بنسبته إلى الأول ينشأً المركب » فمثلا أصول الفقه » المفرد الأول لفظ أصول وهو 
المضاف » والمفرد الثاني لفظ الفقه وهو المضاف إليه » وبنسبته إلى اللفظ الأول 
ينشاً المركب « أصول الفقه » . 


أولاً : التعريف باعتبار مفرديه : 

أصول : في اللغة : جمع أصل » والأصل هو الأساس » وهو ما يبني عليه » وذلك 

لدو قوله تعالى EK ١‏ ا 2 2 21 3 2 2 آم 0 

$ ألم تركف صرب اله متلا ظِمَهُ طبه 

€ ا xT:‏ 2 ود ر ° 20 

کرو طيبةأصلهاثايت وفرعهاف الما ) 
[ إبراهيم : ١4‏ ] 
الفقه في اللغة : الفهم » وقال ابن فارس  :‏ في المجمل ‏ الفقه العلم » وكل 


علم بشىء فهو فقه أما قول الشيرازي : رحمه الله بأنه فهم الأشياء الدقيقة » فهو 


۱۳ 


تفسير فيه زيادة على أصل الوضع ٠‏ وذلك لأن من فهم الأشياء غير الدقيقة فقد فقه ' 
الشىء ‏ ومثل قول الشيرازي رحمه الله قول الرازي : في المحصول ‏ هو فهم 
غرض المتكلم من كلامه » وقول أبو زهرة في أصول الفقه ‏ ومثال الفقه بمعنى 


الفهم قوله تعالى : 


رصم 7 وګ عه ضر e‏ 


« واحلل عفدن لِسَافِ يفْمَهُوأْقوليِ 4 1ط : ۷[ 


وقوله تعالى : 
وار یی ٠‏ ردم 


هرسح tl‏ آ ص ہے رن مع ل رمع بحاي زر 
ل ولقد د راتا لج ھت ر ڪيرات الجن وا انس هم قلوب 


لايعقهو دا ۾ [ الأعراف : ٠۷۹‏ ] 


وقوله له : « من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين » رواه ابن ماجة . 

في الاصطلاح : معرفة الأحكام الشرعية العملية » المكتسبة من أدلتها التفصيلية 
فلفظ ( معرفة ) يشمل العلم » والظن » وذلك لأن الأحكام الشرعية إما يقينية وإما 
ظنية فاليقينية ما أدرك على حقيقته » والظنية ما أدرك على وجه راجح مع احتمال 
مرجوح . 

والأحكام الشرعية هي الثابتة بأدلة نقلية أو إجماع أو قياس » فخرجت الأحكام 
العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء » وأن الواحد نصف الاثنين » وأن العالم 
حادث » وكذلك خرجث الأحكام الحسية كمعرفة أن النار محرقة » علمنا ذلك 
بطريق الحس » وكذلك خرجتٌ الأحكام الثابتة بطريق التجربة كالعلم بأن الدواء 
الفلاني ينفع في المرض الفلاني » وكذلك خرجث الأحكام الوضعية » أي بأصل 
وضعها هكذا ومثالها أن تقول المبتدأ المتصدر للجملة الاسمية مرفوع دائمًا . 


والعملية كالصلاة » والزكاة » والبيوع » والأشربة ... إلخ » فخرجت المسائل 


1١ 


العلمية المتعلقة بالاعتقاد ومعرفة أسماء وصفات الله جل وعلا » وكذلك خرجتُ 
فسائل الأخلاق كوجوت الصدق والعفة وبعرمة' الكذب والخيانة. 
والمكتسبة أي المستفادة من الأدلة التفصيلية » بطريق النظر والاستدلال » وخرج 
بالمكتسب علم الرسول عي » لأنه ليس مكتسبًا » بل وحي 
e‏ وس 2 ع 
$ نهو لوحيو 4 7 النجم : ؛ 
وكذلك خرج علم المقلد » لأنه أخذه بغير طريق النظر والاستدلال . 
ومن أدلتها التفصيلية أي أدلة الفقه » المقرونة بمسائل الفقه » وخرج علم أصول 
الفقه » لأنه يبحث في أدلة الفقه الإجمالية ومثاله 
a‏ 2 و 
ت مٽ کڪ که تک 4 [ النساء : ۲٣‏ ] 
ثانيًا : التعريف باعتبار أنه لقب على العلم الخاص : 
هو العلم بالقواعد » التي يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية العملية » من أدلتها 
التفصيلية . ومثال ذلك من الأدلة التفصيلية قوله تعالى : 
© وَأْقِيمُواألصَّلرِهٌ 4 [ البقرة : 4 ] 
فالآية هي الدليل التفصيلي . 
والقاعدة المستخدمة في استنباط هذا الحكم هو أن فعل الأمر يقتضي 
الوجوب » والحكم الشرعي العملي المكتسب من الدليل النفصيلي بواسطة القاعدة 
هو أن الصلاة زاجبة . 


O‏ لا لا 


1° 


المبحث الثالث 


الفرق بين الفقه وأصول الفقه 

بين الفقه وأصول الفقه عموم وخصوص . 

فأما العموم بينهما : أن الفقيه والأصولي ينظران إلى الأدلة التفصيلية للمسائل 
العملية » كالأدلة التفصيلية على إقامة الصلاة » والصوم » وإتياء الركاة » والحج 8 

وأما الخصوص : فإن الأصولي ينظر إلى الأدلة التفصيلية ليستنبط قاعدة عامة 
متعدية . وأما الفقيه فينظر إلى استنباط الحكم الجزئي العملي لكل مسألة من الأدلة 
التفصيلية مع التقيد بما وضعه الأصولي من قواعد عامة وضوابط 3 کالامر يقتضي 
الوجوب » والنهي يقتضي التحريم . 


ل) لا لا 


المبحث الراإببع 
الفرق بين القواعد الفقهية وأصول الفقه 


القواعد الفقهية هي القواعد الجامعة للأحكام الجزئية » وتسمى أيضًا النظريات 
العامة للفقه الإسلامى » فمثلا توجد كثير من الأحكام المتشابهة ورابطها ضابط 
واحد » كقواعد الملكية في الشريعة أو قواعد الضمان » فالقاعدة جامعة لأحكام جزئية 
متفرقة متشابهة » ونجد أن المجتهدين الجامعين للأحكام الجزئية قد ألفوا في ذلك 
تسهيلا لهم ولغيرهم فنجد شيخ الإسلام ألف « القواعد النورانية الفقهية) » وابن رجب 
ألف « القواعد في الفقه الإسلامى » » والقرافي المالكي كنب « الفروق » » وعز الدين 
عبد السلام الشافعي كتب ١‏ قواعد الأحكام » » وابن نجيم الحنفي كتب ١‏ الأشباه 
والنظائر » » فنجد أن الرابط الوثيق يكون بين الفقه وقواعد الفقه . 

وأما أصول الفقه فقد سبق بيانها . 

فالأحكام الفقهية الجزئية بنيت على أصول الفقه ثم جُمع المؤتلف منها وتكونت 
القواعد الفقهية » وما أجمل ما لخصه شيخ الإسلام حيث قال : « أصول الفقه 
هي الأدلة العامة » وقواعد الفقه هي الأحكام العامة » .١‏ ه . 


Û‏ لا لا 





)00 القواعد النورانية ص 7١١‏ . 


| 


الحد : 9 عبارة عن المقصود بما يحصره » ويحيط به إحاطة تمنع أن يدخل فيه 
ما ليس منه أو يخرج منه ما هو منه )20 أو « هو المبين لحقيقة الشىء على ما 
هو عليه » . وشرطه أن يطرد وينعكس » فيوجد بوجوده » وينعدم بعدمه . 
الدليل : هو المرشد إلى المطلوب "» فالنبي عه اتخذ عبد الله بن أرقط من بني 
الديل دليلا في الهجرة . 

المستدل : بكسر الدال اسم فاعل من استدل بمعنى الطالب للدليل . 
الاستدلال : طلب الدليل 7 . 

الفكر : حركة النفس في المعقولات . 

الوصف الطردي : هو الوصف الذي لا يترتب عليه مصلحة » إذا علق الحكم 
به » كالطول والقصر » والبياض والسواد . 

الطرد : الملازمة في الثبوت » أي أن الحكم يوجد بوجود الوصف فقط . 


تعريفات أولية 


. ” اللمع‎ )١( 
اللمع ه.‎ (2 


14 


ه العكس : الملازمة في الانتفاء . 

ه العلم الضروري : هو العلم الذي لا يحتاج إلى نظر » ولا استدلال » بل يجب 
التصديق به مطلقًا » ومثاله الكعبة قبلة المسلمين » ومحمد رسول الله يله > وادم 

ه العلم النظري : هو العلم الذي يحتاج إلى نظر واستدلال » نحو : المني طاهر › 

ه العلم : هو إدراك الشىء إدراكا جازمًا » على ما هو عليه » ومثاله فتح مكة كان 
في السنة الثامنة من الهجرة » في رمضان » أو خلق السموات والأرض في ستة 
أيام . 


ه الجهل البسيط : عدم الإدراك بالكلية » ومثاله لا أعرف متى كان فتح مكة 

ه الجهل المركب : إدراك الشىء على غير حقيقته » ومثاله فتخ مكة كان في السنة 
السابعة من الهجرة . 

ه الظن : إدراك راجح مع احتمال مرجوح » ومثاله فتح مكة كان في السنة الثامنة 
من الهجرة ويحتمل أنه في السنة السابعة من الهجرة . 

ه الوهم : إدراك مرجوح » مع احتمال راجح » ومثاله فتح مكة كان في السنة السابعة 
من الهجرة ويحتمل أنه في السنة الثامنة من الهجرة . 

ه الشك : تردد الإدراك بين شيئين » ومثاله فتح مكة لا أدري السنة الثامنة من 
الهجرة » أم السابعة من الهجرة . 

ه الكلام الخبري : مايمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته وهو أصل الكلام 
الإنشائي لأن الكلام الخبري مظهر للعلم والكلام الإنشائي مظهر للعمل » والعلم 
مقدم على العمل › وعليه فإن الكلام الخبري هو المميز للإنسان عن بقية الدواب . 

ه الكلام الإنشائي : ما لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب » وذلك لأن مدلوله 


18 


ليس مخبرًا عنه » ومنه الأمر والنهى . 
ه الكلام الخبري الإنشائي : أي باعتبارين » باعتبار دلالته » وباعتبار ما ترتب عليه » 
ومثاله قوله تعالى : « والمطلقدت ربص اسه نهو 4 
[ البقرة : ۲۲۸ ] 
باحبان دلالته یری ب وباعبار ها رپ عليه من خكم شای . وكذلك قوله 


رم 5 


تعالى : فإ ومن 5 کان ایا 4 [ آل عمران : ٩۷‏ ] 
ه الكلام الإنشائي الخبري : أي باعتبارين » باعتبار دلالته » وباعتبار ما ترتب عليه » 
مثاله قو له تعال, : م ا 1 ع عر الوه فاح ووا لز 
ل ي 0 د مم تعستا 
ملخطيم ۾ [ العنکبوت : ۲ 
فباعتبار دلالته « ولنحمل »© إنشائي وباعتبار ما ترتب عليه خبري أي « ونحن 
نحمل ) . 
ه الواحد بالجدس : هو القدر المشترك بين أفراد مختلفة حقائقها ومثاله وحدة البعير 
والخنزير البعير تختلف عن الخنزير والقدر المشترك بينهما أن كليهما حيوان . 
ه الواحد بالنوع : هو القدر المشترك بين أفراد متفقة حقائقها ومثاله السجود لله 
والسجود للصنم و حقبقة حقيقة السجود واحدة »› والقدر المشترك بينهما أن كليهما 
سجود . 
ه الأصولي : يبحث عن الأدلة الإجمالية » من حيث دلالتها » على الأحكام الشرعية 
من أدلتها الجزئية” . 
ه الفقيه : يبحث في الأدلة الجزئية » ليستنبط الأحكام الجزئية منها » مستعيئًا 
بالقواعد الأصولية . والاحاطة بالأدلة الإجمالية ومباحثها” 


. ١؟ الوجيز ص‎ )١( 


ه الواو : تآتي عاطفة ‏ لا تقتضي الترتيب » ولا تنافيه إلا بدليل » ولا تنقل الحكم 
إلا بدليل » ولكن تقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم 
المذكور » وليس معنى ذلك أنهما يشتركان في التسوية » ومثال ذلك قوله تعالى : 


Oa و‎ 


رر و ےس ۶۴ 
« فكلواينها وأطعموا القانع والمعكر ) [ الحج : 51 ] 
فإن الأكل منها وإطعام القانع والمعتر أمرٌ مشروع » أما أن يقال إن التشريك 
يقتضي التسوية بمعنى أن لكل صنف الثلث فلا . ٠‏ 

ه الفاء : تأتي عاطفة » وتقتضي الترتيب والتعقيب » وتنقل الحكم . 

ه الباء : قد تكون بمعنى المقابلة والعوض كقوله عله : « لن يدخل أحدٌّ منكم 
الجنة بعمله » » وقد تكون بمعنى السبب كقوله تعالى : 

زاء يما كانأيسَمَلُونَ © أي بسببه . 

ه الركن : هو جزء من حقيقة ماهية الشىء » ومثاله الركوع ركن في الصلاة لأنه 
جرء منها » ومثل القيام في فرض الصلاة والفاتحة في الصلاة » ومثل رقبة فهي 
ركن في الإنسان . 

ه الشرط : أمر خارج عن ماهية الشىء » ولكن هذا الشىء يتوقف عليه من جهة 
الصحة » نحو الوضوء شرط لصحة الصلاة » ولكن الوضوء ليس جزءًا منها » بل 
هو خخارج عن حقيقتها » وكالشهادتين شرط في قبول الأعمال كالصلاة والزكاة 
والحج . 

ه المستحيل لذاته : كوجود شريك مع الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا , 
وكاجتماع النقيضين في شىءٍ واحد من جهة واحدةٍ » كموجود وغير موجود . 


ه الواجب الذاتي : قسم من المستحيل الذاتي » وهو الشىء الذي يقبل العقل 


وجوده »2 ولا يقبل عدمه » كذات الله تبارك وتعالى 5 


۲١ 


ه المستحيل عقلًا : قسمٌ من المستحيل الذاتي » وهو الشىء الذي يقبل العقل 
عدمه » دوك وجوده »› كوجود شريك مع الله تعالى عن ذلك علوًا كبيرٌا : 

ه الجائز الذاتي : قسم من المستحيل الذاتي » وهو الشىء الذي يقبل العقل وجوده 
وعدمه 4 کالإخبار عن شىء 5 

ه مستحيل لا لذاته : ما كان مستحيلا لا لذاته » ومثاله أن الله أمر أبا لهب بالإيمان 
وذلك لأن الله عز وجل يأمر بما يحب . 

ه المستحيل العادي : كتكليف مقطوع الساقين بالعدو . 

ه العدل7 : هو أن تخبر بالأمر على ما هو عليه » فمن زاد كان كاذبًا » ومن 
نقص كان كاتما . 

ه الزوج : قال تعالى : 

« رين ڪل ىء حلئنا روجين » [ الذاريات : ٤۹‏ ] 
الزوج يراد أحيانًا به النظير الممائل كالمرأة بالنسبة للرجل » وأحيانًا يراد به 
الضد المخالف كالموجب ضد السالب وهما زوج ٠.‏ 

ه المعرّف بال 00 لبيان چ نحو « الرجال خير من النساء » فليس معنى 
0 و 1 
00 أحاديث البخاري 8 من أحاديث مسلم » فهذا في الجملة وإلا ففي 

ه التضمن : هو الجزء من الشىء » فإذا قيل هذا كلام يتضمن مدحًا أو ذمًا فإن 
المدح أو الذم جزء ء من الكلام . 


(۱) فتاوى ج۲ ص 25 . 
(۲) الأصول من علم الأصول ص ٠١‏ . 


۲۲ 


ه عين الشىء : أي مطابق له . 

ه النقيضان : لا يجتمعان ولا يرتفعان » ومثال ذلك لا يوصف شخص واحد أنه 
موجود وغير موجود في وقتٍ واحد» أي الإيجاد والعدم لا يجتمعان في واحد 
في وقت واحد » ولا يرتفعان أي لا يوصف بأنه غير موجود غير معدوم فهو إما 
موجود وإما معدوم . 
وأسود » فهو إما أبيض وإما أسود ولكن قد يرتفعان بمعنى انعدام اللونين فقد يوجد 
رجل أحمر الوجه فهو لا أبيض ولا أسود . 

ه الشرعيات : ما أخبر الشارع بها » وما دل الشارع عليها . 

ه العقليات : لا يسمى العلم العقلي شرعيًا إلا إذا أمر الشرع به أو دل الشرع عليه » 
فإن لم يخبر الشارع عنه أو لم يدل عليه فهو علم عقلي غير شرعي كالحرف . 
وتجمع على دواب » قال تعالى : 

- سر خا 
سر صر ل رر ع و ا و ا a‏ 
ا ومن ايله حل لسوت وا رض وماك فيه امن دآبَعٍ 4 
[ الشورى : ۲۹ ] 

ه المعنى الشرعي قد يزيد على اللغة : ومثاله الصلاة » ففي اللغة هي الذكر 
والدعاء ¢ وام في الشرع يضاف إليه أفعال وأقوال مخصوصة 5 

ه المعني الشرعي قد ينقص على اللغة : ومثاله كالصيام » لأن الصيام في اللغة مطلق 

ه لا يكون قط نصٌّ يجب اتباعه وليس في الأمة قائل به “. 


. ۲۱۸ فتاوی ج ۱۹ ص‎ )١( 


۲۳ 


. مجرد الاخبار لا يفيد العلم » إلا بعد العلم بصدق المخبر‎ ٠. 
: ه أتموا : كقوله تعالى‎ 
] 195 : وَأتَموأ لح والعمرة له [ البقرة‎ 9 
ده ظر وص سن س م اع‎ 
] 1417 : يليام إل الل [ البقرة‎ « 
ولا تتم صلاة عبد حتى يضع الطهور مواضعه » والمعنى المراد إتمام‎ 
. الواجبات » وهذا هو الحد الذي به تجزيء العبادة‎ 
ه القسم : ما كان مندرجًا تحت الشىء”".‎ 
ه القسيم : ما كان مبايئًا لغيره ومندرجًا معه تحت أصل كلي‎ 
ه تسمية الشىء ببعض الأفعال التي منه » دليل على أنها ملازمة له » متى وجد الشىء‎ 
وجدت » فان وجد الشىء بعدمها > فلا يسمى ذلك وجوداء ومثال ذلك تسمية‎ 
: 'الصلاة بالتسبيح كقوله تعالى‎ 
ل عرس ع اسع عدص م ا ا سوم برو رعا‎ 
] ٠١١ وسح يحم ريك قبل طلوع الشَّمَينوشلغرويها 2# [طه:‎ « 
مت م کے‎ 
] ۲ : وتسمية الصلاة بالقيام ( فرالتلللاقيلا ) [ المزمل‎ 


ر ل حر سر رح سل وسل 4 


وبالقران « وقرءانالفجر 
فإن التسبيح والقيام وقراءة القران والركوع والسجود كلها من لوازم الصلاة » ٠‏ 
فمتى وجدت وجب أن يأتي بما سبق . 


[ الاسراء : 734 ] 


ه الشىء له مرتبتان”" : الأولى باعتبار ذاته فإمًا أنه موجود وإما معدوم . 
والثانية : باعتبار وجوده فإمًا في الأذهان وهو العلم ( الوجود العلمي ) » وإما 
)١(‏ الباكورة ص : ١١‏ : 


(۲) مجموع الفتاوى ج۲ ص ۷ بتصرف . 


۲٤ 


في اللسان وهو القول ( الوجود اللفظي ) › وإمّا في البنان وهي الكتابة ( الوجود 
الرسمي ) وقد جمع الله عر وجل الوجود العلمي واللفظي والرسمي في قوله 
تعالى : 
« مويك الاك الى عاميالقلو عَرالإننَمالرسط م [العلق ] 
فالتعليم بالقلم هو الخط ( الوجود الرسمي ) » والخط يستلزم اللفظ ( الوجود 
اللفظي ) » واللفظ يستلزم العلم ( الوجود العلمي ) » وأما الوجود العيني ففي قوله 
تعالى : 
مم ی و ١ re‏ 
«١‏ أقرأبأسيرري الى حَلَقَ 4 [ العلق ] 
والمرتبة الثانية تابعة للأولى فإن علم وأخبر وكتب عن موجود فهو حق » وإن 
علم وأخبر وكتب عن معدوم فهو باطل . 
ه الحق ضد الباطل”" . وله معنيان الأول : الوجود الثابت . الثاني : المقصود 
النافع كقوله عي « الوتر حق ). 
ه الباطل ضد الحق“ وله معنيان الأول : المعدوم وما كان معدومًا فاعتقاد 
وجوده والخبر عن وجوده باطل 3 الثاني : ما لیس بنافع ولا مفيد كقوله تعالى : 
e TLL NI‏ 7 
و ماتا ماهوا رض ومابیته ماما 4 [ ص : ۷ ] 
وكقوله ع : « کل لهو یلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه » وتأديبه 
فرسه » وملاعبته امرأته » فإنهن من الحق » . وكقوله عة عن عمر : « إن هذا 
رجل لا يحب الباطل » . 1 
ه الكذب هو الخطأ . والخطأ خطأن ,الأول : ناتج التفريط في الطريق الذي يعلم 


(۱) مجموع الفتاوى ج۲ صت ١‏ بتصريف . 


به الصواب والخطاً » كمن حلف على شىء بلا دليل وحجة فهذا يحنث » وكمن 
أفتى بغير علم فهو آثم وإن أصاب » وكمن صلى جهة القبلة بدون الاجتهاد في 

والثاني : ناتج عدم التفريط » فهذا تكلم بحجة ودليل ولكن لم يصب الحق 
فهو مأجور على كل حال وممن يطلق على هذا النوع من الخطا كذبا 
الحجازيون . 


لا لا لا 


۲٦ 


اللاب الثاني 
الأحكام الشرعية 
وفيه التمهيد وأربعة مباحث : 
المبحث الأول : أحكام التكليف . 
المبحث الثاني : شروط التكليف . 
المبحث الثالث : الأحكام الوضعية . | 
أ ةس القضاء ‏ العزيمة ل 
المبحث الرابع : الأداء ‏ التعجيل ‏ الإعادة ‏ القضا لعزيمة 


الرخصة . 


۲۷ 


التمهيد 
الأحكام الشرعية 

التعريف : 

الأحكام في اللغة : مفردها حُكم بضم المهملة وسكون الكاف والحكم هو القضاء 
وقيل المنع '' » ومنه حكمة اللجام التي تحيط بحنك الدابة لتمنعها من الجري 
الشديد 9 , 

الحكم في الاصطلاح : هو خطاب الشارع المعلق بأفعال المكلفين سواء كان 
طلبًا أو تخييرًا 9 وضعا . 

شرح التعريف : 

؛ خطاب الشارع » خرج به حطاب غير الشارع لأنه لا حكمٌ إلا لله » فكل تشريع 
من غير الله باطل قال تعالى : 


عن ص أ عد 
إن > مللا 4 [ الأنعام : لاه ع 
وأما ما جاء عن النبي عي فبځكم الله حَكَمّ » قال تعالى : 
$ ينطق عن فونه لويف 4 2 [النجم: + ؛] 
)١(‏ المدخحل ص 9ه . (۲) مذكرة الشنقيطى ص ۷ . 


۲۹ 


وكذلك الإجماع فلابد له من مستندٍ من كتاب أو سنة وكلاهما قضاء الله » وعليه 
فإن خخطاب الشارع هو الحكم عند الأصوليين » أما عند الفقهاء » فالحكم ما تضمنه 
خطاب 0 أي أثره من وجوب وحرمة وإباحة » ومثله قوله تعالى : 


ولا 


فالحكم عند الأصوليين نفس الخطاب : « ولا قربواألرك © ر الإسراء : (PY‏ 
وأما عند الفقهاء فهو تحريم الزنا . 
« المعلق » سواء كان المتعلق قولًا أو فعلا وخحرج ما تعلق بذوات المكلفين وما 
تعلق بذات الله عز وجل وفعله فالأول نحو : < ناركە زا 4 
[ محمد : ۱۹ ] 


i‏ 2 م 
والثاني : « آله حَلنَ ڪل ش4 [ الزمر : [1Y‏ 
وما تعلق بالجمادات كقوله تعالى : 


ءاس AA‏ و عم ا £ 
3 والس والقمروأ جوم مسحرد مسخرات ايده »4 [ الاعراف : 5ه ] 

« المكلفين » كل من كان من شأنهم التكليف . 

« طلبًا » إن كان طلب إيجاد فهو الأمر ويشمل الندب وإن كان طلب ترك فهو 
النهي ويشمل الكراهة . 

و وشا ( اا الصحة و a‏ التي وضعها الشارع 
للنفوذ والإلغاء . 

أقسام الأحكام الشرعية : 

تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين الأول : أحكام تكليفية . الثاني : أحكام 


وضعية . 


o ل‎ 


تقروالية »4 [ الإسراء : ۳۲ ] 


۳۰ 


المبحث الأول 
الأحكام التكليفية 
ه التعريف : 
التكليف في اللغة : هو إلزام ما فيه كلفه أي مشقة " . 
التكليف في الاصطلاح : طلب ما فيه مشقة ©" . 
ه شرح التعريف : 
« طلب » وهو قسمان طلب إيجاد وهو الأمر ويشمل الندب وطلب ترك وهو النهي 
ويشمل الكراهة وخرجت الإباحة حيث لا طلب فيها . 
« ما فيه مشقة ) أي يحتاج لجهدٍ لإيجاد ما أمر الشارع به أو ندب إليه وإلى صبر 
لترك ما نهى الشارع عنه أو كرّهه . 
٠‏ أقسامه : 
تنقسم أحكام التكليف إلى خمسة أنواع : الواجب » المندوب » المباح » 
المحرم » المكروه . 


. جعل من أحكام التكليف من باب التسامح وإتمام القسمة‎ )١( . المدخل ص 8ه‎ )١( 
. ٩ مذكرة الشنقيطى ص‎ )۲( 


۳١ 


النوع الأول : الواجب 


ه التعريف : 
الواجب في اللغة : من وجب تنب وا ووا خا عو لارام والثايت: آنا 
وجب يجب وجبة فهو الساقط واللازم ومنه سقوط الشىء نحو قوله تعالى : 

ذا وحمت جنوسا 4 [ الحج : ۳١‏ ] 
والبحث عن الوجوب لا عن الوجبة . فتأمل . 
الواجب في الاصطلاح : ما أمر به الشارع أمرًا جازمًا © 


ه شرح التعريف : 
وما أمر به الشارع ( دخل الأمر والندب وخرج الحرام والمكروه لأن الشارع 
م 3 0 1 
«أمرًا جازمًا » خرج الندب وبقى الامر فقط . ْ ١‏ 


ه أمثلة : 
قال تعالى : لاقي الصَّلَرة 4 [ الإسراء : ۷۸ ] 
رہ 7 م هر وو س ع 
« وَأَقِيمواآلضَلؤة وَءَانوا ار كوه 4 [ البقرة : ١١١‏ ] 


قال مله : « إذا توضأت فخلل الأصابع » رواه الترمذي . 
ه مرادفات الواجب : 
للواجب مرادفات منها الفرض والأمر والحتم واللازم والمكتوب . 
ه هل يصح التفريق يبن الواجب والفرض ؟ 





)1غ( مذكرة الشنقيطى ص 5 . 


۳۲ 


لا يصح التفريق بينهما ”“ بل التفريق بينهما تفريق بين متمائلين » ولتوضيح ذلك 
لابد من معرفة أن الذين يفرقون بين الواجب والفرض يقولون : إن الواجب ما 
ثبت بدليل ظني » والفرض ما ثبت بدليل قطعي » وهذا هو حقيقة دليلهم » وأيضا 
يثبتون العقاب على من ترك الواجب » كما يثبتونه على تارك الفرض » ويقولون : 
إنه دون عقاب الفرض ومثال ذلك عندهم « صلاة الوتر » » يقولون : إنها واجبة 
وعلى قاعدتهم أنها دون الفرض في الرتبة والعقاب . 

قلت : إن الصحابة والتابعين كانوا لا يفرقون بين الفرض والواجب وأن النبي 
ع إذا قال : هذا العمل فرض فهموا منه أنه هو الواجب ودليل ذلك » عن أبي 
محيريز أن رجلا من بني كنانة يُدعى المخدجيٌ سمع رجلا بالشام يُدعى أبا محمد 
ول إن الوتز:واجت قال التخدجي قرحت إلى عا بن الصاح فا ر 
قال عاد كدت "1 أن" مده سمعة رول الله عق زل وخ 
صلوات كتبهن الله على العباد ... » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي 
وموضع الاستدلال أن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قابل لفظ أبي محمد 
« واجب » بلفظ النبي عله « كتبهن » » ولم يفرق بينهما » ومعنى كتبهن أي 
فرضهن » عند القائلين بان الواجب دون الفرض ‏ والله أعلم ‏ . 
أقسام الواجب : 

ينقسم الواجب بحسب الاعتبار إلى ستة أقسام . 
القسم الأول باعتبار ذاته : 

وهو نوعان : أحدهما واجب معين » والثاني : واجب مبهم وهذا نوعان : 
محصور وغير محصور 


)١(‏ هذه المسألة قد فصاتها في كتابنا « نصب المجانيق لنسف التفريق بين الفرض 
والواجب » . والمقام لا يحتمل هنا أكثر مما ذكر . 

(۲) كذب هنا أي أخطأً وهذه لغة أهل الحجاز » ويؤيد ذلك أن المجتهد لا يسمى كذايًا » 
بل أخطأ . 


۳۴۳ 


ه الواجب المعين : هو الواجب ¢ الذي لا يقوم غيره مقامه » كالصلاة والصيام ¢ 
ورد المغصوب إن كان قائمًا . 


ه الواجب المبهم المحصور : هو الواجب غير المعين في أجناسٍ محصورة » نحو 


قوله تعالى : 
«فكفدرنهيإطعام عرو مَسَكِكينَ مِنَأَوْسَطِ مَانُطهِمُونَ 
أا ار جر أو ري و سيا 
570 رايا 4 [ المائدة : ۸٩‏ ] 


فالواجب كفارة واحدة من الثلاث » وكذلك مثال قوله تعالى في أسرى 
ب : جحي انمو قرش دو الاق تمامتا بعد ومان د یت کرب 
ارما 4 [ محمد : ٤‏ ] 
فالإمام له أن يمنّ على الأسرى وإما الفداء . 
العدد » نحو عتق رقبة في الظهار » فالواجب رقبة لا بعينها من غير حصر في جنر 
واحد . 
القسم الثاني با عتبار الوقت : 
أي الزمن الذي قدره الشارع للعبادة 9 وهو نوعان واجنة ق : وواجب 
موسع . 
ه الواجب المضيّق : هو الواجب الذي له وقت .معين » ولا يسع أكثر من فعله » 
نحو سيام .رمضات > فان صيام رمسات عنادة واجبة على كل :مكلف في شهر 
رمضان ¢ وكذلك الحج 3 


ه الواجب الموسع : وهو نوعان : أحدهما محصور بين وقتين » والآخر : المطلق . 





. ١١ ۱۲ مذكرة الشنقيطى ص‎ )١( 


۳٤ 


0 0 
ومثال النوع الأول الصلوات » فصلاة الظهر مثلا إذا صلاها الإمام في اول الوقت 
فقد أصاب الواجب » وإذا صلاها في آخر الوقت فقد أصاب الواجب وذلك لقوله 
ع : « والوقت فيما بين هذين الوقتين » رواه ابن ماجة والترمذي . 


ومثال النوع الثاني كالكفارة من شيية كدر ا 


لقوله تعالى : 
نيش آلتيوتْ4 او سی عاه. ‏ ایر :ما 


الأول:من تركه عازمًا عدم أدائه » فمات في أول الوقت أو وسطه أو آخره » مات عاصيا 
أو كافرا وذلك بحسب ما ترك . 

ا عازمًا أداءه » فإذا مات وكان الباقي من الوقت كافيًا لاتمام الواجب » 
مات غير عاص © 5 ولكن يأثم للتأخير > وإذا مات وكان الوق الباقي غير کاف 
لإتمام ما يصح به الواجب » مات عاصيًا أو كافرًا بحسب ما ترك . - مده ارا واوو 

ا" 

القسم الغالث باعتبار الفاعل : 

وهو نوعان : واجب عيني › وواجب على الكفاية . 

الأول الواجب العيني : وينظر فيه إلى الفاعل › فإنه المسكول عن إتمامه » 
كالصلوات فمن أداها فعل المطلوب » ومن تركها فهو متوعد بالعقاب » ومثال 
ذلك : الجهاد عند تعرض بلاد المسلمين للغزو » وينقسم هذا الواجب العيني 

زقفق 5 

باعتبار النوع ٠‏ إلى قسمين : 





. ٠١ المدخل ص‎ )١( 
. بتصرف‎ ١١8 ص‎ ١9 فتاوى ج‎ )۲( 


fo 


ه تنوع باعتبار الشخص مثل : إقامة الجماعة والجمعة في مكانه » ومثال الزكاة 
واستقبال الكعبة وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والأصحاب 
وأولياء الأمور والرعية . 


ه تنوع باعتبار القدرة والعجز ومثاله : صلاة المقيم والمسافر والصحيح والمريض 
والآمن والخائف . 


الثاني الواجب الكفائي : وينظر فيه إلى الفعل » فإن تم بواحدٍ سقط عن 
الآخرين > وإن تركه الجميع › فالقادر منهم اثم ومثال ذلك دفن الميت وإنقاذ 
الغريق والافتاء والقضاء والتفقه في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والجهاد في حالة الفتوحات . 


القسم الرابع باعتبار المُوجب ”“ وهو نوعان : 
الأول : واجب بالشرع كالصلاة . 


القسم الخامس باعتبار المقدّر وهو نوعان : 

الأول : مقدّر كالزكاة والديات . 

الثاني : غير مقدّر كالإنفاق في سبيل الله « خارج الزكاة » » والإنفاق على 
الزوج غير الناشز . 

القسم السادس باعتبار المواظبة عليه وهو نوعان : 

الأول : إما راتب كالصلاة والصوم والحج : 

الثاني . وإما عارض كصلاة الخوف والكسوف والاستسقاء والجنازة : 

Le‏ لا يتم الواجب إل به ف 
(۱) مستفاد من القواعد النورانية ص ١98‏ . 


(؟) مذكرة الشنقيطى ص ٠٤١‏ . 


5 


وهو ثلاثة أنواع : 

0 انان را لكات را ررد ييه ا ا 
بيك الي ا و ا يا ا وما لا 
يعم الواجب إلا به فهو واجب » . 

الثاني : ما كان في قدرة المكلّف وغير مأمور بتحصيله : كالاستطاعة للحج » 
فإن الحج فرضٌ على كل مكلف مستطيع وقد تكون الاستطاعة في مقدور المكلّف 
أن يحصلها ولكنه مشغول عنها بتحصيل العلم مثا » وكذلك جمع النصاب لدفع 
ر النوع من خطاب الوضع أي أن الشارع جعل شيا سيب لشىءٍ آخر 
ا و و المشروط إ إا به 


الثالث e‏ 
الساقين » فهذا النوع اس اليس بواجت لأ ل الین لا ىوقل 
تعالى : 
١‏ اليكل امار وها 4 ابقرة: ۲۸ ] 
وكزوال الس لصلاة الظهر » والقرابة لإثبات الميراث » وبلوغ الحلم لإنهاء 
الولاية على النفس » والأبوة المانعة من قتل الأب إذا قتل ابنه عمدًا عدوائًا . 
وهذا النوع من خطاب الوضع . 
ه ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه » فتركه واجب : 
ومثال ذلك » إذا وجد إناءان » أحدهما به ماء طاهر » والآخر به ماء نجس » 
ولا يمكن تحديد ذلك » أي لا نعرف أي الإناءين به الماء الطاهر » وجب ترك 
الجميع والتيمم » وذلك لأنه لا يجوز الطهارة بأحدهما لاحتمال أن يكون هو 
النجس » ولا بهما لاحتمال أن يكون النجس الأخير . هذا المثال ضرب في كثير 
من كتب أصول الفقه » وكذلك مسائل فقهية كعدم القدرة على تمييز الثوب 


۳Y 


الطاهر من النجس » كل هذه الأمثلة لا تصلح وهي خطأً » لأن الطاهر متميز 
بصفاته والنجس متميز بصفاته » وحيث التمييز انعدم » فهما إما طاهران وإما 
نجسان وهذا احتمال متساو وهو الشك » إذًا لابد من العودة إلى الأصل وهو 
أن الأصل الطهارة وكما هو معلوم لا يُدفع اليقين بالشك فهما طاهران . أو يقال 
ِمّا طاهران وإمّا نجسان » والشىء النجس متميز إذا هما طاهران . 

أو اشتباه الميتة بالمذكاة » يجب ترك الجميع » هذا هو الصواب » لأنه شك » 
فيجب استصحاب اليقين وهو الأصل » والأصل في الذبائح التحريم . وهذا 
المثال غير المثال السابق لان الاصل في الاشياء الطهارة وهنا في الذبائح التحريم . 

أو اختلاط الأحت بالأجنبية » يجب ترك الاثنين » وذلك لأن الأصل في 

ه حكم الزيادة على الواجب : 


الزيادة نوعان : 

زيادة على واجب » ولكنها من جنسه ومتميزة عنه : وهذا كالنوافل بالنسبة 
إلى الفرض » فإنها من جنس الواجب فكلاهما صلاة » ولكن منفصلة عنها فالزيادة 
في هذا النوع مندوبة » وقد نقل “ ابن بدران الاتفاق على ذلك . 

زيادة على واجب » ولكنها من جنس الواجب وغير متميزة عنه : وهذا 
كالاطمئنان في الركوع والسجود بالقدر الذي يتحقق به الاطمئنان » والزيادة علي 
هذا القدر مما لا شك فيه أنها غير واجبة لأنها لو كانت واجبة ما جاز تركها 
إذا و حكم الزيادة على الواجب » والتي من جنسه مندوبة » سواء كانت متميزة 
عنه أو غير متميزة عنه ) . 

ه الواجب المدسوخ : 
وله ثلاث حالات : 


. ٦١ المدخل ص‎ )١( 


۳۸ 


المنسوخ مماثل للناسخ : كتحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام » 
ففي هذه الحالة يحرم العمل بالمتشوع اقلا هر ماتوب ولا اج 

المنسوخ أخف من الناسخ : كصيام رمضان بدلا من عاشوراء » ومعلوم أن 
الأصل في العبادة الحظ + والمنسوع الور اما العمل بالمنسوخ لا يكون 
إلا بأمرٍ جديد ومثال ذلك صوم عاشوراء بأمر جديد E‏ : « إن 
عاشوراء يوم من أيام الله » فمن شاء صامه » ومن شاء تركه » رواه مسلم . 

المنسوخ أثقل من الناسخ : كنسخ عشر رضعات » بخمس رضعات » فإن 
الرضيع يحرم بالرضاعة لخمس رضعات معلومات قبل الفطام » فلا يصح أن نبني 
الحكم على عشر رضعات » وكذلك كعدة المتوفى عنها زوجها » وفي هذا التوع 
أيضًا ييطل المنسوخ كليًا » فلا هو مندوب ولا مباح وعليه « فإن المنسوخ ييطل 
العمل به كليًا > ولا يجوز العمل به » أو بجزء منه إلا إذا دل دليل جديد على 
ذلك » . 

ه الواجب المخير : 

قد يفرض الشارع واجبات متعددة لأمر واحد yT‏ المكلف بفعل أحدهم 3 

ومثال ذلك قال تعالى : 


3# یکقلری دهوإطعام عَصَرَةَ سک 4 [ المائدة : ۸٩‏ ] 
فإن الحانث مخير بين واحدة من الكفارات 5 بفعل أيها تبرىء الذمة » ولا 
ينافي التخيير الوجوب لأن الكلام في التخيبر بالفعل ف في المعدود » وليس التخيير 
بالفعل أو الترك ودليل أن التخيير لا ينافي الوجوب أن الحانث إذ لم يكفر بأحدها 
كان اثما متوعدا بالعقاب . 
ه الواجبات تسقط بالحاجات : 
إن الشارع الحكيم أمر العباد بما يصلح لهم دنياهم وأخراهم؛ ومن رحمته 
بهم أنه قيد هذه الأوامر بالاستطاعة فقال تعالى : 
( فاتقوا فاه فاقوا نله ماس {a‏ [ التغابن : ١5‏ ] 


۳۹ 


وقال عه : « إذا آمرتكم بشىء فخذوا منه ما استطعتم » رواه الشيخان وابن 
ماج واللفقل لد 

فمن عجز عن فعل ما أوجبه الله عليه غير متعدٍ لحدود الله » فإن الله رفع عنه 

إثم ذلك مع المغفرة فقال تعالى : 
ص 27 و2 دوم E‏ يت جع Ce‏ 

« فمن اضطرعيرباع ولاعاو فلا إِتْمعلَيّهِ # 2 [ابقرة:+7١]‏ 

قال تعا : 7 اه 5 م ل و 

تحِيم » [ المائدة : ۳ ] 


ومثال ذلك أن الله أمرنا بالقيام في الصلاة » فقال تعالى : 


24220 > عو 
لاثم فَإِنَ الله 


0 
ص 
ع 


( وقومو أله كَدنِتِنَ » [ البقرة : ۲۳۸ ] 
- فمن لم يستطع القيام لعجز أو مرض أو خوف » له القعود أو الاضطجاع مع 
العلم بأن القيام ركن من أركان الصلاة » وكذلك قوله عه : « لا صلاة لمن 
صلى خلف الصف وحده » رواه ابن ماجة لابد من تقيد ذلك بالاستطاعة » فمن 
اجتهد في إيجاد فرصة في الصف وعجز ء عليه أن يقف بجوار الإمام فإن عجز 
صلى خلف الصف وصلاته صحيحة مجزئة إن شاء الله . 

مع ملاحظة أنه متى استطاع أن يأتي ببعض الواجب وجب عليه الإتيان به ومثال 
ذلك من كان معه قليل من الماء توضاً به على بعض الأعضاء ويتيمم للباقي » 
وكذلك من استطاع القيام ببعض الصلاة تعين ذلك . والله أعلم . 

ه تزاحم الواجبات : 

قد تتزاحم الواجبات في حق واحد في وقتي واحدٍ » ولا يمكن الجمع بينهما » 
فينبغي تحصيل أوكدهما » نعم كل الواجبات خير ولكن الأوكد خير الخيرين 
ومثاله إعادة الكعبة إلى وضعها الطبيعي بإدخال الحجر وتسوية الباب بالارض فهذا 
واجب » تزاحم معه الحفاظ على جماعة المسلمين وتفاديًا للفرقة يقدم الحفاظ 
على جماعة المسلمين . 


4 


ه تزاحم الواجب مع السنة : 
يقدم الواجب قطعًا »> ومثاله الحفاظ على كرامة المسلمين وعدم إيذائهم 
واجبٌّ » وتقبيل الحجر الأسود سنة إذا تقدم كرامة المسلم » وأيضمًا المحافظة على 
المسلمين وعدم تنفير هم من الصلاة واجب 3 وإطالة الصلاة سنة › إذا تقدم 
المحافظة على المسلمين . 
ه حكم الواجب أو ر التعريف بالثمرة ) : 
يثاب فاعله امتغالًا 4 وتاركه متو عد بالعقاب علا 
ومعنى ما سبق أن الثواب متعلق بمن فعل الأمر طائعًا لله ولرسوله » وأما تا ركه 
نهو وغ امتا :إن خاء الله عا عنه وان 2ا عا ر ای 
ل ورینشمائ لِك لمکا [ النساء : ٤۸‏ ع 
والمقصود من مطلقًا أي تركه بالكلية فاحترزنا بها من تأخير الفعل في 
الواجب الموسّع وكذلك فرض الكفاية . 
ه مراتب الإيجاب : 
الإيجاب قد يكون نعمة » وقد يكون عقوبة » وقد يكون محنة . 
فالنعمة : كاإيجاب الإيمان والمعروف »> وعقوبة : كقوله تعالى : 


00 


1 وس مر م 


١وَيَصَعْعَنْهُمإصْرَهْم‏ الاك ا ىكات عو 4 
3 الأعراف : 1°[ 
والمحنة : كقوله تعالى : 


(إمك أنه يڪم تر 4 [ البقرة : ۲٤۹‏ ] 


(۱) لفظ مطلقًا من المدخل ص 08 . 


3 


البوع الثاني : المندوب 
ه التعريف : 
المندوب في اللغة : من الندب وهو الدعاء إلى الفعل ‏ » والمندوب المدعو 
إليه . 
ومنه قول الشاعر : 
لا يسألون أخاهم حين يديهم في النائبات على ما قال برهائا 
المندوب في الاصطلاح : ما أمر به الشارع أمرًا غير حتم ”" » بأصل الوضع أو 
بعد صرفه بدليل . 
۵ شرح التعريف : 
« ما أمر به الشارع » دخل به الأمر والندب 2 وخرج به النهي والمكروه والمباح 5 
« أمرًا غير حتم » خرج الأمر . 
« بأصل الوضع » أي وَُضيعٌ للندب إبتداءً » كالسنة القبلية والبعدية للصلوات › 
وكصلاة الضحى وكغسل أعضاء الوضوء أكثر من مرة › وكصيام ثلاثة يام من 
9 
كل شهر » وكصيام عاشوراء ويوم عرفة والاثنين والخميس . 
١‏ أو بعد صرفه بدليل » أي أنه بأصل وضعه واجب » وجاء دليل فصرف الوجوب 
إلى الندب > نحو قوله تعالى 1 
9 وس ہے مس اس ور ا 
#وأشهدواإذا تبايعتم 4 [ البقرة : ۲۸۲ ] 
وهذا الوجوب صرف للندب بفعل النبي عي حيث اشترى فرسًا من أعرابي ولم 
يشهد ؛ ونحو قوله ا ١:‏ إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة ) رواه أبو 
داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس » وهذا الأمر صرف للندب ¢ بفعله ع 
)١(‏ المدعل ٦۳‏ . 
(۲) مذكرة الشنقيطى ص ١١‏ . 


بف 


حيث صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحدٍ » ونحو قوله عي :غيل 
يوم الجمعة واجبٌّ على كل محتلم » رواه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي وابن 
ماجة عن أبي سعيد الخدري » وهذا الوجوب صرف بقوله عل هق وها 
يوم الجمعة فبها ونعمت » ومن اغتسل فالغسل أفضل » رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن خزيمة عن سمرة . ونحو قوله ميه : « خذوا عني 
مناسككم » » وفعل النبي عه إذا حرج مخرج الامتثال والتفسير لقو سابق له , 
حكمه» والقول السابق يفيد الوجوبء إذَا کل أفعال الى مفلل فى الحج تفيد الوجوب 
ما لم يأت صارف لبعضها » ومثال الصارف قوله عل : « افعل ولا حرج » لمن 
قدم النحر على الرجم » والنحر على الطواف . 


ه الأمر يشمل الندب : 
الأمر إما للوجوب وسيأتي أدلة ذلك وإما للندب » وشواهد ذلك من الكتاب والسنة 
كثيرة منها 
قال تعالى : © إِنََسَهَياْم رَباْلَعَدْلٍ 
وَالإِحْسَنٍ وبي زى لفرت وَبَنْْعِنالفَحْسَا)» 
[ النحل : ۹۰ 
ومن الإحسان ما هو مندوب وكذلك من إيتاء ذي القربى ما هو مندوب . 
ا 2 


وقال تعالى : « وأنصلوا الحَير ۾ 
ومن فعل الخير ما هو مندوب . كصلاة التطوع . وصيام التطوع » وصدقة 
التطوع . 

8 م 0 وام 
وما رواه أحمد عن واثلة قال : قال عله : « أمِرتٌ بالسواك » حتى خشيتٌ أن 
يكتب على » فإن النبى عله سمى القول دون أن يكتب أمرًا » فلا حجة لأحدٍ أن 
يقول بعد قوله له . 

إذا الأمر أمران : أمر إيجاب » وأمر استحباب . 


: مرادفات المندوب‎ e 


<۳ 


من مرادفات المندوب التي يستخدمها أهل العلم السنة » والمسنون » والنفل » 
والمستحب » والطاعة » والقربة . 

ه تعلق الثواب : 
الثواب في اللغة هو الجزاء مطلقًا » سواء كان الثواب مترتبًا على - خير أو شر . 
ودليل ذلك في الخير قوله تعالى : 


الام ويا 


« ولق تَالصَيلحنت حير عند ريك توايا خيرملا 4 
بعاد دم ومدق [ الكهف : ٦‏ 
وهل ثوب الكنا نار مك ايعو 4 [ المطففين : “ 


: أقسام المندوب باعتبار الوقت‎ ٠ 
: ينقسم المندوب باعتبار الوقت إلى مندوب مضيق » ومندوب موس‎ 
. المندوب المضيق : مثل صوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء › أو الأيام البيض‎ 
فهي من بعد العشاء الآخر إلى طلوع الفجر . وكذلك صلاة الضحى من حين‎ 
. ترمض الفصال إلى قبل الزوال‎ 
. ومطلق يؤدي متى شاء كأداء العمرة عند من قال بعدم الوجوب‎ 
وفائدة هذا التقسيم أن المندوب المعارض بالوقت المكروه أو المحرّم فيه جنس‎ 
الفعل » يجوز إتيانه لضيق الوقت ولعدم فوات فضله » وذلك مثال صوم يوم عرفة‎ 
. إذا وافق يوم جمعة أو يوم سبت بدون صيام قبله أو بعده‎ 

هما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب : 
ومثاله « الطيب يوم الجمعة » مندوب ؛ وعليه فشراء الطيب مندوب » وكذلك 
السواك . 

: أنواع المستحبات‎ ٠ 


٤ 


من المستحبات ما هو سنة راتبة كالسنن القبلية والبعدية في الصلوات الخمس » 
والصوم النفل ومنها ما هو سنة عارضة كالقنوت عند النوازل . 


المستحبات تسقط للحاجة : 


سبق وأن تكلمنا عن الواجبات » وأنها تسقط للحاجات فمن باب أولى 
المستحباث . 

ه جنس ١‏ 2 لمستحب : 

قد يكون فاضلا لبعض الأفراد » ل للاخرين » وذلك لأن كل شخص 
يستحب له من الأعمال ما يقربه إلى الله عز وجل » قال عه : قال تعالى : « وما 
يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه » » فقد يكون الأفضل في حق العبد » 
مفضولًا في ذاته » ودليل ذلك أن الله عز وجل قال : « إن من عبادي من لا يصلحه 
إلا الفقر » ولو أغنيته لأفسده ذلك » وإن من عبادي من لا يصلحه إِلّا الغني 
ولو أفقرته لأفسده ذلك » . 


إذا علمت ما سبق تبين لك أن النبي عله إذا سمل عن أفضل الأعمال » أجاب 
السائل بما يصلحه ويقربه إلى الله عز وجل » فهذا ما يصلحه كثرة الصلاة » وذاك 
ما يصلحه كثرة الصيام وهكذا . وأن الله لا يقبل نافلة إلا بعد الفرض ء قال عل : 
قال تعالى : « من عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلى عبدي بمثل 
أداء ما افترضته عليه » ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » رواه 
البخاري عن أبي هريرة » فإن التقرب إليه بالفرض فقط أو بالفرض ويزداد القرب 
بالنفل أمّا بالنوافل فقط فلا لذلك قال أبو بكر في وصيته لعمر : « اعلم أن لله عليك 
حقًا بالليل لا يقبله بالنهار » وحمًا بالنهار لا يقبله بالليل وأنه لا يقبل النافلة حتى 
تؤدي الفريضة » . 

ه أهمية العمل بالمندوب » وخطورة تركه : 

الاعتياد على فعل المندوب » دافعٌ قوتئّى على الالتزام بالواجبات » فضلًا على أن 


£ 


فعل المندوب يتمم النقص في الواجبات › فهو دائمًا خادم للواجب إما بجبر نقصه 
أو بالإعانة والحث على فعله قال الشاطبى”  :‏ رحمه الله ١‏ المندوب إذا 
اعتبرته إعتبارًا أعم وجدته خادمًا للواجب » لأنه إما مقدمة له » أو تذكار به كان 
من جنسه واجب أم لا » .. وعليه فإن كان ترك المندوب مؤّثرًا في حق الفرد ... 
كان أكثر أثرا في حق الأمة وأمثلة ذلك كثيرة منها النكاح . , 


قال الشاطبى ”° رحمه الله : « فترك المندوبات كلها مؤثر في أوضاع 
الدين » إذا كان الترك دائمًا » أما إذا كان في بعض الأوقات فلا تأثير له » فلا 
محظور في الترك » قلت قوله « الترك دائما » هذا لا يمكن أن يتصور في المندوبات 
لأن الأمة إذا تركت شيئًا دائمًا » كان قطعا غير مندوب لأن هذا إجماع على ترك 
شىء فدل على أنه محرمٌّ وليس مندوبًا ... فلا يمكن أن تجتمع الأمة على ترك 
واجب أو مندوب أو مباح . والله أعلم . 


ه حكم المندوب أو التعريف بالثمرة : 
يثاب فاعله امتثالا » ولا يعاقب تاركه . 
تنبيه : قد يلام تارك المندوب ومثال ذلك ترك ركعتى قبل الغداة » وتارك الوتر 
لذلك قال أحمد تارك الوتر رجل سوء . 
فكل ما واظب عليه النبى عي سنة راتبة كركعتى الغداة » وكذلك كل ما واظب 





)0 الموافقات ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
(۲) الموافقات ج ۱ ص ۱۳۲ : ۱۳۳ .. 


٦ 


ه التعريف : 
في اللغة : من الباحة وهي الساحة الواسعة ‏ » ومعناه المعلّن والمأذون فيه ” 


في الاصطلاح : ما استوى فعله وتركه . 


(۲ 


ه شرح التعريف : 
ِ- « ما » جنس في التعريف » يندرج تحتها أحكام التكليف اوس 
« استوى فعله وتركه » خرج الأمر والنهي لأنهما ضدان » وخرج المندوب 
والكراهة لأنهما ضدان » ولا يمكن أن يتصور أن الفعل الذي يستوى فعله وتركه 
يترتب عليه ثواب أو عقابٌ » فتعين أنه غير مأمور به ولا منهي عنه . 
ه مرادفات المباح : 
ه أقسام الإباحة : 
تنقسم الإباحة إلى قسمين أحدهما الإباحة الشرعية » والثانى الإباحة العقلية » 
فالإباحة الشرعية هي الثابتة بدليل شرعى وذلك نحو إباحة الأكل والشرب والجماع 
ليلة الصيام . قال تعالى : 
وى ب و او ن ر 2 مك . س سرو 
« أجل لحكم ليله لضا الرفثإ لك ايك [ابقرة: ۱۸۷ ] 
.والإباحة العقلية وهي البراءة الأصلية »> وهي استصحاب العدم الأصلى » وهي 
معهود الأصل . ومثالها أن الأصل في الأشياء الطهارة » ومن زعم أن هذا الأصل 
تغير » وجب عليه تعيين النص الناقل كطهارة الدم مثلا أو المنى . 


. ٠١ إمتاع العقول ص‎ )١( 
. 1۳ المدخل ص‎ )۲( 


¥۷ 


الإسلام ”° « انتفاء دليل التحريم » دليل على عدم التحريم » ا.ه . 

: وليس لازم ذلك أنه حلال » بل هو عفو قال ع : « الحلال ما أحله 
ا ا 0 
رواه الترمذى وابن ماجة والحاكم عن سلمان » وهذا هو الحق فإن الشىء إِمّا حلال 
وإما حرام » والحلال أحله الله » والحرام حرّمه الله » فقطعًا المسكوت عنه ليس 
منهما . 
وسواء ثبتت الإباحة بالنص أو الاجماع أو عدم الدليل فإنه يجب إباحة لوازمها 
إلا أن يقوم دليل على تحريم لوازمها » فحيئذ يجب تحريم لوازمها لانه ما لا 
يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه فهو حرام . 
الفرق بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية : 
الإباحة الشرعية لا تثبت ت إلا بخطاب شرعى رافع لخطاب شرعى متراخ عنه لذلك 
كانت الإباحة الشرعية ثابتة بناسخ للخطاب المتقدم . 
أما الإباحة العقلية فهي ثابتة بالبراءة الأصلية » فمتى رفعت تلك البراءة بورود خطاب 
شرعى عليها لا يعد ذلك نسحًا . ومثالها الربا قبل الاسلام » فإنه كان مباححا من 
قبيل العقل لا الشرع » فإن جاء النص بتحريمه فلا يعد ذلك نسحًا » لأن المتقدم 
الأدلة على حجية الإباحة العقلية : 
دلت كثير من النصوص القرآنية » وكذلك السنة على أن البراءة الأصلية حجة 
إذا فقد في المسألة النص من الكتاب أو السنة الصحيحة أو انعدم فيها الإجماع 
أو إنعدم فيها قول الصحابى بشروط بابه أو انعدم القياس ومن هذه الأدلة : 
قال تعالى : 

فا من هنهی ال ا لمر 


س [ البقرة : ۲۷١‏ ] 
)١(‏ القواعد النورانية ص ٠٠١‏ . 


۸ 


والشاهد : 8 فله ما سلف 4 . 


أي الأموال المكتسبة من الربا قبل التحريم قد أثبتها الله لهم حيث لا دليل على 
تحريم الربا قبل نزول الاية . 


راك سح تر لق لعزخ صح چ وم م ےا سح سر صظ 
لوان تجمعو أ بيرت آلأْحْسَيْنِ إ لاماقد سلف 4 
3 النساء ۲٣:‏ ] 
والشاهد : + إلا ما قد سلف 4 . 
فتحريم الجمع بين الاختين خطاب من الشارع أما السابق لخطاب الشارع فلا 
مؤاخذة فيه لأنه كان لا يوجد شرع يمنع ذلك » وعدم المؤاخذة لا يعنى الاستمرار 
بل بمجرد العلم يجب تطليق إحداهما » ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود بسنده عن 
فيروز قال : قلت : يا رسول الله » إنى أسلمت وتحتى أختان » قال : « طلق أيتهما 
شت » . ومثالها تمامًا قوله تعالى : 
eas: o‏ 27 ع ”کے مال رمم ا ےد 
وکوا مات کح ءابآ ڪم يت النساء إلا ماقد 
م ر € 
ا“ 4 [ النساء: ۲۲ ع 
247 ا ملالله . ء له ا 
تبن رسول الله عه زيدًا » و كان من تبن رجلا في الجاهلية دعاه الناس إل وورت 
ميرائه حتى أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك : 
١‏ أَدعْوهُمْ بيهم 
ركوس ره جع کر سد سه م سر > 3l‏ ر 
هوأقسط عند لله فإن تعلمواءاباء هم فلخوانكم 
ماس ر ہے 2 عرس خرص وو ر ا 
gs E‏ شل راسم كو وی ے ىء 
[ الأحراب : ه ع 


ه الأصل في الأشياء الإباحة إذا انعدم الدليل : 


۹۹ 


[ البقرة : ٠۹‏ ] 
فالآية عامة في ج جميع ما خلق الله » ولا يجوز إخراج شىء من العموم إلا بدليل 
شرعى » ويظل باقى العموم على عمومه » ومثال ما خرج بدليل ما رواه ابن ماجة 

7 00 8 ا 

عن جابر وعلى وابن عمر رضى الله عنهم قالوا : « نهي النبى عه عن أكل لحوم 
الح الع ا و كلك ما روا اين ما عن أبى عة :د هي :عن اکل كل 
ذى ناب من السباع » . 
وقال عه : « الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه » وما 
سكت عنه فهو مما عفا عنه » رواه الترمذي عن سلمان . فمما لا شك فيه أن 
المسكوت عنه غير مأمورين بفعله » ولم ننه عنه » وما كان كذلك فهو المباح » 
ولكن الإباحة مقيدة بقيد النفع فإن كان فيها نفع محض فهي مباحة مطلقا » وإن 
كان فيها ضرر محض فهي محرمة مطلقًا » وإن كان نفعها أكثر من ضرها فالأظهر 
أنها مباحة وإن كان ضرها أكبر من نفعها فهي حرام » وإن كان الضرر مساويًا 
للنفع فهي أيضًا حرام لآن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . 
معنى الأصل في الأشياء الإباحة : 
المراد أن الإباحة تنجه إلى الجزئيات لا إلى الكليات » فمثلا الأكل مباح فلك أن 
تأكل من الطيبات ما تشاء وتمتنع عما تشاء » أما أن يترك الأكل بالكلية ففي ذلك 
الهلاك وكذلك الإفراط فيه يؤدي إلى الهلاك » ومن مقاصد الشرع بل من 
الضروريات الحفاظ على الحياة . 
وكذلك وطء الأزواج مباح ١‏ ولكن على الدوام يخرج عر المقصود و يسبب 
ضررًا » والامتناع الكلي فيه تفويت لمقاصد النكاح وسبب البلاء . 
قال الشاطبي “ : « ووطء الأزواج زوجاتهم مباح » ولكن تركه بالكلية على وجه 


. وما بعدها‎ "٠١ الموافقات ج١ ص‎ )١( 


الدوام والاستمرار حرام » لما فيه من الاضرار بالزوجة والتفويت لمقاصد النكاح 
فالإباحة في الوطء منصبة على جزئياته وأوقاته 2 والحرمة منصبة على تركه جملة ) ٠‏ 


اللوع الرابع : الحرام 
ه التعريف : 
في اللغة : صفة مشبّهة باسم الفاعل بمعنى الممنوع“ وهو ضد الحلال 
والواجب نحو قوله تعالى : 


کو سر ر ور 


هِ وَحَرَمْسَاعِلِهِالْمرَاضِعَ مِن بل 4 [ القصص : ١٠١‏ ] 
لاتا رمه على د انعا بَعِينَ سَنَة4 | [ المائدة : 55 ] 
و وکرم عل رة أهلكتها » [ الأنبياء : 1° ] 


- وقيل « هي ما لا يحل انتهاكه ۲ 
في الاصطلاح : ما نهي عنه الشارع نهيًا جازمًا”"" . 
ه شرح التعريف : 
« ما نهي عنه الشارع » خرج الأمر والندب لأنهما طلب استدعاء والمباح لأنه لا 
طلب فيه ودخل المحرّم والمكروه لأنهما طلب ترك . 
« نهيا جازما » خرج. المكروه وبقى المحرم . 
ه أمثلة : 





(۱) مختار الصحاح ١77‏ . 
(۲) مذكرة الشنقيطى ص ۲۲ . 
(۳) المدخل ص 1۳ . 


اه 


0 ولاقو لوا لمن يقتلن سبي لالا ورا [ البقرة : ١84‏ ] 
«فاخصيبواا الى ,ملأتن وک حن نبوا کو الور 4 


[ الحج : ۳ 

وقال له : ١‏ لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح في مكة » رواه مسلم . 

وقد يستفاد النهي من ترتيب العقاب على الفعل قال تعالى : 

م م ع چ Jey‏ قرحر 
2 ودس مو[ سني انوبا ريع شبداه اج د وهر نین جلدة 4 

[ النور: 4 

ه مرادفات الحرام : 

ه حكم النهي أو ( التعريف باعتبار الثمرة ) : 

تنبيه : لم يذكر في تعريف حكم النهي لفظ « مطلقا » كما في الواجب لأن الترك 

ه متعلق النهي ومتعلق الأمر : 

متعلق النهي طلب ترك ومتعلق الأمر طلب إيجاد 

ه الفرق بين متعلق الأمر والنهي : 

متعلق الأمر كما سبق هو طلب إيجاد والطلب استدعاء. بقول لشىء موجود فمن, 


ذلك يتبين لزوم توفر شروط في الامر : 


o۲ 


أن يكون الأمر بالقول » أن يقع الأمر بالقول على شىء موجود » جواز استدعاء 
هذا لش غ 
أما متعلق النهي كما سبق هو طلب ترك والترك لا استدعاء فيه ومن ذلك يتبين 
لزوم توفر شروط في النهي : 
أن يكون النهي بالقول » أن يقع النهي بالقول على شىء غير موجود » عدم جواز 
استدعاء هذا الشىء . 
وبناء على التحقيق السابق فإن الأمر يفارق النهي في أن الأمر يقع على شىء موجودٍ 
والنهي يقع على شىء غير موجود فلا يكون الامر بالشىء نهيًا عن ضده بل يستلزمه 
لاستحالة إجتماع نقيضين بقول واحدٍ . كما سيأتي في باب النهي إن شاء الله 
تعالى . 
ه أقسام النهي : 
١‏ _النهى عنه لذاته : 
أي الفعل نفسه محرّم › إما لمفسدته الخالصة أو القاية+ ولا تتجد. فعلا محرا 
لذاته وله جهتان بمعنى ليس له جهة مأمور بها منها » والجهة الأخرى ممنوع منها 
ومثال ذلك : النهي عن صوم يوم الجمعة مفردًا أو السبت ... فإن النهي .هنا ليس 
لذاته » لأن له جهتين الأولى مأمور منها لأننا مأمورون بالصوم والثانية أننا نهينا 
عن صوم الجمعة مفردًا أو السبت منفردًا . 

وأما الأمثلة على النهي عنه لذاته كثيرة جدًا منها : 
والنهي عن نكاح المحارم كالآمهات . 
والنهي عن الزنا وأكل الميتة وشرب الخمر › وشرائها وبيعها › وعن السرقة . 
والنهي عن الشرك بالله والعياذ بالله . 


oY 


وهذه الحالة يستفاد منها التحريم وفساد ما ترتب عليه » فإن الزواج الصحيح ملا 
يترتب عليه ثبوت الميراث والنسب » والزنا والعياذ بالله لا يترتب عليه شىء من ذلك . 


ومعنى ذلك أن الفعل نفسه مشروع في الأصل إما لمنفعته الخالصة أو الغالبة 
والوصف كالشرط الذي يتوقف عليه صحة الذات . ومثال ذلك : 


العقل فإنه شرط لصحة الصلاة » وحده قوله تعالى : 


حي تعلموا مالف تمُولُونَ 4 [ النساء : ٤٣‏ ] 
فمن صلى حال سكره فإن صلاته باطلة » أو كالبيع بثمن اجل مع جهالة الأجل › 
أو كالبيع بشرط فاسد » أو كالصوم في يوم عيدي الفطر والأضحى . 
وهذه الحالة يستفاد منها التحريم وفساد المنهي عنه أيضًا . 
۳ - النهي عنه لوصف خارج عنه وغير منفك: 
وضابطه : إذا كان ساترًا لوصف قائم بالعبادة . 
ومثاله : كمن صلى ساترًا عورته بالحرير » فإن الحرير ساتر لشرط صحة في 
الصلاة » ويستفاد من هذه الحالة التحريم وفساد المنهي عنه أيضًا . 
> - النهي عنه لوصف خارج عنه» ومنفك عنه : 
وضابطه : إذا كان ساترًا لوصف غير قائم بالعبادة . 
ومثال ذلك الصلاة في عمامة من الحرير . وفي هذه الحالة لا يستفاد منها التحريم » 
لأن الفعل صحيح » وعليه إثم المخالفة 0 
وستر الرأس ليس ركنًا .ولا شرطًا في صحة الصلاة . 


o4 


ه الحرام المخير : 
كالجمع بين الاختين » فإنه متى تزوج واحدة منهما » حرمت عليه الأخرى » 
وكذلك:من أسلم على اختين » حرمت عليه واحدة منهما » لحديث فيروز السابق . 


ه تزاحم المحرمات : 

قد تتزا حم المحرماتٌ على بعض الناس » ولا يستطيع دفعَ تلك المحرمات جميعها 
اال راج ما فجن عله نمل ادا ضررًا. ومثال ذلك : 
ات امرأة في دار الكفر » ومعلوم أن الإقامة في دار حرام ا 
البيهقى عن جرير قال : قال مه : « من أقام مع المش ر كين فقد برئت منه الذّمة » » 
ومعلوم أن سفر المرأة بدون محرم حرام لما رواه مسلم عن أبى هريرة قال : قال 
عله : ٠‏ لا يحل لامرأٍ أن تسافر إلا ومعها ذو محرم, منها » » وقطمًا الإقامة في 
دار الكفر ضررها أعظم فيدفع بالسفر بدون محرم و السفر بدون محرم كما سبق 
حرام . 


وكذلك القيام للمقيم إذا كان عدم القيام سيفسد ذات البين 2 ويولد الشحناء » 
والبغضاء . 


ه المحرمات : 
قد تكون نعمة » كتحريم الكفر والمنكر . 
e‏ 
فرظلو قد اآزیت ادوا را عام عيبت أجلت كم » 


[ النساء : ١١6‏ ] 
SE‏ کی سر ےا ہس 
وقد تكون محنة » كقوله تعالی : ا إمك آله يڪم بتر ۾ 
[ البقرة : 5149 ] 


oo 


النوع الخامس : المكروه 
التعريف : 
في اللغة : اسم مفعول من كرهه وهو ضد المحبوب والمندوب وهو المبغوض . 
في الاصطلاح : ما نهي عنه الشارع نهيًا غير حتم بأصل الوضع ‏ أو بعد صرفه 
بدليل . 
شرح التعريف : 
« ما نهي عنه الشارع » يشمل النهي والمكروه . 
«( نهيّا غير حتمٌ » خرج النهي وبقى المكروه . 
« بأصل الوضع » نحو قوله َيه : « لا اکل وأنا متكىء » رواه البخارى . 
«أو بعد صرفه بدليل » هو ما كان محرمًا ثم صرف بدليل إلى الكراهة نحو قوله 
قوله عه : « من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنة ومحي 
عنه سيئة ) رواه الطبرانى 
استخدام لفظ الكراهة ويراد به الحرام : 
بخ لامر وتعالى : 
« کیل 3 مه رعندریك مكروما 4 
وقوله تعالى : 
لكر 
و کرلک [ الحجرات : ۷ ] 
حكم المكروه باعتبار الثمرة ) 


يئاب تا رکه امتثاللا وغير متوعد بالعقاب فاعله . 


الحرام والمكروه كراهة تحريم : 


[ الآسراء : ۳۸ ] 


5ه 


لا فرق بين الحرام والمكروه كراهة تحريم عند الجمهور فكلاهما مرادف للآخر » 
ولكن الأحناف فرقوا بينهما كما فرقوا بين الفرض والواجب » ولنفس السبب وهو 
أن الحرام ما كان من دليل قطعى وكراهة التحريم ما كانت من دليل ظنى » فكراهة 
التحريم في مكانة الواجب وعليه فإن العقاب المترتب على كراهة التحريم دون 
المترتب على المحرم » وعندهم قسم ثان من المكروه وهو ما كان مكرومًا كراهة 
تنزيه أي منهي عنه ولكن غير حتم فالت القسمة عند الأحناف إلى سبعة أقسام وعند 
الجمهور خمسة وعليه فإن الحرام عند الجمهور يشمل الحرام والمكروه كراهة تحريم 
عند الأحناف والمكروه عند الجمهور هو المكروه كراهة تنزيه عند الأحناف والله 


أعلم . 


o¥ 


المبحث الثانى 
شروط التكليف 


ا شروط التكلية إلى )0 

القسم الأول : شروط معلقة بالمكلّف ( الفاعل ) : 

وهذه الشروط المعلقة بالفاعل خمسة وهي العقل » والبلوغ » والنسيان » والنوم › 
والإكراه . ظ 

العقل : 

وهو شرط في التكليف بلا خلاف بين العلماء . ودليل ذلك ما رواه ابن خزيمة 
قال عله : « رفع القلم عن ثلائة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرا » وعن 
النائم حتى يستيقظ » وعن الصبى حتى يحتلم ) . وعليه فإن فاقد العقل بالجنون او 
فاقده بالسكر يسبب غير محظور ”" غيرٌ مكلْمَيْن ولا تكليف لهما حتى يفيقا » وحد 
ذلك قوله تعالى : 

I‏ ۾ ل 
$ کی لما ماد تُمولون » [ النساء : ٤٣‏ [ 


وعليه فإن فاقد العقل لا يلزمه شىء من العقود » ولا الطلاق » ولكن قيمة ما أتلف 





)0( مذكرة الشنقيطى ص . 
(؟) كالتنويم الطبي أو الخطأ أو الضرب أو البهرة . 


مه 


فعليه الضمان » لأن ذلك من باب ربط الأحكام بالأسباب وهو المسمى بخطاب 
الوضع » أو الضمان واجب على وليه لأنه متسلط عليه . قال شيخ الإسلام " : 
« وكلمات السكران تطوى ولا تروى ولا تؤدى » إذا لم يكن سکره بسبب محظور 
من عبادة أو وجه منهي عنهء فأما إذا كان السبب محظورًا لم يكن السكران 
معذورًا » لا فرق في ذاك بين السكر الجسمانى والروحانى » فسكر الأجسام بالطعام 
والشراب » وسكر النفوس بالصور » وسكر الأرواح بالآصوات » ١‏ . ه . 

الغ ْ 

وهو أيضًا شرط في التكليف » لقوله عله : « وعن الصبى حتى يحتلم » » ومعنى 
ذلك أن الصبى العاقل غير البالغ غير مكلف . 

الدسيان : 

وهو أيضًا شرط في التكليف » لقوله عله : « وضع عن أمتى الخطأ » والنسيان » 
وما استكرهوا عليه » رواه البيهقى في سننه . وعليه فالنسيان مانع من التكليف » فمن 
فعل محرمًا ناسيًا لا شىء عليه ومثال ذلك ما رواه الدارقطنى عن أبى هريرة رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله عي : « من أفطر يومًا في رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه 
ولا كفارة » » أو مثال من قص الأظافر أو قصر الشعر في الحج ناسيًا لا شىء عليه » 
أو الكلام في الصلاة ناسيًا لا يبطل الصلاة » أو الجماع في الصيام ناسيًا لا ييطل 
الصوم . 

وأيضًا من ترك واجبًا ناسيًا لا شىء عليه » ولكن عليه فعله متى ذكره لما رواه 
مسلم عن أبى هريرة قال ع : « من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها » فإن الله قال : 

« أ اضَّلرءَ ل كرى » 7 طه : ۱٤‏ ] 
ا ْ 
وهو أيضًا شرط في التكليف » لقوله عله : « وعن النائم حتى يستيقظ » رواه 





. ٤١١ مجموع الفتاوى جا ص‎ )١( 


۹ 


ابن خزيمة وعليه من ترك واجبًا لنوم عليه فعله متى استيقظ » ومن فعل محرمًا في 
نوم فلا شىء عليه |أَّ إذا تسبب ذلك في إضرار غيره » فعليه رد المظلمة . 
الإكراه وهو نوعان : 


الأول : المكره على شىء في نفسه ... والظاهر في هذا القسم أنه غير مكلف 
بالأقوال وأدلة ذلك : قوله تعالى : 


« إلا من أكرة وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌ بالإيمان» ‏ [انحل:١١٠]‏ 
ولقوله عه : « وما استكرهوا عليه » رواه البيهقي في سننه عن ابن عمر . 
قال “ شيخ الإسلام : « ولو تكلم بهذه الكلمات مكرمًا » لم يازمه حكمها 

عندنا » وعند الجمهور » كما دلت السنة واثار الصحابة » ثم قال : و لأن مقصوده 
هو دفع المكروه عنه » ولم يقصد حكمها » ۱ . هاء قلت هو غير مكلّف بالقول , 
أا بالفعل فهر مكلف كان يوان بقل تف فهذا لا يتوق ر ومن ل 
نفسه بحديدة » فحديدئه في يِه وجا بها في بَطْنِه » في نار جهنم مخلدًا فيها أَبدًا ) 
متفق عليه عن أبي هريرة » وعليه « فإن أكره على محرم قولي فلا شىء عليه إن 
شاء الله » كأن يكره على سب نفسه » . وأمّا الفعلي فهو مكلف فإن أكره على ترك 
الصلاة وذلك بتقييده مثلا يصلي على حالته ولو بعينه فلا يستطيع أحدٌ أن يمنعه من 
ذلك . 

والثاني : المكره على شىء في غيره فأيضًا إما قولي كسب الغير فالأصل فيه أنه 
مكلّف » ولكن إن أدى إلى ضرر لا يتحمله يفعل أدناهما كما فعل ياسر وأما الفعل 
فممنوع فهو مكلف كأن يؤمر بقتل غيره وإلا قتل هو فليس بأولى من أخيه » لذلك 
قال ابن عباس : « إنما التقية باللسان ) . 


القسم الثاني : شروط معلقة بالفعل : 


)0 القواعد النورانية الفقهية ص 5509 . 


وهي ثلاثة العلم » وانعدام الفعل » وأن يكون الفعل ممكنًا . 
العلم : أي العلم بما كلف به » حتى يتمكن من أدائه . لذلك قال ”“ شيخ 
الإسلام : ٠‏ حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلفين ا بعد لمكي د معر فته » 
وقال'" : « إن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم وإنه لا يقضي ما لم يعلم 
وجوبه فقد ثبت في الصحيح أن من الصحابة من أكل بعد طلوع الفجر في رمضان 
حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود » ولم يأمرهم النبي عله بالقضاء , 
وام كاد SS‏ با راح كن يعلم جواز الصلاة بالتيمم كابي 
ذر وعمر بن الخطاب وعمار لما أجنبوا لم يأمر النبي عه أحدًا منهم بالقضاء . 
ولا شك أن خلقا من المسلمين بمكة والبوادي صاروا يصلون إلى بيت المقدس حتى 
بلغهم النسخ » ولم يؤمروا بالإعادة » ومثل هذا كثير » وهذا يطابق الأصل الذي عليه 
السلف والجمهور أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها » فالوجوب مشروع بالقدرة » 
بالق لا تكرت إلا على تر لك امور أو فی حطر ر يقد فا ا وم وله 
قال تعالى : 
کاو ا ل4 [ الإسراء : ٠١‏ ] 


و ےر روم م 


و لِتَلايَكوْنَ لعل الله حجة بعد الرسل 4 [ النساء : ٠١١‏ ] 
وفي الصحيحين قال عه : « ما أحدٌ أحبُ إليه العُذر من الله من أجل ذلك أرسل 
الرسل مبشرين ومنذرين » » وكذلك يشترط في العلم أن يكوك كاعر انمق ا 
لأن العبادة يلزمها نية تقرب إلى الله عز وجل . 
وعلى ما سبق فإن الجهل بما أمر به مانع من التكليف » فإن فعل المكلف محرمًا » 
لعدم علمه بالتحريم فلا شىء عليه ومثاله في عمرة الجعرانة جاء رجل وعليه جبة 
وأثر خلوق فامره النبي عي بخلع الجبة وغسل الخلوق .. ولم يأمره بكفارة . 


. ۲١ فتاوى ج ۲۰ ص‎ )١( 
.777-15155 ص‎ ١9 فتاوى ج‎ )۲( 


5 


وكذلك من ترك واجبًا ‏ لعدم علمه بأنه واجب » لا يلزمه قضاؤه إذا فات وقته » 
وأما إن كان في الوقت جاء به ومثاله : « أمر النبي عه المسيء صلاته بإعادة الصلاة 
التي لم يخرج وقتها » ولم يأمره بإعادة ما سبق وكان لا يطمئن في ركوع, ولا 
في سجودٍ وكلاهما ركن . تبطل الصلاة بتركه » . 

انعدام الفعل : ولابد من انعدام الفعل » حتى يتسنى إيجاده » فلا إيجاد لموجود ) 
إنما الإيجاد للمعدوم فمن صلى الظهر وأداها بالكيفية الشرعية المطلوبة لا يؤمر بأن 
يصليها مرة ثانية لذلك قال عه : « لا صلاة في يوم مرتين » رواه أحمد »› وقال 


له : « لا وتران في ليلة » رواه أحمد عن طلق بن على . ولا يرد على ذلك قوله 
تعالى : ت ا , 
> یا الد ءَآمَيْوَاءَامُوأم [ السام : تلدع 


ووجه الاستدلال كيف يأمروا بالايمان وهم مؤمنون ؟ والجواب نعم إنهم مؤميون 
والمطلوب منهم المحافظة على إيمانهم وأن يعملوا على زيادته . ودليل صحة هذا 


“الجخ قوله تعالى : 
0 دمأ سورةفينْهُم E‏ 
اا ا ا اا او ته لیا وهر سره 4 


] ١١٣١ : التوبة‎ [ 

و أن يكون الفعل ممكنًا » : وذلك ليتمكن المكلّف أن يؤديه » فيرى الشارع منه 
الامتثال المترتبعليه الثواب والعقاب » وعليه فإن التكليف بالمستحيل لا يجوز 0 
كان لذاته كالجمع بين النقيضين أو بالمستحيل العقلي كالطيران في الهواء في ! 
الكرة الأرضية » أو المستحيل العادي كتكليف مقطوع الساقين بالعدو ورحم الله عليًا 
بن موسى الرّضي سكل : أيكلّف الله العباد ما لا يطيقون ؟ قال : هو أعدلٌ من ذلك 
قيل : فيستطيعون أن يفعلوا ما يريدون ؟ قال : هم أعجز من ذلك . 

تنبيه : يجب التمييز بين المستحيل » والتكليف بالفعل المشتمل على مشقة » فاإل 
المشقة من لوازم التكليف . 


1۲ 


: » الصور التي با عليها الفعل‎ ١ 
. الأولى : صورة الفعل الصريح كالصلاة والصوم والزكاة والحج‎ 
: الثانية : تسمية القول فعلا ومثاله قوله تعالى‎ 


ع ر3 


« يحرف الْقَولِح ورا ولوس اء ريك ماتع وة 4 [ الأنعام : ٠١١‏ ] 
ويسمى أيضًا الفعل قولًا . لقوله عله لعمار :« كان يكفيك أن تقول بيديك 
وضرب بهما على الأرض » . 
الثالئة : تسمية الترك فعلا ومثاله قوله تعالى : 


GL 0004 pl‏ ا 24 م ع 
« لول یھ نهم الروت واا ارعن قوير الاثم وا كله مسحت 
ب« مم 2 

ا 0 [ المائدة : 58 ع 
القاعدة » أن من م الترك فعلا وهو الحق فعليه e‏ ا کمن منع 
مضطرًا فضل طعام › أو شراب حتى مات » ومنع nh‏ 

الرابعة : تسمية العزم فعلا ومثاله قال مل : « إذا التقى المسلمان بسيفيهماء 
فالقاتل والمقتول في النار » » قالوا فالحديث نص في أن العزم فعل يترتب عليه ثواب 
وعقاب » وذلك لأن النبي عي علق الحكم وهو العقاب على وصف وهو الحرص 
على القتل . 

متى ينقطع الت لتكليف ؟ 

التكليف لا ينقطع بالموت ٠‏ بل ينقطع بدخول دار الجزاء » فإمّا إلى جنة وإما 
إلى نار والعياذ بالله : 





9 مذكرة الشنقيطى ص‎ )١( 


1۳ 


روى مسلم . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عه : « من قذف مملوكه 
بالزنا » يقام عليه الحد يوم القيامة » إلا أن يكون كما قال » . 


ولما رواه البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عي : 
وهن ضرب بسوط ظلمًا » اقتص منه يوم القيامة » . 


وفي القبر سوال منكر ونكير . 


4 


(الخلاصة) 


ه الحكم : « خطاب الشارع والمعلق بأفعال المكلفين سوك كان طلا أو تيا أن 
وضعا ). 

« التكليف : طلب ما فيه مشقة . 

۾ أقسام أحكام التكليف خمسة : الواجب والمندوب والمباح والحرام والمكروه . 

« الواجب : ما أمر به الشارع أمرًا جازمًا . 

« الواجب مرادف للفرض . 

ه الواجب العيني معلق بالفاعل ولا يسقط عنه إلا بفعله . 

ه الواجب كفائي معلق بالفعل ولا يسقط عن الجميع إلا إذا قام به واحد . 

وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

هما لا يتم الواجب المشروط إلا به فهو غير واجب . 

هلا يجوز التكليف بما لا يطاق . 

هما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب . 


ه حكم الزيادة على الواجب والتي من جنسه مندوبة سواء كانت متميزة عنه أو غير 


هتميزة عنه . 
ه المنسوخ كالمحظور بيبطل العمل به كليّا ولا يجوز العمل به أو بجزء منه إلا بأمر 


ه حكم الواجب أنه يثاب فاعله امتثالا وتاركه متوعد بالعقاب مطلقًا . 

ه المندوب : ما أمر به الشارع أمرًا غير حتم بأصل الوضع أو بعد صرفه بدليل . 
ه الأمر يشمل الندب . 

» حكم المندوب أنه یثاب فاعله امتثالّا ولا يعاقب تاركه . 


هما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب . 

ه المباح ما استوى فعله وتركه . 

ه الاباحة الشرعية هي الثابتة بدليل شرعي . 

ه الإباحة العقلية هي الثابتة بالبراءة الأصلية . 

ه البراءة الأصلية حجة شرعية بعد فقد الدليل من الكتاب والسنة أو أحدهما › وانعدام 
الإجماع وقول الصحابي بشروط بابه والقياس . 

ه الحرام ما نهي عنه الشارع نهيًا جازمًا . 

ه حكم النهي إنه يثاب تاركه امتثالا ومتوعد فاعله بالعقاب . 

ه متعلق الأمر طلب إيجاد . 

« الأمر بالشىء ليس نهيًا عن ضده ولكن يستلزمه . 

ه أقسام النهي أربعة أقسام » ثلاثة منها يستفاد منها التحريم وفساد الفعل » وهي النهي 
عنه لذاته » أو لوصف قائم به » أو لوصف خارج عنه وغير منفك » وواحدة لا 
يستفاد منها التحريم » لكن الفعل الصحيح »› وعليه إثم المخالفة » وهي ما كان 
النهي عنه لوصف خارج عنه ومنفك عنه . 

ه المكروه هو ما نهي عنه الشارع نهيًا غير حتم بأصل الوضع » أو بعد صرفه بدليل . 
ه حكم المكروه يثاب تاركه امتثالا » وغير متوعد بالعقاب فاعله . 

ه قد يأتي لفظ الكراهة ويراد بها الحرام . 
© أقسام التكليف عند الأحناف سبعة وهي الفرض والواجب والمندوب والمباح 
والحرام والمكروه كراهة تحريم » والمكروه كراهة تنزيه . 

ه شروط التكليف قسمان أحدهما معلق بالفاعل والثاني معلق بالفعل . 

ه الشروط المعلقة بالفاعل » العقل والبلوغ والنسيان والنوم والإکراه 5 

ه الشروط المعلقة بالفعل » العلم وانعدام الفعل وأن يكون ممكنا . 

ه الفعل إما أن يأتي على صورة الفعل الصريح أو على صورة القول أو الترك أو العزم . 


لا لا لا 


ك5 


الأسئلة 
١‏ عرف الحكم لغةّ واصطلاحًحا ؟ 
۲ ل ما الفرق بين خطاب الشارع عند الفقهاء والأصوليين ؟ 
۳ ل ما أقسام الأحكام الشرعية ؟ 
4 عرف التكليف لغةّ واصطلاحًا ؟ 
ما أقسام التكليف عند الجمهور ؟ وعند الأحناف ؟ 
د غرف الوااجت لغة. واضطلات ؟ 
هل يصح التفريق بين الفرض والواجب ؟ 
ينقسم الواجب بحسب الاعتبار إلى ستة أقسام أذكرها ؟ 
غرف الواجب المعين » والواجب المبهم المحصور » وغير المحصور ومثل 
لكل نوع ؟ 
٠‏ عرف الواجب المضيقٌ والموسّع ومثل لكل نوع ؟ 
١‏ عرف الواجب العيني والكفائي ومثل لكل نوع ؟ 
ل ينقسم الواجب العيني باعتبار النوع إلى قسمين أذكرهما ومثل لهما ؟ 
١‏ ناقش هذه العبارات ومثل لكل واحدة منها : 
تاا أن ال راجب إلا بها فهو واب 
ب (ما لا يتم الواجب إلا به » فليس واجبًا » . 
ج ‏ ( ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه » فتركه واجب ) . 
85 ما حكم الزيادة على الواجب التي من جنسه ؟ 
ل اذكر أنواع الواجب المنسوخ ومثل لكل نوع ؟ 
7 ما معنى الواجب المخير » والحرام المخير » وما الفرق بينهما » ومثل لكل 
نوع ؟ 5" 


0 


کے جح < ص 


1¥ 


۷- ناقش هذه العبارة « الواجبات تسقط بالحاجات » ؟ 
۸- ناقش هذه العبارة « تزاحم الواجبات ) ؟ 
8 ما حكم الواجب ؟ 
٠‏ غرف المندوب لغة واصطلاحًا ؟ 
اكب أت أن الدب ا 
۲ اذكر مرادفات المندوب ؟ 
۳ اذكر الدليل على أن الثواب يطلق على الخير والشر ؟ 
4 ما الفرق بين المندوب المضيق والموسع ؟ 
"ل ناقش هذه العبارة « ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب ) ؟ 
571 ما الفرق بين السنة الراتبة والعارضة ومثل .لكل منهما ؟ 
۷- اذكر فوائد العمل بالمندوبات ؟ 
۸ ما هو حكم المندوب ؟ 
48 عرف المباح لغةّ واصطلاحًا ؟ 
۰ اذکر مرادفات المباح ؟ 
١‏ ما الفرق بين الإباحة الشرعية والعقلية ؟ 
٣١‏ اذكر الأدلة على حجية البراءة الأصلية ؟ 
۳ ما معنى الأصل في الأشياء الإباحة ؟ 
* ما الأدلة على أن الأصل في الأشياء الاباحة ؟ 
٠‏ عرف الحرام لغةّ واصطلاحًا ؟ 
5 اذكر مرادفات الحرام ؟ 
لاا ما حكم النهي ؟ 
۸ ما الفرق بين متعلق النهي ومتعلق الأمر ؟ 
89 ما معنى النهي عنه لذاته » النهي عنه لوصف وما الفرق بينهما ؟ 
6٠‏ مثل لكل نوع من الأنواع الآتية: النهي عنه لذاته » النهي عنه لوصف قام 
به » والنهي عنه لوصف خارج عنه ومنفك عنه والنهي لوصيف خارج عنه 
وغير منفك ؟ 


1۸ 


. اذكر الحالات التي يستفاد منها التحريم وفساد المنهي عنه ؟‎ ١ 

۲ اذکر الحالة التي لا يستفاد منها التحريم ؟ 

4 ناقش هذه العبارة « إذا تزاحمت المحرمات ‏ دفع أعظمهم ضررًا بفعل 
أدناهم ¢ ؟ 

44 عرف المكروه لغة واصطلاحًا ؟ 

٥‏ اذكر بعض الأدلة على جواز استخدام لفظ الكراهة بمعنى التحريم ؟ 

5 ما حكم المكروه ؟ 

07 ما شروط التكليف » وفصّل كل شرط مع الدليل ؟ 

۸ ما الصور التي ياتي عليها الفعل ودليل كل صورة ؟ 


لا لا لا 
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المبحث الثالث 


الأحكام الوضعية 
ا | 
الوضعية في اللغة : : من مادة وضع » والوضع ضد الرؤ 
وفي الاصطلاح : « هي العلامة أو الأمارة الشرعية » التي بْب عندها الحكم أو 
ينتفي ) . 
شرح التعريف : 

8 هي ) : اي الاحكام 
« العلامة أو الأمارة الشرعية » كالشرط › والسبب » مخ ووصفها بالشر 
يخرج العلامات غير الشرعية ١‏ التي يثبت 0 00 

الوضعي لا ثبت حكمًا . وإنما ينبت متى بث يبت الحكم ومتى ينتفي . 


الوضعية . 


السبب في تسميته بالحكم الوضعي : 
سمي هذا النوع بالحكم الوضعي » لأنه ربط بين شيئين بالسببية أو الشرطية أو 
6 0 
)١(‏ مختار الصحاح ص ۷۲١‏ . 
(۲) الوجيز ص 7١‏ . 


أقول : ومعناه أن الشارع جعل شيعا سيبًا لشىء أو شرطا له أو مانعًا له . 
أمثلة تطبيقية : 

قال تعالى : 

ااا ارو يندز اة نموا ل روات ة 
[ الجمعه : 5 ] 

فالعلامة التي وضعها الشارع هي النداء » وهذه العلامة يثبت عندها حكم وهو 
وجوب السعي إلى الصلاة لمن لم يسع من قبل » وكذلك بقية أوقات الصلاة لها 
علامات تثبت عندها الصلاة . 


قال تعالى : 


7 ال عمران :۹۷[ 

فالامارة التي وضعها الشارع هي الاستطاعة » متى اكتملثُ ثبت الحكم عندها , 
وهو وجوب الحج علة من لم يحجّ من قبل . 

قال له : ٠‏ إذا التقى الختانان » وغابت الحشفة » فقد وجب الغسل » رواه أبو 
داود عن عائشة رضى الله عنها ء فالأمارة التي وضعها الشارع هي غياب الحشفة › 
والحكم الثابت عندها هو وجوب الغسل . 

وكذلك المحيض علامة لتحريم الوطء » وطلوع الفجر في رمضان علامة على 
تحريم الأكل » والشرب » والجماع »> وغروب الشمس علامة لجواز الأكل › 
والشرب » والجماع . 
الفرق بين خطاب التكليف . وخطاب الوضع 

ولبيان الفرق بينهما » نضرب مثلا لكلاهما » فمثال خطاب التكليف : الطهارة 
للصلاة » فإن الطهارة شرط لصحة الصلاة » وفي قدرة المكلّف تحصيلها » ومن ذلك 

0 0 و 1 
يتبين أن لخطاب التكليف شرطان : أن يكون فى قدرة المكلف . أن يؤمر بتحصيله . 


۷١ 


ومثال خطاب الوضع : النقاء من الحيض 0 و 
الحع + وقط اليد ينيب البرقة وين خلال ها مين + يتبين أن لخطاب الوضع 
شروط 0 
المكلف وغير اور عضيل سات الزكاة أو الاستطاعة الج وام داخل قدرة 
المكلّف ويحرم تحصيله كالسرقة » والزنا » وسائر الجرائم ؛ > فهي أسبابٌ لمسبباتها › 
فالسرقة سبب لقطع اليد » والزنا سبب - للجلد والتغريب أو الجلد والرجم . 

وعلى ما سبق فإن خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف بالنظر للقدرة . 
والخصوص في كليهما بالنظر للتحصيل وعدمه . 
e‏ 4 : 
خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف : 

ما من خطاب تكليف إلا وبه أمارة يستفاد منها الأمر بتحصيله » والأمارة ركن 
من أركان الخطاب الوضعي » لذلك ما من خطاب تكليف إلا ومعه خطاب وضع ء 
والعكس غير صحيح . 
مفارقة خطاب الوضع لخطاب التكليف : 

كالمجنون أو الصبي إذا أتلف شيعا » > لزمه الضمان إن كان له مال » أو لزم وليه 
اع ا موسي > لأن ذلك من باب ربط الأحكام 
الأمارات أو العللامات : 

الأمارات التي وضعها الشارع » والتي عندها ينبت الحكم أو ينتفي هي : العلة 
السبب » الشرط » المانع » الصحة » الفساد . 

الأمارة الأولى : العلة 

التعريف : 

في اللغة : ما اقتضى تغيرا » كعلة المرض فإنها غيرت الحال من الصحة إلى 
المرض . 


Y۲ 


في الاصطلاح : ما يلزم من وجودها الوجود » ومن عدمها العدم , لا لذاتها . 
شرح التعريف : 

وما » جنس في التعريف . 

« يلزم من وجودها الوجود » أي متى وجدت العلة وجد الحكم . 

و ومن عدمها العدم » أي متى انعدمت تخلف الحكم . 

ولا لذاتها » المراد أن العلة قد توجد » ويتخلف الحكم لعارض 
مثال تطبيقي : 

« القصر في السفر » » فالسفر علة » والقصر الحكم » فمتى وجدت العلة وهي 
السفر » وجد الحكم وهو القصر ومتى انعدمت العلة وهي السفر » تخلف الحكم 
وهو القصر » حيث لا قصر في حضر . 
إطلاق العلة على معان هي : 

: حكمة الحكم : ولكن بشرط أن تكون منضبطة ومثالها قوله تعالى‎ ١ 

و نالصا ص وه يكأة لي لابب 4 [ البقرة : ٠۷۹‏ ] 
وقوله تعالى : 
ٍ اهيطعت قفوو َال 
تھ یوت بد ءعد واوو وڪ [ الأنفال : .> 

فالحكمة من القصاص حفظ الحياة » ولما كان حفظ الحياة من مقاصد الشريعة 
بل من ضرورياتها بنى الشارع عليها الحكم لانضباطها » وكذلك الحكم بالإعداد 
للأعداء الحكمة منه إرهاب العدو وإدخال الفزع والهلع عليه » وتقوية شوكة المسلمين 
وبنى الشارع عليها الحكم لانضباطها . 

ولق اكه لي اتسباطا الجكية نين نفسها الشرط الوحيد لتحل محل العلة › 
ولكن يجب ألا تكون متعدية في ضد المسألة ومثال ذلك المشقة في السفر؛ البعض 


A2 


قال إنها الحكمة من القصر والفطر » فجعلوها علة الحكم وهذا خطا من وجهين : 
أنها غير منضبطة فهي متفاوتة بين الأشخاص » ومتعدية بمعنى وجدت في ضد 
المسألة أي يمكن لمن في الحضر أن يجد المشقة » ومع ذلك تخلف الحكم وهو 
القصر والفطر بسبب المشقة . 
3 ۲ المقتضي للحكم : فقط › كاليمين المقتضي للكفارة » فهو علة الكفارة › 
وأما وجوب الكفارة فمتوقف علة الجنث . 
ب المجطوع المرب ج اع ر ار اه رك 


الصلاة . 
١‏ عقد النكاح ( ( الصلاة ( 
المقتضى طلب العفاف أمر الشارع 
الشرط شروط عقد النكاح أهلية المصلي أي توفر 
شروط التكليف 
المحل : المرأة المعقود عليها الصلاة 
الأهل العاقد الصحيح التصرف2 المصلي 
العلة العقلية : 


هي ما يوجب الحكم لذاته كالكسر مع الانكسار فإن الانكسار حكم مبناه العلة 
وهي الكسر فيلاحظ أن التلازم شرط بين العلة العقلية والحكم » فمتى وجد الانكسار 
وجد الكسر ولا يتخلف عنه أبدًا أما هذا التلازم غير موجود في العلة الشرعية فقد 
توجد العلة ويتخلف الحكم ومثال ذلك وقوع الأب على جارية الابن لا يحد » وسرقة 
الأب من مال ابنه لا يحد » وقتل الوالد لولده لا يقتل لقوله َل : « لا يقاد الوالد 
بالولد » رواه أخيد . وعليه لا يجوز قياس العلة الشرعية على العلة العقلية لوجود 
الفارق . 


Vt 


الأمارة الثانية : السبب 
التعريف : 


في اللغة : ما يتوصل به إلى الغير ”“ كالحبل والطريق . 

في الاصطلاح : ما يلزم من وجوت الؤجودء ومن عدم الغدم ذاه . 

شرح التعريف : 

« ما ) جنس في التعريف. 

. يلزم من وجوده الوجود » أي متى وجد السبب وجد الحكم‎ ١ 

و ومن عدمه العدم » أي متى تخلف السبب » تخلف الحكم لأن الحكم مترتب 
عليه ( لذاته ) أي إذا وجدت الاسباب لا تتخلف المسببات . 
أمغلة تطبيقية : 

الفا ون ديكا واي ا 

وقوله عه : « صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته » رواه الشيخان والنسائي عن أبي 
هريرة . 

ا الاستدلال أن الرؤية العينية جُعلت سيبًا للصوم والفطر » فمتى وجدت أي 
الرؤية »> وجب الصوم » ووجب الفطر » ومتى تخلفثُ فلا صوم ولا فطر . وذلك 
لأن المسببات تترتب على أسبابها . 


م 


قال تعالى  :‏ أو لصاو ومين 4 [ الإسراء : ۷۸ ] 
ووجه الاستدلال أن الشارع وضع علامة وهي « دلوك الشمس » فمتى وجد هذا 
السبب وجب تحصيل الصلاة مده الات قرس على اسا ها و كلاهعا أي 
السبب والمسيب من خلق الله عز وجل . 
)١(‏ مختار الصحاح ص ۲۸۱ . 


)( الامتاع ص ۲۱ . 


القرابة سببٌ للإرث » والبنوة سبب الميراث » وعقد النكاح سبب لمهر المرأة » 
وثبوت النفقة والإرث . 
تنبيه : سبق بيان أن المسببات تترتب على أسبابها » ولا دخل لأحدٍ في اختيار 
الاسباب المناسبة للمسببات » بل هي في يد الشارع لا في يد غيره فلا يجوز أن 
يعتقد أن الشىء سبب إلا بعلم » فمن أثبت شيئًا سيًا بلا علم كان مبطلا » ومثاله 
من ظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء . لذلك حسم الشارع الحكيم 
مادة الشرك فنهي عن النذر فقال : « إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من 
البخيل » . فإذا قضى بسبب معين ورتب عليه مُسببًا وجب الالتزام بذلك وقال تعالى : 


ا كزع ا و و کو 224 ر 
وماکان لمۇمن ولا مؤَْةِإِذا فَصَى الله ورسولە أمرا انىن 
وعم + ر و 2 5 .7 
هم الخيرة نارهم 4 [ الأحزاب : 5١5‏ ] 


مرادفات السبب عند الفقهاء : 

أطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشر » ومثال ذلك : إذا أمر على بتقديم 
الطعام إلى زيد فقدمه إلى عثمان . 

فالمتسبب ( على ) » والمباشر ( عثمان ) » ولابد من الضمان لزيد . 

ولهذه المسألة حالتان : 

إجتماع المتسبب والمباشر » فيلزم الضمان المباشر . 

وجود أحد الطرفين » فيلزم الضمان الوجود » وفيه خلاف معروف . 

وأطلق الفقهاء السبب بإزاء علة العلة » ومثال ذلك رامي السهم » فرمى السهم 
علة الإصابة » والإصابة علة القتل » فالرمى علة لعلة القتل . 

وأطلق الفقهاء السبب على العلة التي تخلف شرطها» كنصاب الزكاة دون 
الحول » فإن النصاب علة الزكاة ولكن شرط الوجوب انقضاء الحول » وكذلك اليمين 
علة الكفارة ولكن شرط وجوبها الحنث . 

وأطلق الفقهاء السبب مرادفا للعلة وهي قول أكثر الأصوليين » وبينهما فرق دقيق . 


كلا 


الفرق بين العلة والسبب : 

بين العلة والسبب عمومٌ وخصوصٌ › 20 العموم وهو يلزم من وجود أحدهما 
الوجود ويلزم من عدمهما العدم » وأما االتصوض في العلة ا ادم العدم 
ا ا ا وينبني على هذا الفرق أن كل علة 

ومح لے رار وا لسےم : و لوی دمعي الله کہ ده 
الأمارة الثالفة : الشرط 

التعريف : 

في اللغة : اللازم للشىء » وقيل العلامة © ومنه قوله تعالى : 


- سر 206 ا‎ e 


فقدجَآءأ 2 شراطها طهافاف م إٍذاجاء م کرم 4 [ محمد : ۱۸ ] 


في الاصطلاح : ما يلزم من عدمه العدم » ولا يلزم من وجوده وجود › ولا عدم 
لو 

شرح التعريف : 

« ما ) جنس في التعريف » فتشمل الشرط وغيره . 

و يلزم من عدمه العدم » أي متى تخلف الشرط تخلف الحكم » قال شيخ 
الإسلام”" : « الحكم المعلق بشرط يعدم عند عدمه ) وخرج بهذا القيد المانع . 

« ولا يلزم من وجوده وجود » أي وجود الشرط لا يعني لزوم وجود الحكم › 
خر جت العلة وا لسبب . 

« ولا عدم لذاته » أي قد يوجد الشرط › ويتخلف الحكم . 





)0غ( مذكرة الشنقيطى ص ٤١‏ 
(۲) إمتاع العقول ص ۲۲ . 
™( مجموع الفتاوى ج ٤‏ ص ۲۰۹ . 


VY 


» قال تعالى : اجاح لإا سَلْمتُم ما ايع لمرو‎ ٠ 


] ۲٣٣ : البقرة‎ [ 

فمتى انتفي الشرط؛ › استلزم ذلك انتفاء المشروط » ومتى وجد الشرط لزم وجود 
اروف 

ه قال اله : « لا صلاة لمن لا وضوء له » وواه أحمت ور اود + فالوضؤة شرط 
لصحة الصلاة » فمتى انتفي الوضوء انتفي الحكم وهو الصلاة » حيث لا صلاة 
بغير وضوء ولكن متى وجد الوضوء لا يلزم من ذلك وجود الحكم » ولكن يلزم 
وجود المشروط وهو جواز الصلاة . 

. تحقق حياة الوارث بعد موت المورث فإنه شرط للميراث‎ ٠ 

فة اشتراط الشهود للزواج . 

ه اشتراط الدخول بالأم لتحريم الزواج من بنتها . 

ه اشتراط استقبال القبلة لصحة الصلاة . 


الفرق بين الشرط والعلة والسبب : 
بين الشرط والعلة والسبب عموم وخصوص : فاما العموم فهو أنه يلزم من عدمهم 
العدم » وأما الخصوص فإن العلة والسبب يلزم من وجودهما الوجود . أما الشرط 


فلا يزم من وجوده الوجود » وكذلك بين الشرط والعلة عموم وهو لا يلزم من عدمهما 


أقسام الشرط : 
ينقسم الشرط بحسب الاعتبار إلى قسمين : 
© الأول باعتبار شرعي وهو نوعان : أحدهما شرط وجوب كدخول الوقت للصلاة » 
والقاتى شر صضحة كالوضوع للصلاة4 والفرقا بين شرط الونكوب شرل الهف 
هو عين الفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف » لأن دخول الوقت أمارة لا 


۷۸ 


يقدر على إيجادها أحد ‏ والوضوء في قدرة الفرد ومأمور به » مع ملاحظة أنه لا 
تلازم بين شرط الوجوب وشرط الصحة بمعنى قد يكون الشىء صحيحًا مع تخلف 
شرط الوجوب » ووجود شرط الصحة . ومثالها الصلاة من الصبي دون البلوغ فإن 
البلوغ شرط وجوب . 
© الثاني باعتبار ذاته © وهو ثلاثة أنواع : 

الشرط الشرعي : وسبق بيانه كالوضوء بالنسبة للصلاة . 

واللغوي : كإن دخلت الدار فأنت طالق”" . 

والعقلي : كلزوم الحياة لحصول العلم”" . 


الأمارة الرابعة : المانع 
التعريف : 


في اللغة : اسم فاعل » وهو ضد الإعطاء © وهو الحاجز . 
في الاصطلاح : ما يلزم من وجوده العدم » ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم 
لذاته . 


شرح التعريف : 

وما ٠‏ جنس في التعريف . 

« يلزم من وجوده العدم » أي متى وجد المانع تخلف الحكم لوجود المانع . 

« ولا يلزم من عدمه وجود » أي متى تخلف المانع لا يلزم من ذلك وجود 
الحكم . 


« ولا عدم لذاته ») سبق . 


. 49 مذكرة الشنقيطى ص‎ )١( 
. ۳١ روضة الناظر ص‎ )۲( 
. 1۸ المدخل ص‎ )۳( 

. 1۳١ مختار الصحاح ص‎ )٤( 


۷۹ 


أمدلة تطبيقية : 
ه الحيض مانع من الصلاة » فمتى وجد الحيض تخلف الحكم وهو الصلاة » ومتى 
تخلف المانع وهو الحيض لا يلزم من ذلك وجود الحكم وهو الصلاة . 
ه القتل أو الردة مانع من الميراث لقوله عله  :‏ القاتل لا يرث » رواه ابن ماجة 
عن ابي هريرة . 


ه اختلاف الدين مانع من الإرث لقوله عله : « لا يرث الكافر المسلم » ولا المسلمُ 
الكافر » رواه الشيخان وأحمد عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما . 


الأمارة الخامسة : الصحة 


التعريف : 
ان 2 2 : 
في اللغة : ضد السقم > وهي الفاوم لي الراءة من السيها.. 
في الاصطلاح : ما ترتب عليه أثره » وحصل به مقصوده ”° . 
شرح التعريف : 
« ما » جنس في التعريف . 
١‏ ترتب عليه أثره ٠‏ من إجزاء » وقبول » وبنوة وإرث ونفقة ونحو ذلك . 
« وحصل به مقصوده » أي المنفعة . 
أمثلة تطبيقية : 
ه العبادة الصحيحة ما أجزأت وأسقطت الواجب » وذلك كالصلاة فمن أداها بالصفة 
الشرعية المنصوص عليها فقد أجزأت وسقطت من ذمة المكلف . 


. 45 مذكرة الشنقيطى ص‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوى ج ۲ ص 4١5‏ . 





معنى الشىء ١‏ صحيح »: 
أي أتى بالمأمور على وجهه الشرعي › فأجزأ وأسقط الواجب » فبراءة الذمة مما 
عُهِدَ إليها . 


متى يكون الشىء صحيحًا : 

لا يكون الشىء صحيحًا » إا بتمام شروطه » وانتفاء موانعه » فمتى انتفي شرط 
أو وجد مانع امتنع أن يكون الشىء صحيحًا » لذلك كانت الصحة من خطاب الوضع 
لا التكليف » لأن الشارع علق الصحة على استيفاء الأركان » والشروط › ومثال انتفاء 
الشرط في العقد مثلا أن يبيع ما لا يملك » ومثال وجود المانع في العبادة » تحري 
النفل المطلق في أوقات النهي . 


تنبيه : قلت : إن الإجزاء هو براءة الذمة من عهدة الأمر . ولكن هل بين الإجزاء 
والثواب تلازم ؟ والثواب هو الجزاء على الطاعة » والجواب لا تلازم بينهما فإن مجرد 
الإمتئال يقتضي الإجزاء وقد يجتمع هو والثواب في حق واحد . ويفترقان في حق 
آخر لاختلاطه بمعصية مكافقة للثواب أو أعظم منه . 


الأمارة السادسة :الفساد 
التعريف : 


في اللغة : الفاسد ضد الصحيح 2 والفساد ضد الصلاح › ومعناه الذاهمب ضياعا 


وخسرا . 
في الاصطلاح : ما لم يترتب عليه أثره » ولم يحصل به مقصوده ' 


شرح التعريف : 
« لم يترتب عليه أثره » كما لا يترتب على الزنى إرث ولا نفقة » وكما لا يترتب 


(١ 


oll ¢‏ 5 
)١(‏ مجمو ع الفتاوى ج ۲ ص 14١56‏ . 


۸١ 


على الصلاة التي فات شرطها ء أو ركنها . أو واجب منها الإجزاء » بل هي في 

العهدة » والذمة مشغولة بها . 
أمثلة تطبيقية : 

ه الفاسد في العبادات ما لم يجزىء وذلك كالصلاة التي لم تكتمل لفقد ركن أو 
شرط . 

ه الفاسد في المعاملات وذلك كعقود النكاح التي لا تبيح للزوج الاستمتاع بمنكوحته 
و عدم الانتفاع بالمبيع ١‏ لذلك كان الفساد من خطاب الوضع لا من خطاب 
التكليف » لأن الشارع علّق الفساد على تخلف أو عدم استيفاء الأركان والشروط . 
مرادفات الفساد : 
الفاسد هو الباطل عند جمهور العلماء خلافا للأحناف حيث فرقوا بينهما فقالوا 

( الباطل ) هو ما كان النهي عنه لذاته ومثال ذلك بيع الخنزير أو الميتة أو بيع المجنون 

لخلل في ركنه وهو العاقد أي أن أصل بيع الختزير والميتة محرم لأن كل ما حُرّم 

أكله حرم ثمنه ‏ . 
«.والفاسد » هو ما كان النهي عنه لوصف كبيع الدرهم بالدرهمين أو البيع بثمن 

غير معلوم أو بثمن مؤجل إلى أجل مجهول أو النكاح بغير شهود . لأنهم يقولون 

أن الأصل حل اليم لأن بيع الدرهم بالدرهم يدا بيد مشروع أم الزيادة فهي سبب 
المنع لذلك يقول الأحناف إن الفاسد ما كان مشروعًا بأصله لا بوصفه وإن الباطل 

ما كان غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه . 


قلت : أولًا التفريق بينهما تفريق بين متمائلين » وما أوردوه على الدراهم يرد على 
بيع الخنزير أو الميتة فإن بيع اللحم جائز ولكن لما وصف بأنه خنزير وميتة حرم . 


. 5١5 مجموع الفتاوى ج ۲ ص‎ )١( 


AY 


ثانيًا إن السبب الحقيقي في التفريق بين الفاسد والباطل عند الأحناف » هو أن 
الفاسد ما ثبت بدليل ظني » والباطل ما ثبت بدليل قطعي » كما فرقوا بين الفرض 
والواجب لنفس السبب » وفرقوا بين المحرم والمكروه كراهة تحريم لنفس السبب . 
والصواب أن الخبر متى صح ثبت به التحليل والتحريم ”“ سواء كان ظنيًا أو قطعيًا 
على التقسيم الحديثي . 


ل) لا لا 


(1) فصلتُ هذه المسألة فى كتابنا هذا عهد نبينا َيه إلينا » وكذلك فى تعليقى على جزءٍ 


من رسالة الشافعى « الحجة فى تثبيت خبر الواحد » ٠‏ 
Af‏ 


الخلاصة 
ه الأحكام الوضعية هي العلامة الشرعية التي يثبت عندها الحكم أو ينتفي . 
ه سمى هذا النوع بالحكم الوضعي » لأن الشارع ربط بين شيئين بالسببية أو الشرطية 
أو المانعية . 
ه شروط خطاب التكليف أن يكون في قدرة المكلّف وأن يؤمر بتحصيله . 
ه خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف لأنه شمل المقدور عليه وغير المقدور 
عليه » وكذلك المقدور عليه قد يمر بتحصيله وقد لا يؤمر بتحصيله . 
ه الأمارات الشرعية هي العلة والسبب والشرط والمانع والصحة والفساد . 
© العلة : ما يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم لا لذاتها . 
ه العلة تستعمل عند الفقهاء بمعنى الحكمة » والمقتضى » والمجموع المركب . 
» العلة العقلية : هي ما يوجب الحكم لذاته فمتى وجد الانكسار وجد الكسر . 
ه السبب : ما يلزم من وجوده الوجود » ومن عدمه العدم لذاته . 
ه السبب يستعمل عند الفقهاء في مقابلة المباشر » وفي علة العلة » وفي العلة التي 
تخلف شرطها » وفي العلة الشرعية . 
« كل علة سبب وليس كل سبب علة . 
ه الشرط : ما يلزم من عدمه العدم » ولا يلزم من وجوده وجود »› ولا عدم لذاته . 
« الشرط أما شرعي وأما لغوي وإما عقلي . 
« المانع : ما يلزم من وجوده العدم › ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته . 
ال مارب غل ار رن ا تر 
«لا يكون الشىء صحيحًا إلا بتمام شروطة وانتفاء هوانعه . 
هلا تلازم بين الإجزاء والثواب . 
ه الفساد : ما لم يترتب عليه أثره » ولم يحصل به مقصوده . 
« الباطل هو الفاسد على الصحيح . 


م 


الأسئلة 
١‏ عرف الأحكام الوضعية لغةّ واصطلاحًا ؟ 
۲ لم سُمى بهذا الاسم ( الحكم الوضعى ) ؟ 
© ما الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع ؟ وأيهما أعم ؟ ولم ؟ 
> ما الأمارات الشرعية التى يثبت عندها الحكم أو ينتفى ؟ 
° نت عرق العلة ع والسبب © والشرط » 0 والصحة » والفساد لغة 
واصطلاحًا ؟ 
٦‏ اذكر م التى أطلق عليه الفقهاء اسم العلة 2 ال٠‏ 
يت ةا لفرت بيو الا وا © 
5 عنما الفرق: بين الشرط والغلة :والسبيب ؟ 
٠‏ ما الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة ؟ 
١‏ اذكر أنواع الشرط ومثل لكل نوع ؟ 
5ل متى يكون الشىء صحيحًا ؟ 
١‏ ناقش هذه العبارة « لا تلازم بين الاجزاء والثواب » ؟ 
14 ناقش هذه العبارة « الفاسد هو الباطل » ؟ 


OO ÛO 


أ س الأداء 
التعريف : 
فى اللغة : إعطاء الحق لصاحب الحق ”“ ومنه قوله تعالى 
FE‏ 2> و ۵ پر ر 2 چ ر 
© إِنا یمرک أن تو واالأمشي إلى أهلها4 [ النساء : 4ه ] 


وقيل الإيصال ‏ . 

فى الاصطلاح : تحصيل الواجب » فى الوقت المقدر له » مرة » على وجهه 
الشرعى . 

شرح التعريف : 

« تحصيل الواجب » أى إيجاده فشمل التعجيل والقضاء والإعادة والأداء . 

« فى الوقت المقدر له » خرج التعجيل لأنه قبل الوقت » والقضاء لأنه بعد الوقت . 

« مرة » حرجت الإعادة » لأنها المرة الثانية » وبقى الأداء . 

« على وجهه الشرعى » أى جاء بالواجب على الصفة الشرعية المطلوبة . 


. ٤٦ مذكرة الشنقيطى ص‎ )١( 
. ۲۳ إمتاع العقول ص‎ )۲( 


A٦ 


ب التعجيل 


التعريف : 
5 2 : 370 ا“ : 


أت أ : [ الأعراف : ٠١١‏ ] 
أى ل التقديم . 
فى الاصطلاح : تحصيل الواجب » قبل الوقت المقدر له » لدليل شرعى » على 
وجهه الشرعى . 
شرح التعريف : 
« تحصيل الواجب » سبق . 
٠ .‏ قبل الوقت المقدر له » خرج الأداء والإعادة لأنهما فى الوقت » والقضاء لأنه 
بعد الوقت . 
« لدليل شرعى » فلا يجوز التعجيل بغير دليل شرعى . 
« على وجهه الشرعى » سبق . 
مثال تطبيقى : 
جواز التعجيل بصلاة الجمعة قبل الزوال ودليل ذلك ما رواه مسلم والنسائى 
والبيهقى وأحمد وابن أبى شيبة كلهم عن جابر قال : « كان رسول الله عه يصلى 
الجمعة » ثم نذهب إلى جمالنا » فنريحها حين تزول الشمس يعنى النواضح » . 
ج الإعادة 
التعريف : 
فى اللغة : من عود ‏ » وهو تكرار الفعل مرة أخرى ° . 


.5" مذكرة الشنقيطى‎ )0( . ٤٠١ مختار الصحاح ص‎ )١( 
. 45١ مختار الصحاح ص‎ )۲( 


AY 


فى الاصطلاح : تحصيل الواجب » فى وقته المقدر له » مرة ثانية لأمر شرعى . 

شرح التعريف : 

. دخل التعجيل » والأداء » والقضاء » والإعادة‎ ٠ تحصيل الواجب‎ ٠ 

. خرج التعجيل لأنه قبل الوقت » والقضاء لأنه بعد الوقت‎ ٠ فى وقته المقدر له‎ ١ 

« مرة ثانية » حرج الاداء لانه المرة الاولى . 

الأمر شرعى » إما لبطلان الواجب فى المرة الأولى » وإما لطلب الفضل » وإما 
للاستحباب . 

أمغلة تطبيقية : 

« البطلان » كصلاةٍ بدون طهارة » وذلك لقوله عه : و لا صلاة لمن لا وضوء 
له ؛ رواه أحمد وأبو داود . 

« طلب الفضل » كمن صلى الصلاة لوقتها منفردًا لعذر » ثم أدرك الجماعة » 
فصل طلبًا للفضل ورفمًا للغيبة » وذلك لقوله عه : « صل الصلاة لوقنها ء فإن 
أدركت الإمام يصلى بهم فصل معهم وقد أحرزت صلاتك وألا فهى نافلة لك » رواه 
ابن ماجة » وهذه الحالة مستثناة من حديث : ولا صلاة فى اليوم مرتين » رواه 
أحمد . 

« للاستحباب » كمن وجدماءً فى الوقت بعد صلاةٍ الفرض بتيمم » فأعاد الصلاة 
بوضوء وذلك لحديث أبى سعيد الخدرىٌ وفيه النبى عله « وقال للذى توضًا » وأعاد 
لك الأجر مرتين ه رواه ابن الشكن . وهذه الحالة مستئناة من حديث : ١‏ لا صلاة 
فى اليوم مرتين » رواه أحمد . | 

د القضاء 
التعريف : 
فق اللغة ٠‏ من اقطى "" بوتأتق معن الفزاع نخر فضي اكه والأذاء تخر 


. ٥٤١ ٥٤١ مختار الصحاح ص‎ )١( 


AA 


قوله تعالى : 


س 


« فصتا لب اویل فالكتب)» e‏ 


2 


والصنع والتقدير نحو قوله تعالى : 


و 


فعض له ن سبع سَمَوَاتٍ ف ومن © [ فصلت : 


فى الاصطلاح : تحصيل الواجب الذى فات وقته لدليل شرعى . 

شرح التعريف : 

« تحصيل الواجب ) سبق . 

2 الذى فات وقته ) حرج التعجيل والاداء والإعادة 5 

ولدليل شرعى » أى دل الشرع على جواز القضاء فيما ترك . 
أمثلة تطبيقية : 


ه من أفطر فى رمضان لمرض أو سفرٍ أو عمدٍ عليه قضاء ما فات وقته . 


[٤ 


[1۲ 


ه من ترك الصلاة عامدًا » لا قضاء عليه لأن الدليل يمنع ذلك . وعليه التوبة إلى 


الله عز وجل . 
ه ‏ العريمة 
فى اللغة : من عزم أى اا وهى الإرادة ومنه قوله تعالى : 


رص ا کو 


ى 
« فتیی ولم نجد لهرعزما » [ طه : ۱۱١‏ ] 


فى الاصطلاح : هى الحكم الثابت بدليل شرعى » جال عن معارضة راجحة . 


شرح التعريف : 
« ھی » ای العريمة . 


)0( مختار الصحاح ص + . 


۸۹ 


؛ الحكم الثابت بدليل شرعی » خرج كل حكم قام على غير دلیلی شرعى . 
« خال عن معارضة راجحة » أى دليل اخر يعارض الدليل المثبت للحكم . 


مثال تطبيقى : 
صوم رمضان » فرضٌ على كل مكلّفء وذلك ثابتٍ بدليل شرعى وهو قوله تعالى : 
« فمن شم دینک ماهر 29 4 [ البقرة : ١46‏ ] 
تنبيه : 


الحكم الشرعي لا يطلق عليه لفظ عزيمة ‏ إلا إذا وجد حكم في المسألة مخففًا ء 
وذلك لأنه نسبة إلى غيره . 
اختلف الأصوليون هل العزيمة من أقسام ا أم من أقسام الحكم الوضعي › 
والصواب أنها من أحكام التكليف . 

و الرخصة 
التعريف : 
في اللغة : هي الأمر خلاف التشديد”' » وقيل السهولة ”" واليسر » وقيل 


النعومة ”“ واللين . 


في الاصطلاح : تخفيف الحكم الأصلي » لدليل شرعي » دون إبطال العمل به . 

شرح التعريف : 

« تخفيف » أي من الصعوبة إلى السهولة . 

. لدليلى شرعي » لا تخفيف إلا إذا دل دلي من الشرع على جواز ذلك‎ ٠ 

« دون إبطال العمل به » أي يصح العمل بالحكم الأصلي قبل التخفيف » لأنه لو 
بطل الحكم الأصلي بالكلية لكان الجديد ناسحًا . 


(۱) مختار الصحاح ص ۲۳۸ . (۳) مذكرة الشنقيطى . 


(۲) إمتاع العقول ص NE‏ 


أمغلة تطبيقية : 
ه كتيمم المريض خوف الضرر من الماء » فالتيمم هنا رخصة » تزول بزوال سببها 
وهو المرض واستعمال المريض للماء هو المشروع إن استطاع . 
ه صلاة الجمعة قبل وقتها . 
الفرق بين الرخصة والاضطرار : 
من خلال الأمثلة السابقة تبين أن للرخصة أركائًا 4- 
وجود حكم مقابل لها ثابت بدليل شرعي ١‏ وهو العزيمة » . 
جواز العمل بهذا الحكم أي العمل بالعزيمة . 
وجود سبب شرعي يبيح العمل بالرخصة » ومتى زال هذا السبب لا يجوز العمل 
بالرخصة . 
وأما الاضطرار يفارق الرخصة أنه لا يمكن العمل بالعزيمة إما لغيابها كغياب 
المذكاة ووجود الميتة » وإما لعدم القدرة عليها . 
وعليه : فإن أكل الميتة وعدم القدرة على القيام في صلاة الفرض لعجز » كل 
sS‏ 
2 کے ہہ و 2 ما ورد ليه 
a‏ 
أيضًا متى زال ذلك عاد إلى استعمال الأصل . 
أهمية الرخصة : 


قال شيخ الإسلام ”“ : « الرخص إنما أباحها الله لحاجة العباد إليها » والمؤمنون 


. ٤۹ ٤۸ مجموع الفتاوى ج ۷ ص‎ )١( 


۹۱ 


يستعينون بها على عبادته » فهو يحب الأخذ بها لأن الكريم يحب قبول إحسانه 
وفضله ) اها. 


قلت : لذلك قال عي : « ما بال أقوام يتنزهون عن الشىء أصنعه ؟! فوالله إني 
لأعلمهم بالله وأشدَّهم له خشية » متفق عليه عن عائشة . 


لا لالا 


۹۲ 


الخلاصة 
الأداء : هو تحصيل الواجب » في الوقت المقدر له » مرة » على وجهه الشرعي . 


التعجيل : هو تحصيل الواجب › قبل الوقت المقدر له › لدليل شرعي » على 
وجهه الشرعي . 


الإعادة : هي تحصيل الواجب » في وقته المقدر له » مرة ثانية » لأمرٍ شرعي . 
القضاء : هو تحصيل الواجب › الذي فات وقته » لدليل شرعي . 

العزيمة : هي الحكم الثابت بدليل شرعي » خال عن معارضة راجحة . 
العزيمة قسمٌ من أقسام أحكام التكليف . 

الرخصة هي تخفيف الحكم الأصلي » لدليل شرعي» دون إبطال العمل به . 
لا يجوز استعمال الرخصة إذا زال السبب المبيح لها . 


لا يسمى الحكم رخصة إلا إذا كان له مقابل أصعب منه ويجوز العمل به مع 
وجود سبب الرخصة . 


الاضطرار فارق الرخصة في أن مُقابله غائب » أو موجود ولا يقدر عليه . 


لا لا لا 


۹۳ 


الاسئلة 
کے عرف الأداء 2 والتعجيل 3 والإعادة 3 والقضاء عه واصطلاحًا ؟ 
عه مكل للتعجيل والقضاء ؟ 


٣س‏ عرف العزيمة والرخصة لغة واضطلاحًا ؟ 
4 ما الفرق بين الرخصة والاضطرار ؟ ومثّل لكل نوع ؟ 
ه ما الدليل على أن الأخذ بالرخصة هو السنة ؟ 


لا لا لا 


۹٤ 


الباب الغالث 
أدلة الأحكام 


وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول : التعريف بأدلة الأحكام . 
المبحث الثاني : الكتاب . 

المبحث الثالث : السنة . 

المبحث الر ابع : الإجماع . 

المبحث الخامس: قول الصحابي . 
المبحث السادس : القياس . 


° 


المبحث الأول 
التعريف بأدلة الأحكام 


في اللغة : أدلة جمع دليل » وهو على وزن فعيل بمعنى فاعل '' » وهو ما 
معدل به او ارش إلى المظلويت 7 

1 و الصحيح فيها » للأحكام الشرعية 
العملية على سبيل القطع أو الظن . 


شرح التعريف 

الوسائل التي يعتمد عليها المجتهد في استنباط الأحكام الشرعية » هي النصوص 
النقلية من الكتاب » والسنة الصحيحة » وهما أصل كل دليل » > فهما أصل الإجماع » 
لأن الإجماع لابد له من مستند » وكذلك هما أصل القياس لأن من أركان القياس 
وجود أصل منصوص على حكمه من الكتاب أو السنة » وغير ذلك من الوسائل التي 
يستخدمها المجتهد والتي ستاتي إن شاء الله مفصّلة . يستخدم المجتهد تلك 
الوسائل » بالنظر الصحيح فيها وذلك باتباع الضوابط والقواعد التي سئّها الأصوليون 

. المذكرة ص 7ه‎ )١( 

(۲) مختار الصحاح ص ٠١5‏ . 


(۳) اللمع ص ٠‏ . 


۹۷ 


وفقَا للمنقول » ليسلم الاجتهاد من الهوى » فينتج من الاجتهاد أحكام شرعية إما طلب 
إيجاد » وإما طلب ترك › وإما تخيير . 


مر ادفات أدلة الأحكام 
ومن مرادفات أدلة الأحكام » أن أهل العلم يطلقون عليها أصول الأحكام » أو 
المصادر الشرعية . 
أقسام أدلة الأحكام 
تنقسم أدلة الأحكام باعتبار ما اتفق عليه » وما لم يتفق عليه » وذلك بين الأئمة 
المعتبرين ١‏ إلى لاله أقسام : 
ه ها اتفق عليه أئمة المسلمين : الكتاب والسنة . 
ه ما اتفق عليه جماهير العلماء : الإجماع والقياس . 


ه ها اختلف فيه علماء المسلمين : قول الصحابي . وشرع من قبلنا » واستصحاب 
العدم » واستصحاب الحكم السابق اي والاستصلاح » والعرف »› والحيلة » 
وسد الذرائع . 


. 0٠۷ » ٠١ إمتاع العقول بروضة الأصول (ص‎ )١( 


۹۸ 


المبحث الثاني 
الكتاب 
التعريف : 
في اللغة : مصدر كتب » وهو الفرض والحكم والقدر ”“ . 
في الاصطلاح : هو كلام الله » المنزل على محمد عي » المتلو » والمتواتر 
شرح التعريف : 
« هو كلام الله » أي هو الألفاظ والمعاني المسموعة » من أول حرف من سورة 
الفاتحة إلى اخحر حرف من سورة الناس » فليس كلام الله الحروف دون ااي 
ولإ المعاني دون الحروف ء تكلم به الله تبارك وتعالى » فسمعه جبريل بإذن الله » 
وتكلم به جبريل بإذن الله » مبلعًا رسول الل عل قله إلى :النامن : كبا بتمعة 
من جبريل ٠‏ قال تعالى : 
و نآلل رک اسْتَجَارَةَدوْمحَقَيَسْسَعْ ماله 4 
[ التوبة : ١‏ 
فالكلام كلام الله » والصوت صوت القاريء . فكلام الله » صفة من صفاته 
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سبحانه . قال الله تعالى : < ألا لدان واک [ الأعراف : 4ه ] 

وقال عه : « أعوذ بكلمات الله التامات ... » الحديث . 

« المنزل » أي من الله تبارك وتعالى بصورة من صور الوحي المعروفة . 

. المتلو » أي الموجود بين دفتي المصحف › والمتعبد بتلاوته‎ ١ 

د المتواتر 6 ليس التواتر هنا هو التواتر المقصور على كثرة الطرق » بل المتواتر 
عام وخاصٌ فقد يتواتر عند الخاصة مالم يتوتر عند العامة » روى البخاري عن زيد 
بن ثابت في قصة جمع القران ٠‏ ا حتى وجدتٌ من سورة التوبة ايتين مع خزيمة 
بن ثابت » لم أجدهما مع غيره ٠‏ « لَقَدْجاء ڪم رسو ين 

ركعي عله ماع رعسل کم 
نمؤت رمو وي يننأك[ حي ىاب 


مذ 
ور م2 2 7 


إ لاهو ع و و ڪت وهور تڪرش اللي ) 
[ التوبة ١74‏ ] 
ركذلك قصة عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم رضى الله عنهما . 
تبيه : فضلا عن التواتر » فإن كلل حرف من القرآن مجمع عليه . 
مرادفات الكتاب : 


ر 
5 


من مرادفات الكتاب »› القران > والمصحف › والتنزيل › وكلام الله . ويجوز 
الحلف باي لفظ من الألفاظ السابقة لأنه صفة من صفات الباري » « كالقرآن )» 
« والمصحف »» « وكلام الله ). 

الفرق بين الكتاب والقران : 

لا فرق بين ١‏ الكتاب ٠‏ » « والقران » باعتبار المصدوق » أي أن لفظ الكتاب 
يصدق على كلام الله عز وجل الموجود بين دفتي المصحف » وكذلك يصدق عليه 


١٠١٠ 


لفظ القران » ودليل ذلك قوله تعالى : 
ووذ صر فإك تقر انيعو ت لامكا ا 
2 5 ع £4 
اولسرا لای وَل تومه مذ ریه مَالوايَنْوْمنَآإنَ 
سيعنا حكتبا 4 [ الأحقاف : ۲۹ ۳١»‏ ] 
ا 
وقوله عت : « إذا قرأتم الحمد لله » فاقرؤا بسم الله الرحمن الرحيم » إنها أم 
القران » وأم الكتاب والسبع المثاني » وبسم الله e‏ الرحيم إحدى اياتها ٠‏ 
[ الدارقطني عن أبي هريرة ] . 


ولكن يوجد بينهما فرق باعتبار المفهوم » لأن الكتاب من الكتابة » والقران من 
القراءة » والفرق بين الكتابة والقراءة قطعًاموجود . وكما سمى الله « القران » الكتاب 
سماه كذلك الحكيم فقال تعالى : 
ل الْريَلْكَءَاييَتُ ت الکٽي الحكيي ۾ [ يونس : ¥ ] 
وسماه مفتيًا قال تعالى : 
ص 2 4 2 2 rer‏ و 311 
« فل امه يُقيَم م فيه وماس ڪمن اکب 4 
[ النساء : ١١17‏ ] 
أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن . 
أصل الأحكام كلها من الله سبحانه وتعالى : 
كلام الله عز وجل › هو أصل الأضول: ومصدر المصادر ومرجع جميع 


الأحكام ... قال تعالى : 
NTS‏ 0 
اکم له لم ٣‏ 
5 4 5 انکر ) [ غافر : ١۲‏ ] 
وقال تعالى : 
E‏ 
إن ا لحكمإ لابه 4 ( الأنعام : ٠۷‏ ] 


١5 


وقال تعالى : 
لوم ْخْتلفممفيهِ فيه منشىو یع قحم إِلَ أله © [الشورى : ٠١‏ ] 
وما حكم به الرسول عله ٠‏ فبحكم الله حكم » إما إخبارًا عن الله تبارك وتعالى »› 
e‏ 21-9 
حيث قال جل من قال : « إن ھول ىىى ¢ [ النجم : 6 
وإما تقريرا منه سبحانه وتعالى . 
وكذلك الإجماع » فإنه يفتقر إلى مستند من الشرع › وكذلك القياس لابد من 
القراءات : 
الشروط التي تؤثر في اعتبار القراءة : 
قيّد أهل هذا الفن ثلاثة شروط › لمعرفة رتبة القراءة » هل هي قران أم لا . 
الأول : صحة السند› وهو : إما متواتر» وإما آحادي وتلقته الأمة بالقبول 
ومستفيض › وإما احادي ولم تتلقه الامة بالقبول ولم يستفض . 

رك العربية » وهي : إما موافقة للعربية » وإما مخالفة لها . 

ت ث : الرسم العثماني » وهو : إما موافمًا للرسم یوو احتمالًا . ومعنى 
aT‏ ب ل ور 
عموم المصاحف العثمانية بغير الألف » وقرأت بالألف » فاحتملت الكتابة أن تكون 
مالك بالألف » وإما مخالفة له . 

ه إذا كانت القراءة متواترة » وموافقة للعربية التي أنزل بها القران » وموافقة للرسم 
العثماني فهذه مقطوع بصحتها وفي ذلك يقول أهل الفن . 
قال ”° ابن الجزري : « نقول كل قراءة » وافقتٌ العربية مطلقا.ء ووافقتٌُ أحد 


. ۱۷ ٠١ منجد المقرئين ص‎ )١( 


المصاحف العثمانية ولو تقديرًا » وتواتر نقلها » هذه القراءة المقواترة المقطوع بها ») 
ا.ه . | 

أه إذا كانت آحادية » وتلقتها الأمة بالقبول ومستفيضة › وموافقة للعربية » وللرسم 
العثماني فهذه صحيحة منزلة على النبي عة . 
قال أبو شامة المقدسي ”“ : « ويحمل على الاعتقاد وذلك ثبوت القراءة بالنقل 
الصحيح عن رسول الله عه » ولا يلتزم فيه التواتر » بل تكفي الآحاد الصحيحة 
مع الاستفاضة وموافقة خط المصحف » بمعنى أنها لا تنافيه عند المنكرين لها 
نقلا وتوجيهًا من حيث اللغة » فكل قراءة ساعدها خط المصحف مع صحة النقل 
فيها » ومجيئها على الفصيح من لغة العرب › فهي قراءة صحيحة معتبرة » فإن 
احتلت هذه الأركان الثلاثة أطلق على القراءة أنها شاذة وضعيفة » .١‏ ه . 


وقال الشوكاني ”" رحمه الله : « وقد ادعى تواتر كل واحدة من القراءات السبع 
وهي قراءة أبي عمرو ونافع وعاصم وحمزة والكسائي. وابن كثير وابن عامر دون 
غيرها وادعى أيضًا تواتر العشر وهي هذه مع قراءة يعقوب وأبي جعفر وخلف › 
وليس على ذلك أثارة من علم فإن هذه القراءات كل واحدة منها منقولة نقلا احاديًا 
كما يعرف ذلك من يعرف أسانيد هؤلاء القراء لقراءاتهم » وقد نقل جماعة من 
القراء الإجماع على أن في هذه القراءات ما هو متواتر » وفيها ما هو احادي ولم 
يقل أحدّ منهم بتواتر كل واحدة من السبع فضلا عن العشر » وإنما هو قول قاله 
بعض أهل الأصول وأهل الفن اير بفنهم ) . 

« إذا كانت آحادية » ولم تستفض ولم تتلقها الأمة بالقبول قال ابن الجزري © : 
« فالذي يظهر من كلام كثير من العلماء جواز القراءة به » والصلاة به » والذي 


. ١۷۲ المرشد الوجيز ص ۱۷۱ ل‎ )١( 
. ۲۷ إرشاد الفحول ص‎ )۲( 
. ۱۷ س‎ ٠١ منجد المقرئين ص‎ )*( 


نص عليه أبو عمرو بن الصلاح وغيره » أن ما وراء العشرة › ممنوع من القراءة 
به منع تحريم لا منع كراهة ) |. ه 

إذا كانت القراءة احادية > وصحيحة السند » ووافقت العربية » وخالفت الرسم 
E‏ شاذة لا يجوز القراءة بها في الصلاة ولا في غيرها . قال 
ابن الجزري ^ « والقسم الثاني من القراءة الصحيحة » ما وافق العربية وصح 
ل ا ا 0 
المجمع عليه » وإن كان سندها صحيحًا » فلا تجوز القراءة بها في الصلاة ولا 
في غيرها ) | . ه 

( الخلاصة ) : 

القراءة الصحيحة » يجب أن تتوفر فيها ثلاثئة شروط : صحة السند ولو كان 
احاديًا . 

موافقة العربية التي أنزل بها القرآن . 

موافقة الرسم العثماني . 

القراءة الشاذة » هي القراءة التي فقدت شرطًا وهو موافقة الرسم العثماني وعليه 
فإنها تسمى شاذة إذا: ‏ كانت صحيحة السند) 

وموافقة العربية التي أنزل بها القرآن . 

وخالفت الرسم العثماني . 

سندها سواء كانت موافقة للعربية أم مخالفة لها . 


تنبيهات هامة : 


هنا سيق .ان القراءة الشاذة هي التي خالفت الرسم ساني ولكن هي 
صحيحة السند موافقة للعربية . وعليه فإن الخاذ عدن القَدّاء غير الشاذ عند 


. ١۷ ٠١ منجد المقرئين ص‎ )١( 
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المحدتين » ومن عتبر أن شذوذ القراءة هو الشذوذ بالمعنى الحديثي فقد غلط 


ثبوت بعض القراءات بخبر الآحاد » قاصمة للمبتدعين الذين قالوا إن العقيدة لا 


تثبت بخبر الواحد . 


ثبوت بعض القراءات بخبر الآحاد » قاصمة لمن قال إن خبر الآحاد إذا خالف 
ظاهر القران يرد خبر الآحاد ولا يؤخذ به . 


ثبوت بعض القراءات بخبر الآحاد » قاصمة لمن قال إن السنة لا تنسخ القران . 


ثبوت بعض القراءات بخبر الآحاد » قاصمة لمن قال : إن الزيادة على النص إذا 
وردت من جهة الأحاد مردودة بدعوى أنها نسخ والسنة لا تنسخ النص : 


يوجدٌ فرق بين القراءات السبع والأحرف السبعة » ولكن ورد فيهما ما ثبت 
بخبر الواحد كما سبق » بمعنى أنه ليس متواترًا تواتر الكثرة » ولكن هو متواتر 
عند أهل الفن » و مجمع عليه إجماعًا قطعيًا . 


القراءات السبع والمشهورة بالمتواترة : 

الكلام مقيد بقولنا «المشهورة» وسبق تحقيق ذلك » وهي القراءات المنقولة عن 
الأئية السبعة : نافع المدني » وابن كثير المكي » وابن عامر الشامي » وأبي عمرو 
البصري » وحمزة » والكسائي 5 وعاصم الكوفيين : 

القراءات. النلاث والمشهورة بالآحادية : 

قراءة خلف بن هشام من أهل فم الصلح . 

قراءة أبي جعفر القعقاع المدني . 

قراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمي . 


القراءات المشهورة بالشاذة : 

قراءة اليزيدي. 2 والحسن › والاعمش › وابن جبير وغيرهم 5 

قراءة ابن مسعود رضى الله عنه : 

قراءة ابن مسعود » نقلت إلينا بسند صحيح احادي » ولكن لم تستفض ولم تتقبلها 
الأمة بالقبول » ولا تعد من القراءات العشرة » وكما سبق ممنوع القراءة بما وراء 
العشرة منع تحريم وقراءة ابن مسعود خالفت الرسم العثماني » وعليه فهي شاذة عند 
القراء » وعليه فهي ليست قرانًا , أمّا الاحتجاج بها ففيه نزاع معروف » فمن قال : 
إنها تجري مجرى الأخبار الآحادية قبلها . 


حكم البسملة : 
هي جزء من آية (70) من سورة النمل بالإجماع . 
هي ليست آية من سورة التوبة بالإجماع . 
هي أية من سورة الفاتحة » وذلك لما رواه الدارقطني بسنده عن أبي هريرة رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله عله : ١‏ إذا قرأنم ط الحمد لله ) فاقرؤا « بسم الله 
الرحمن الرحيم » إنها أم القران » وأم الكتاب » والسبع المثاني » ويسم الله الرحمن 
الرحيم إحداها » . 
وهي ليست باية من كل سورة » وذلك لأن النبى َيه » أخبر أن البسملة من 
سورة الفاتحة » ولو كانت من كل سورة ما احتاج النبى عله » التنبيه على أنها من 
سورة الفاتحة . وبعض أهل العلم قال إنها آية في بعض القراءات دون البعض قلتٌ : 
يفتقر هذا إلى دليل » وقال البعض هي اية » ولكن مستقلة عن كل سورة وأيضًا يفتقر 
هذا إلى دليل . 
القران لفظ عربي مبين : 
لا حلاف في أن الأعلام الأعجمية مثل إبراهيم أنها في القرآن » وذلك لأن العلم 
يحكي بلفظه في جميع اللغات . 


وأما في غير الأعلام فهذا هو محل التزاع » الان أن القراق اليس به كلمات 
أعجمية غير الأعلام ولیس ا الألفاظ الواقعة على نفس الذوات دليل أنها 
ما خرف منها و الا ما ولل رة الفول بان الأعاجم هم الذين أخذوا من اللغة العربية . 

قال ابن كثير في تفسير ج ١‏ ص ۱۸ : قال القرطبي : 

«أجمعوا على أنه ليس في القران شىء من التراكيب الأعجمية » وأجمعوا أن فيه 
أعلامًا من الأعجمية كإبراهيم ونوح ولوط واختلفوا هل فيه شىء من غير ذلك 
بالأعجمية ؟ وأنكر ذلك الباقلاني والطبري » وقالا ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية 
فهو من باب ما توافقت فيه اللغات» | . ه 

أقسام أحكام القران : 

تنقسم أحكام القران باعتبار التعلق إلى ثلاثة أقسام : 

أحكام متعلقة بالعقيدة : من توحيد الربوبية » وتوحيد الألوهية اشام الله تبارك 
وتعالى وصفات الكمال والجلال وغير ذلك مما يتعلق بالعقيدة ومحل ذلك علم 
التوحيد . 

أحكام تتعلق بالأخلاق : ومحلها علم الأخلاق . 

أحكام عملية : وهذه تنقسم إلى أقسام » نجملها في نوعين : العبادات » ٠‏ 
والمعاملات . 

العبادات: والغرض منها تنظيم علاقة الفرد بربه تبارك وتعالى . 

المعاملات:والغرض منها تنظيم علاقة الفرد مع نفسه » ومع غيره » ومع مجتمعه › 
ومع المجتمعات الأخرى فنجد أن الله تبارك وتعالى أبان لنا المسائل التي تنظم العلاقات 
السابقة إما إجمالًا وأمر نبيه عه بإيضاح ذلك إلى أمته حيث قال تبارك وتعالى : 


i‏ > س م للا 


3رآ ایک الک نلاس مازلإ رل يخوت 4 
[ النحل : ٤‏ 


وقال تعالى 3 
$ راكتبإلا بين كم الى احتلفوافِةٍ وَهْى» 


ت 


رص جم گے 


وة قوم دزم نوت [ النحل : ٤‏ 
وإما تفصيلا وهو نادر كالميراث والطلاق » ومن أهم المسائل التي تنظم العلاقات 
السابقة : 
ه أحكام متعلقة بالأسرة » كالنكاح والطلاق » والبنوة » والنسب » والولاية » وعلاقة 
الذكر بالانثى . 
ه أحكام متعلقة بمعاملات الأفراد المالية » كالبيع » والرهن » وسائر العقود . 
ه أحكام متعلقة بالقضاء والشهادة واليمين وذلك لتحقيق العدالة بين الأفراد . 
ه أحكام متعلقة بالجرائم والعقوبات » وذلك لحفظ الناس وأعراضهم » وأموالهم › 
٠‏ واستقرار المجتمع . 
ه أحكام متعلقة بنظام الحكم وذلك لتنظيم علاقة الحاكم بالمحكوم وبيان واجبات 
كل واحد منهما وحقوقه على الآخر . 
ه أحكام متعلقة بالعلاقة الدولية بين المجتمع الإسلامي والمجتمعات غير الإسلامية 
الكتابية منها أو غير الكتابية في فترتين » فترة السلم » وفترة الحرب . 
ه أحكام معلّقة باقتصاد المجتمع المسلم » > في كيفية تحصيل موارد المجتمع > 
وكيفية التصرف فيها » وحقوق الفقراء ذ في أموال الأغنياء . 
ا أحكام القران باعتبار الإجمال والتفصيل : 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام : أسس عامة » أسس مجملة » أسس مفصلة . 
الأسس العامة : 
ه الشورى : 


8 ا کے ب, سس ره 


وا أمرهم سور يلنهم » [ الشورى : ۳۸ ] 


۰۸ 


وأهل الشورى هم أهل الحل والعقد وهم العلماء الصالحون العاملون . 


2و 


۾ العذل : « إِدَسَيَأْمْ رباَلْمَدْلٍ4 [ النحل : ۹۰ 
وقال تعالى 
gl‏ ا r‏ ال لوس 
إن الله يأمر :أن نۇد واا ل ميلح هلهاو إا کن الان 
أن تَحَكُموأيالْمَدل » [ النساء : 4ه ] 


۾ الإنسان مأخوذ بما فعل سواء كان الفعل مباشرة منه أو بواسطة غيره . قال تعالى : 


در لم ير َأ 4 7 
ولا رّروازرة وزرأخر 4 [ الانعام : ١514‏ ] 
» العقوبة بقدر الجريمة قال تعالى : 
ر 8 2 رس عدر رركا 
« وَحَرَؤأسَيكو سَيئَهمَتلْهَا 4 [ الشورى : 


000 
١‏ وَلَامَاَطُواموْلَي یتک بالطل ند وهال الحا 
لکا ڪلو ايان اَمو لا لتاس پا لانو وار تع مون 4 


1 0 البقرة : ١84‏ ] 
ه التعاون على الخير » وما فيه نفع للامة : [ البقر 
« و اودوع الوا لوی ولا ناوالا ر ادون 4 
[ المائدة : ۲ ] 


فلا يجوز تأجير المحلات للبنوك الربوية » ولا لمن يبيع الخمر والتماثيل المسماة 
بغير اسمها وقالوا : التحف › ولا لمن يبيع شرائط الغناء المسموعة والمرئية » ولا 
لمن يبيع الات جلب الشيطان المعازف » كل ذلك في شرع الله تبارك وتعالى حرام . 


۱۰۹ 


ه الوفاء بالااتزامات :9 انالد اموا وهو لَمُقُوق4 [الماعة: )١‏ 


م 


ص ع ا ا ٠.‏ : 
٠‏ رفع الحرج «وَمَاجَعَلَ ع فی الین من حرج ) ( الحج : ۷۸ ] 


ه الضرورات تبيح المحظورات « هم نَاَصْطرَغِيربًا بَا ولاعَارَ5إِثم عليه 4 
[ البقرة : ١۷۳‏ ] 

الأسس المجملة : 
م الزكاة : ( حَذْينْْموْفِمْصَدَمَهُ 4 [ التوبة : ٠١١۳‏ ] 


ايا 0 

وآ ف الْقِصاص حو 0 ولي لبلب 4 [ البقرة : ١0/8‏ ] 
ه الأصل في البيع الحل » والربا التحريم : قال تعالى : 
للَهالْسَيِم و ج [ البقرة : ۲۷١‏ ] 


الأسس المفصلة وهي قليلة كما سبق : 
ف قاذ ناروت 
ه مقادير العقوبات في الحدود . 
ه كيفية الطلاق وعدده . 
ه كيفية اللعان بين الزوجين . 
ه بيان المحرمات من النساء . 

هل يجب على الله شىء : 

کی ا زرو اك اوةه ان مال 
ولكن سبحانه يوجب على نفسه ما يشاء » كما أوجب إنجاز الوعد . 


ر و“ 


( وأحل الله 


11۰ 


الحقوق : ^ 
الحقوق أربعة أنواع : 

ه حق لله وهو الحق العام الذي يقوم على المحافظة على المجتمع » كالعبادات 
المحضة والحدود . 

ه وحق للعبد كالحقوق المالية » كضمان المتلفات واستيفاء الديون فله أن يتصرف 
فيها بما شاء بالطلب أو العفو . 

ه وحقان لله وللعبد » وحق الله هو الغالب ومثال ذلك حدّ القذف فحق الله فيه هو 

حق المجتمع ألا تشيع الفاحشة فيه » وحق العبد إثبات عفته وشرفه ودفع العار 

عنه . 

ه وحقان لله وللعبد » وحق العبد هو الغالب ومثال ذلك القصاص . فحق الله الذي 
هو حق المجتمع ألا يكون فيه فساد وألا يشيع فيه الفوضى والخوف والفزع وأما 
حق العبد وهم أولياء القتيل إشفاء ما في صدورهم من حقدٍ وغل على القاتل 
ولأولياء القاتل العفو أو أخذ الدية ولكن للحاكم تعزيره . 

الحقيقة والمجاز : 


الحقيقة 


التعريف قالوا : « اللفظ الحقيقي هو المستعمل فيما وضع له » . 

أقسام اللفظ الحقيقي : ينقسم اللفظ إلى ثلاثة أقسام : 

المعنى اللغوي : كالصلاة أي الدعاء . 

المعنى الشرعي : كالصلاة وهي العبادة المعروفة . 

المعنى العرفي : كالدابة أي ذوات الأربع . 

والواجب في الأقسام الثلائة السابقة أن يُحمل اللفظ على معناه في موضع 
استعماله فان كان الموضع المستخدم فيه 'لغويا يجب اعتماد المعنى اللغوي وإن 


. وما بعدها بتصرف‎ 7١5 تيسير التحرير ج ۲ ص‎ )١( 


كان اوفع ی ا بيعب ا انط ری و و 
المستخدم فيه عرفيا يجب اعتماد المعنى العرفي . 

تنبيه : قد لا يوجد للفظ حد لغوي ولا شرعي ولكن له حد عرفي فيجب 
اعتماده مطلقا ومثال ذلك لفظ ١‏ السفر » فإنه ليس للسفر حد لغوي ولا شرعي 
لذلك يجب اعتماد الحد العرفي فكل ما يسمى ‏ عرفا سفرًا فهو سفر » وهذا 
الحد العرفي يتغير بتغير الزمان والمكان . 

المجاز : 

التعريف في اللغة : من جاز الشىء يجوزه إذا تعدّاه . 

في الاصطلاح قالوا : « هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع 
قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي » . 

أنواع المجاز : 

المجاز المفرد . 

المجاز المركب . 

المجاز العقلي . 

المجاز بالنقص والزيادة . 

شرح التعريف : 

من التعريف الاصطلاحي يتبين أن المجاز ينبني على أركان ثلاثة : 

٠‏ الأول « هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له » وهذه العبارة تشمل المجاز 
المفرد » والمجاز المركب لأن التجوّز فيهما في الكلمة ولا تشمل هذه العبارة 
المجاز العقلي لأنه تجوّز في الإسناد ولا المجاز بالنقص والزيادة . 
٠‏ الثاني » العلاقة » وهي المناسبة بين المعني المنقول عنه والمنقول | ركم 
إلى قسمين : 

علاقة المشابهة : ويندرج تحتها المجاز المفرد وهو الاستعارة التصريحية 


1۲ 


والمكنية وكذلك يندرج تحتها المجاز المركب وهو الاستعارة التمثيلية . 
وعلاقة غير المشابهة : ويندرج تحتها المجاز المرسل » والمجاز المركب 

المرسل ومن أنواع علاقة غير المشابهة » السببية والمسببية والكلية والجزئية 

واللازمية والملزومية والآلية والتقييد والعموم والخصوص والحالية والمحلية والبدلية 

والمبدلية والمجاورة والتعلق الاشتقاقي واعتبار ما كان واعتبار ما يكون وغير 

Q0) : 

ذلك 


والعلاقة لابد من وجودها في جميع أنواع المجاز المفرد بنوعيه والمركب 
بنوعيه والعقلي والنقص والزيادة ولكن في العقلي تكون العلاقة إما الإسناد إلى الزمن 
قالوا 


« الثالث القرينة قالوا : هي الأمر الذي يجعله المتكلم دليلا على أنه أراد باللفظ 
غير ما وضع له وتنقسم القرينة إلى قسمين : 
لفظية وهي التي يلفظ بها في التركيب . 
وحالية وهي التي يفهم من حال المتكلم أو من الواقع . 
والقرينة لابد من وجودها في جميع أنواع المجاز . 
أمغلة : 
« مثال المجاز المفرد مع علاقة المشابهة وقرينة لفظية . 
قال أبو الفضل محمد بن العميد : 
i 2 dE e, 8 5 5‏ 


)١(‏ ذكرتٌ بعض الأنواع ليتضح أن هذه العلاقات كفيلة لتحويل كلام الله وكلام نبيه وكلام 
العرب إلى مجاز ولا يبقى شىء للحقيقة حسب تقسيماتهم . 


قامت تظللني ومن عجب شمسٌ'' تظللني من الشمس © 
العلاقة بينهما المشابهة فكلاهما يتاؤلاً . 

القرينة لفظية : وهي تظللني لأن الشمس لا تظلل . 

« مثال المجاز المفرد مع علاقة المشابهة وقرينة حالية . 
0 


2 0 28 


١ a 
الظلمة معروفة وأراد بها الضلال » فالعلاقة المشابهة والقرينة حالية وهي استعارة‎ 


- 


تصريحية . 
المجاز العقلي : 
لا يدخل المجاز العقلي في التعريف السابق . 
تعريف المجاز العقلي : 
قالوا : « إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له لعلاقة مع قرينة مانعة من 
إرادة الإسناد الحقيقي » . 
مثال : 
قال المتنبي : 
ويمشي به العُكاز في الدَّيْر تاثا وقد كان يأبى مشي أشقر أَجَرَدَا 
العكاز لا يمشي إنما الذي يمشي هو صاحب العكاز فالفعل أسند إلى العكاز 
والأصل فيه أنه يسند لصاحب العكاز والعلاقة إسناد الفعل لغير الفاعل وأما القرينة 
لفظيةٍ وهي يمشي . 
)١(‏ شمس : المراد به إنسان يتاذلا وجهه . 


)( شمس النجم المعروف 7 والنجم : أحد الأجرام السماوية المضيئة بذاتها ومنها اج 
والنجمة : كل نبات ليس له ساق قائمة 


11٤ 


المجاز بالنقص والزيادة : 
مثلوا بالحذف“ بقوله تعالى : إوستلالقَرية a‏ 4 [يوسف : ۸۲ ] 
ومثلوا بالزیادة“ بقوله تعالى : سیک نلو ف2 ) ار 


ما سبق عرض مختصر للمجاز والمختار ‏ ولله الفضل والمنة ‏ أن القول بالمجاز 
غير صحيح » بل لا يوجد مجاز لا في كلام الله عز وجل » ولا في كلام نبيه عو › 
ولا في كلام العرب لات كثيرة منها 


أن أهل اللغة لا يعرفون هذا التقسيم بل لم يصرح واحدٌ منهم بأن العرب تعرف 
هذا التقسيم » قال شيخ الإسلام « بل أئمة النحاة أهل اللغة كالخليل وسيبويه 
والكسائي والفراء وأمثالهم » وأبي عمرو بن العلاء وأبي زيد الأنصاري والأصمعي 
وأبي عمرو الشيباني وغيرهم لم يقسموا تقسيم هؤلاء ) |. ه 

إا تبين أن هذا التقسيم حادثٌ » والتقسيمات الحادثة قطعًا لا تضر متى لم تغير 
الأصل » فمئلًا الاسم في بداية الجملة الاسمية مرفوع » فكون التقسيم سماه مبتداً 
واد بعر ان امود رار ارك كو دراي لامر اكات 
المبتدأ مثلا منصوبًا فهذا يدل على فساد التقسيم » فكذلك تقسيم الكلام إلى 
حقيقي ومجازي تقسيم فاسد لأنه غير أصل الكلمة . 

ويبين ذلك أن أول من تكلم بالمجاز المعتزلة والجهمية » وكان أول من تكلم 
منهم هو معمر بن المثنى أبو عبيدة » المعطل لأسماء الله الحسنى فجردها عن 
معانيها » فاعتقد في التعطيل » ثم سن المجاز ليوهم خحصومه بانه دليل » وفي ذلك 
يقول ابن تيمية2©9 رحمه الله : « لا ريب أن هذا التقسيم موجود في كتب 


)١(‏ وصف كلام الله بان فيه زيادة ونقصا لا يليق بمسلم إنما يليق بكلام البشر العاجزين 
عن أن يأتوا باية ولن يأتوا بها ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا . 

(۲) مجموع الفتاوى ج ۲ ص 1١04‏ 108 . 

(۳) مجموع الفتاوى ج ۲ ص 104 . 


المعتزلة ومن أخذ عنهم وشابههم وأكثر هؤلاء ذكروا هذا التقسيم » وأما من لم 
يكن كذلك فليس الأمر في حقه كذلك ٠ا.‏ ه 


ا 0100000000 
٠‏ أنه لا يوجد دليل شرعي على تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز » وييين مدى فساد 
هذا التقسيم أنهما بنوا القسيم على افرع و والواءتت ای على دل .وهو 
الأصل ثم نفرع منه » فمثلا يقولون استعمل لفظ الأسد على السبع والإنسان 
الشجاع » وهذا قلب لأن النوعين المذكورين فرع فكيف نثبت بهما التقسيم » 
فلابد من إثبات التقسيم أولا دلي ؛ ثم إدراج الفروع تحت التقسيم » وإلا كان 
دورًا فكيف نثبت الأصل بالفرع » والفرع لا يثبت إلا بالأصل ؟!! قال ابن 
تيمية ا ري ا SG‏ 
وعلماء السلف قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز » كما فعله طائفة من المتأخرين 

كان ذلك من جهله وقلة معرفته بكلام أئمة الدين وسلف المسلمين » | 


ه ما الدليل على أن اللفظ المعين » وضع حقيقة على معين ثم استعمل في غيره 
مجارًا ؟ لم لا يكون العكس هو الصواب ؟! 

ه القائلون بالمجاز اتفقوا على جواز نفي المجاز » ومثال ذلك : إذا قلت : « رأيت 
أسدًا على فرسه » جاز نفيها بالإجماع عند القائلين بالمجاز بمعنى « ما رأُيتُ أسدًا 
على فرسه » بل رأيت إنسائًا شجاعًا » > 
وهذا أيضًا ينسحب على كلام الله سبحانه » وهو مراد الذين سنوا المجاز » فمئلا 
« الرحمن على العرش استوى » » وعلى ما سبق « ما استوى الرحمن على 
العرش » » وقد صرحوا بذلك فقالوا « بل استولى » » وهذا إلحادٌ في أسماء الله 
وصفاته . الله عز وجل قال لليهود قولوا حطة ‏ فقالوا حنطة » وهؤلاء قال لهم 
قولوا استوى » فقالوا استولى . 


ه أن القائلين بالمجاز مضطربون في الشىء الواحد » فمنهم من يجعله حقيقة » ومنهم 


١1 


من يجعله مجازرًا » ومنهم من جمع بينهما فيقول على الشىء الواحد حقيقة 
ومجارًا . 
ه أن المطابقة بين الألفاظ من جهة الحروف . والنطق بها » لا يلزم منه المطابقة 
في الذات والكيف » ويوضح ذلك أن الله تعالى قال : 
او ا لسر 2 مولي اده روه 
۶ ون من شیا لاسي عدو ولک لالفقهوب َِيِحَهم» 
[ الإسراء : ٤٤‏ 
فإن الإنسان يسبح وكيفية تسبيحه معلومة» وكذلك كل شىء يسبح فالحجر 
يسبح والشجر يسبح والقمر يسبح والشمس تسبح ولكن كيف ؟ الله أعلم بالكيف 
لذلك أثبت الله التسبيح ونفي عنا معرفة كيفيته . 
لذلك في الحديث المرفوع عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : « ليس في 
الجنة شىءٌ مما في الدنيا إلا الأسماء » رواه البيهقي فهنا التطابق في الأسماء ففي 
الدنيا لبن » وفي الجنة لبن » ولكن هل هذا هو ذاك ؟ لذلك الحديث نفي المطابقة 
إلا في الأسماء . 


ه أن معرفة المراد من اللفظ لا يكون إلا بإضافته » فعند الإضافة تتميز الأشياء » 
فىقلا : ) 

إذا أطلق لفظ ظهر لم يفهم منه المراد أهو ظهر إنسان » أم ظهر دابة » أم ظهر 
الطائرة . 

وإذا أطلق لفظ كبد لم يفهم منه المراد أهو كبد الإنسان أم كبد القوس أو 
كبد السماء . 

وإذا أطلق لفظ رأس لم يفهم منها المراد أهي رأس إنسان » أم رأس الطريق . 
أن جميع ما استدلوا به » وهو لغة العرب » وهي اللغة الفصيحة » تفهم بما تبادر 
إلى الذهن لا بقلب المفاهيم فمثلا : 


١ 


قال تعالى : « وس لِالْمَرِيَة4 [يوسف : ۸۲ ] 


فالمتبادر إلى الذهن هنا سوال أهل القرية » والمتبادر إلى الذهن دليل الحقيقة . 

لذلك إذا قيل « جرى النهر » فإن المتبادر إلى الذهن أن ماء النهر هو الذي جرى » 

ولم يخطر ببال عاقل أن النهر نفسه هو الذي يجري لأن النهر في اللغة الأخدود . 
ويعلم فساد قولهم أن هذه الآية من المجاز من قوله تعالى : 


ILL 


ص لے چ ا 5 
« وكدل ك أخذ ريك إذا أَحَدَ الفرئ وَهىظ مة» [ هود : ۱۰۲ ] 
فهل « أخذ الله عز وجل القرى » مجاز ؟ أم أخذ أهل القرى . 
2 ع و رر Kz‏ رر ر کک ور ص اکا ا کک 
«وكين من قري عدت عن امیر هاورسله فحاسبتهاجسابا سردا 
ب رک و 
وَعَدَّسهَا عَدَبانُك » [ الطلاق : ۸ ] 
كر 3 6ك 2 re2‏ سے عو چ سح سا اك ست وی ره 
«وكين من قريترجى شد قوة من فريك الأ خرحنك متهملا 
2 - اوم 
نارهم 4 [محمد: ۱۳ ] 
فإن لفظ القرية واحد . ومع ذلك جعلوا بعض الآيات حقيقة والبعض الآخر 
مجارًا . 
ومثال اخر : « سال الميزاب » هل يتصور أنه تبادر إلى الذهن أن الميزاب نفسه 
أصبح سائلا فسال ؟ ولكن قطعًا ماء الميزاب هو الذي سال من الميزاب . 
« القول بالمجاز يوقع صاحبه في مشاكل لا حصر لها » ومثال ذلك : 
ما ذكره مؤلف كتاب جواهر البلاغة “ » قال : « واعلم أنه ليس لكل مجاز 
( حقيقة ) يتفرع منها » فلفظ الرحمن استعمل مجارًا في المنعم » ولم يستعمل 
في معناه الوضعى وهو الرقيق القلب » !!! ْ 
أقول : أسماء الله سبحانه توقيفية لا تثبت إلا بنص من كتاب أو سنة صحيحة, 


(۱) ص ۲۹۰ . 


1۸ 


A 
مع 244 ر سس و ےر‎ 


7 لا ر 81 ا ل عل 2ه ع ل 
دروا لذن يلْحِدَوت ف أسمنيهء سيج رون ماکان وايعملون 4 
[ الأعراف : ٠۸١‏ ] 
وما ذكره الآمدى » أن العام المخصوص مجاز . 
وخطر هذا الكلام أنه لا فرق بين استثناء واستثناء بالإجماع » وعليه فإن كلمة 
التوحيد ١‏ لا إله إلا الله » عند الآمدى مجاز » وعليه فإن حقيقة الكلام بدون 
الاستثناء أي ١‏ لا إله » تعالى الله علوًا كبيرًا . 


وهذا قلبٌّ لحقائق قررها الله عز وجل ونبينا مُه » وجميع المسلمين » بل 
والمشركون » فإن المسلمين والمشركين ما تنازعوا في وجود إله بل المسلمون 
والمشركون يثبتون وجود الإله » والمشركون يقولون إنه موجود ويثبتود معه 
غيره » لذلك قال شيخ الإسلام 2 : « ومعلوم أن هذا الكلام من أعظم المنكرات 
في ارح وقائله إلى أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل » أقرب منه إلى أن يجعل من 
علماء المسلمين »© . 
ويدلك على فساد المجاز حتى في لغة العرب أنهم يقولون : « دخل زيد إلى 
دارى » حقيقة » وكان الواجب عليهم أن يقولوا إنها مجاز لأن ثوب زيد دخل 
معه » ويقول : « ركب زيدٌ على الدابة » حقيقة » وكان على قاعدتهم يجب القول 
بأنها مجاز لأن ثوبه ركب معه وليس منه » وكذلك قالوا  :‏ بعتك هذا الفرس » 
حقيقة » وكان الواجب عليهم أن يقولوا إنها مجاز لأن الفعل ليس من الفرس وعلى 
هذه الطريقة فلا حقيقة أصلا . 

فتلك بعض الأسباب والتي تمنع من أجلها القول بالمجاز » وليس هذا المقام 
مقام بسط منعًا للتطويل وخوفا من الخروج من المقصود والله الهادى إلى الصراط 
المستقيم . 


. 405 ص‎ ٠١ فتاوى ج‎ )١( 


المحكم والمتشابه : 

أولا : المحكم : 

التعريف في اللغة : من مادة ( ح » ك » م ) » ويقال أحكمت الشىء أحكمه 
إحكامًا إذا أثبته » وحكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يديه » وحكمت الدابة 
وأحكمتها إذا جعلت لها حَكّمة وهو ما أحاط بالحنك من اللجام » والمحكم على 
وزن مفعل ومعناها المتقن . 

التعريف في الاصطلاح : ما عَلم معناه وكيفيته . 

شرح التعريف : والمراد بالمعلوم المعنى أي معروف الدلالة » والمراد بالمعلوم 
الكيف أي هذا المعنى متصور . 

وحكم العمل به : وجوب العمل بالمحكم . لأن الإحكام ميز الصدق من الكذب 
في الأخبار » وميز الرشد من الغى في لامر : 

ثانيًا : المتشابه : 

التعريف في اللغة : من شبه » وهو المتماثل » والشّبهة الالتباس » والمشتبهات من 
الأمور المشكلات ‏ 

التعريف في الاصطلاح : ما استأثر الله بعلمه . 

شرح التعريف : المراد أنه معلومٌ الكيف ولكن بالنسبة لله عز وجل . 

حك السنايه لا يجوز العمل بيه و ذلك لقوله فال 

دع ص > ا و ُ 
اماد لذ في ف لوبهم ريع تيعون مَامَقَبَهنَهُ4 [ ال عمران : ۷ ] 

أنواع الآيات في كتاب الله : الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى على نوعين إِما 
محكمة وإما متشابهة » ولكن يعبر عنها أحيانًا بأنها محكمة وأحيانًا أنها متشابهة › 
وأحيانًا أن بعضها محكم والبعض الآخر متشابه . 


. ۲۲۸ مختار الصحاح‎ )١( 


11۰ 


إطلاق المحكم على الآيات : قال تعالى : 
2 2 
« كت احکت ایند [ هود : ١‏ ] 


أي متقنة في كل شىء ألفاظه ومعانيه لا يتطرق إليها الخلل وأحكامه عدل وأخباره 


صدق . 
إطلاق المتشابه على الآيات : قال تعالى : « كِنبَامتَمَبِهَامَكَاقَ 4 


[ الزمر : ٣٣‏ ] 
أي المشابهة في الحسن والصدق والإعجاز » فكلام الله متماثل متناسب » يصدق 
بعضه بعضا » فإذا أمر بشىء في موضع لا يأمر بنقيضه إذا لم يكن هناك نسخ وكذا 
النهي . 
إطلاق المحكم على بعض الآيات والمتشابه على البعض الآخر : قال تعالى : 
عط 
+ لل سام ر رصت E‏ و2 رمه ل سا و وص ص 
مایت كنك هنَأ ملكتب وتيت 4 
7 ال عمران : ۷ ] 
وهذا الاحكام العام » وهذا التشابه هو التشابه العام » فإنه لا منافاة بين الإحكام 
العام والتشابه العام » ولكن المنافاة بين الخاص منهما . وهذه الانواع لا اختلاف 
- ت رو عو رو 2 ےر 
الوقف في الآية 98# ومايعلم تأويله: إلا الله 4 [ آل عمران : ۷ ] 
يستفاد من هذه الآية ¢ أن المتشابه له تأويل ولكن لا يعرفه إلا الله ¢ وأعنى 
الكيف » وأمّا المعنى فهو معروف . 
وعلى ما سبق فإن الوقف متعينٌ على لفظ الجلالة ( الله ) » وهذا هو قول ابن 
)0 0 . 
عباس > وابن مسعود » وابى بن كعب وغيرهم . 


ىم 3 ۴ 30 


۲۱ 


وعليه فإن الواو في « والراسخون » اسعنافية » والراسخون مبتدأ . 

وروی عن ابن عباس » أنه قال : التفسير على أربعة أوجه : 

« تفسير تعرفه العرب من كلامهم . 

+ فير لا يعدن أحَد بجهالته . 

« وتفسير تعلمه العلماء . 

ه وتفسييز لا يعلمة إلا الله¿ فمن ادعى علمه فهو كاذب . 

إذَا تبين مما سبق الفرق بين معنى الكلام وهذا الذي يعرفه العرب » وتفسيره وهو 
لح ا ل ا 

فان أل في اسلاج ا امتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال” الراجح إلى 

TT‏ التي يؤول إليها الكلام » أي الكيف . قال تعالى 


ددعو هع رم رص 0 ا 


عن يوسف أنه قال : ل يكت هد ا ناویل ر یی من کل قد جعلهاری حَنَا4 


[ يوسف : ٠٠۰‏ ] 
فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا . 
وهذا قول عائشة كان عي يقول في ركوعه وسجوده : « سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك » اللهم اغفر لى » يتأول القران أي قوله تعالى : 


شخ نيرك انيري انز ] 





- القولين » لأن التأويل يأتى على ثلاثة معان التأويل الاصطلاحى » والتأويل بمعنى التفسير وهذا 

عن المفسرين وعليه يتنزل القول الثانى لابن عباس ومجاهد » والتأويل بمعنى الحقيقة التى يؤول 

إليها الكلام وعليه يتنزل القول الأول له . لذلك كان أبو عبيد يقول الفقهاء أعلم بالتأويل من 

أهل اللغة أى يعلمون الحقيقة التى يؤول إليها الكلام من الجهة الشرعية أَمّا اللغويون يعلمونه من 
جهة اللغة . 


۱۲۲ 


الفرق بين المتشابه والمجمل : المجمل لفظ واحد له معنيان أو أكثر » كل معنى 
يقع على شىءٍ معين معروف فمثلا لفظ « ناهل » تأتى بمعنى عطشان وبمعنى ريّان › 
ولا يمكن تقدم أحد المعنيين على الآخر إلا بدليل يحدد المعنى المراد . 

أما المتشابه فهو لفظ واحد له معنى واحد » تقع على ذاتين مختلفين » وكيفيته 
في أحدهما معروفة وفي الآخر غير معروفة فمن ادعى علمه بها فهو كاذب › فمثلا 
لفظ « الإرادة » معناه الميل القلبى والعزم وفي حق الإنسان معروفة المعنى والكيف › 
ولكن في حق الجدار مثا لا ندرى كيفيتها . 

هل صفات الله سبحانه وتعالى من المتشابه ؟ 

لا يجوز إطلاق لفظ المتشابه على صفات الله دون تفصيل » لأن اللفظ ينظر إليه 
من جهتين » من جهة المعنى في اللغة وهو معروف » ومن جهة الكيف وهو مجهول » 
فالتشابه من جهة الكيف » ولا يعلمها إلا الله سبحانه . 

الحكمة من مخاطبة الخلق بما لا يعرفون كيفيته : 

إن الله عز وجل يمتحن خلقه بما شاء » فلا مانع أن يكلفهم الإيمان بما لا يعلمون 
كيفيته امتحانًا وابتلاءٌ لهم وكيف لا » وقد امتحن الله عباده بمخلوقات لا یدرون 
كيفيتها وأمرهم الإيمان بها كالروح ‏ فنحن نؤمن بها ولكن كيف هي ؟! فالله أجل 
اند : 


(الخلاصة) 


“الأدلة الشرعية : هي الوسائل الموصلة » بالنظر الصحيح فيها للأحكام الشرعية 
العملية على سبيل القطع أو الظن . 

#أدلة الأحكام » أو أصول الأحكام » أو المصادر الشرعية كلها مترادفات . 
«أدلة الأحكام المتفق عليها الكتاب والسنة » والمتفق عليها بين جماهير العلماء 
الإجماع والقياس » والمختلف فيه قول الصحابى » وشرع من قبلنا » واستصحاب 
العدم » واستصحاب الحكم السابق » والاستصلاح . والعرف » والحيلة » وسد 
الذرائع' . 

۾ القران : أصل الأصول ومصدر المصادر » ودليل الأدلة » كل المصادر تفتقر إليه . 

ه القران : هو كلام الله » المنزل على محمد عي » المتلو » والمتواتر . 


ه كلام الله هو الألفاظ والمعانى المسموعة » من أول حرف من سورة الفاتحة » إلى 
آخر حرف من سورة الناس » فليس كلام الله الحروف دون المعانى » ولا المعانى 
دون الحروف » تكلم به جل وعلا » فالكلام كلام الله والصوت صوت القارىء . 

« ليس المتواتر في التعريف هو المتواتر عند المحدثين » بل هنا ماقابل الشاذ عند 
القَرّاء . 

« الكتاب هو القران وهو المصحف وهو التنزيل وهو كلام الله . 

ه لا فرق بين الكتاب والقران باعتبار المصدوق » وبينهما فرق باعتبار المفهوم . 

٠‏ الشروط التي تؤثر في القراءة المعتبرة ثلاثئة صحة السند وموافقة العربية وموافقة 
الرسيع القمانى .. 

ه لا يلزم في صحة السند أن يكون متواترًا بل قد يكون احاديًا » والآحادى قد تتلقاه 
الأمة بالقبول ويكون مستفيضًا وقد لا تتلقاه الأمة بالقبول ويكون غير مستفيض . 


Y4 


« القراءة المقطوع بصحتها هي : 
ما تواترت » ووافقت العربية » ووافقت الرسم العثمانى . 
وم كانت احادية وتلقتها الأمة بالقبول ومستفيضة › وموافقة العربية » وموافقة 
الرسم العدمانى . 
« القراءة المختلف فيها هي ما كانت آحادية » ولم تستفض » ولم تتلقها الأمة 
بالقبول » والأكثر على أنها مقبولة . 
« القراءة الشاذة هي القراءة التي صح سندها » ووافقت العربية » وخالفت الرسم 
العثمانى . 


« القراءات السبع والمشهورة بالمتواترة هي قراءة نافع المدنى » وابن كثير المكى » 
وابن عامر الشامى » وأبى عمرو البصرى وحمزة والكسائى وعاصم الكوفيين . 
ه القراءات الثلاث والمشهورة بالآحادية هي قراءة خلف بن هشام » وأبى جعفر 
القعقاع المدنى » ويعقوب بن إسحاق الحضرمى . 
ه القراءات المشهورة بالشاذة هي قراءة اليزيدى » والحسن » والأعمش » وابن جبير 
وغيرهم . 


« قراءة ابن مسعود » فيها نزاع معروف . 

ه البسملة جزء من اية ثلاثين من سورة النمل » وليست باية من سورة التوبة » واية 
من الفاتحة » وليست باية من كل سورة . 

ه لا يوجد لفظ غير عربى في القرآن عدا الأعلام الأعجمية لأنها محكية بلفظها . 

ه تنقسم أحكام القران باعتبار التعلق إلى ثلاثة أقسام : 
ما تعلق بالعقيدة » وما تعلق بالأخلاق » وما تعلق بالأحكام العملية سواء العبادات 
أو المعاملات . 

« العبادات : الغرض منها تنظيم علاقة الفرد بربه تبارك وتعالى . 

ه المعاملات : الغرض منها تنظيم علاقة الفرد مع نفسه وغيره ومجتمعه » ومع 
المجتمعات الأخرى . 


° 


« تنقسم أحكام القران باعتبار الإجمال والتفصيل إلى ثلاثة أقسام : 
٠‏ لا یجب على الله جل وعلا شىءٌ » فإنه تعالت أسماؤه وصفاته لا يسأل عما يفعل . 


ه الحقوق أربعة : حق لله وهو الحق العام » وهو للعبد » وحقان لله وللعبد وحق 
الله هو الغالب » وحقان لله وللعبد وحق العبد هو الغالب . 


لا مجاز في القران ولا في السنة ولا في كلام العرب . 

المحكم هو اللفظ المعلوم المعنى والكيف . 

« المتشابه هو ما استاثر الله بعلمه . 

لا يجوز العمل بالمتشابه . 

المتشابه » من جهة المعنى معروف » ومن جهة الكيف لا يعلمه إلا الله . 
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الأسئلة 


عَرّف الأدلة لغةَ واصطلاحا ؟ وما مرادفات أدلة الأحكام ؟ 


احفية أدلة الأحكام »> وصنف المتفق عليه ( والمتفق عليه بين الجمهور ( وما 


اختلف فيه ؟ 

عرّف القران ؟ 

ما مرادفات الكتاب ؟ وما الفرق بين الكتاب والقران ؟ 

اذكر الشروط المؤثرة في القراءة ؟ 

متى تحكم بصحة القراءة ؟ واذكر أنواعها ؟ 

اذكر شروط القراءة التي اختلف فيها أهل العلم أنها قران ؟ 

اذكر شروط القراءة الشاذة ؟ والشاذة الضعيفة ؟ 

ما الفرق بين الشاذ عند القَرّاء والمحدثين ؟ 

اذكر القراءات السبع المشهورة بالمتواترة » والثلاث المشهورة بالآحادية » 
والقراءت الشاذة ؟ 

قراءة ابن مسعود من أي نوع وعلل ذلك ؟ 

اذكر أحكام البسملة ؟ 

هل في القران لفط غير عربى عدا الاعلام الأعجمية ؟ 

اذكر أحكام القران باعتبار التعلق » وتكلم عن كل قسم ؟ 

اذكر أحكام القران باعتبار الإجمال والتفصيل ؟ وتكلم عن كل قسم ؟ 
اذكر أنواع الحقوق ؟ 

عرف الحقيقة والنجاز ؟ 

اذكر أنو اع المجاز التي سنها القائلون بالمجاز ؟ 

اذكر بعض الشبهات التي تعلق بها القائلون بالمجاز ؟ 


¥ 


تت 


ے٣‎ 


E 


ے١‎ 


ن 


۱۲۸ 


اذكر الأدلة على فساد المجاز مطلفًا ؛ 

اذكر خطر القول بالمجاز ؟ 

عرف المخكم والمتشابه ؟ وما حكم كليهما ؟ 

اذكر انوا الاباك في كتاب الله باعتبار المحكم والمتشابه ؟ 

اشر ح آية ال عمران وما يعلم تأويله إلا الله © ؟ واذكر نوع الوقف ؟ 
ما اله ق بين المتشابه والمجمل ؟ 

ما الحكمة من مخاطبة الخلق بما لا يفهمونه ؟ 


OOO 


المبحث الثالث 


ومنه قول النبي عه : « من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها الاق 


ET 0‏ سني 


أي كل ما صح عن النبي عي من أقوال وأفعال وتقريرات فهي السنة » وتحمل 
على رتبتها من وجوب أو ندب أو إباحة أو تحريم أو كراهة حسب ما يقتضيه القول 
أو الفعل أو التقرير . وخرج بذلك ما صدر عنه بل من الأمور الدنيوية والجبلية 
التي لا دحل لها بالأمور الدينية» ولا صلة لها بالوحي 


. "١7 مختار الصحاح ص‎ )١( 


١8 


الفرق بين مدلول السنة عند الفقهاء . والسنة إذا وردت في حديث : 
السنة إذا أوردها الفقهاء فهي بمعنى الندب إلى الشىء أي استحباب هذا الشىء » 
وقد تطلق عندهم في مقابلة البدعة » كقولهم فلان على سنة » وفلان على بدعة . 
أما إذا وردت في حديث سواء بلفظ السنة والفطرة » فلا تدل على 0 
الاصطلاحي » ولكن بمعنى الطريقة يقة كقوله عله « يا عثمان ! أرغبت عن ستتي ؟! 
فإني أنام وأصلي ... » الحديث رواه أبو داود عن عائشة وقد يكون معناها قسمًا 
من أقسام التكليف » ومنه عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عي : 
« عشر من الفطرة : قصصَّ الشارب وإعفاء اللحية والسواك ۰ رواه مسلم عن 
عائشة وقصٌّ الشارب مندوب بالاتفاق » وإعفاء اللحية واجبٌّ على الصحيح . وكذلك 
ما رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم عن ابن عباس رضى الله عنهما « من السنة ألا 
يكورم ا إلا أشهر الحم 
مكانة السنة بالنسبة للقرآن : 
السنة كالقران في تحليل الطيبات » وتحريم الخبائث » ورد حرف صح عن النبي 
عله كرد حرف من كلام الله جل وعلا وذلك لقوله تعالى : 


YEU واطیعوا اله والرسُولَ لماڪ رمو ت{‎ «١ 


200 2وو و Re‏ وو 


وما َلْمَؤْمِنِولَامُؤْمَةٍ ذا قَضى أله ورسوله :مرا أن ون طم لير 


نارهم ومَْيَح الله ورسوة فاا مكلا متا 4 
1 الأحزاب : [TT‏ 


2 


3 اموا ليا وآ یلیو ارو وال ریک 
ب دور ر بو ارمع وه وام م2 مره 
ند سحام یسیو فر فردوهإلَاللَهِ ون 0 ومون لله الوم 
آلأخردلك یر وا سن تأوِيلا4 [ النساء : ٠۹‏ ] 


و 
س او 4ور رر يه ساسا يذ رد22 م 


یا ادن ءامو لادم وبين يدي اه ورسوله. والقواً 


1 2 7 42ء 75 ترس رر ءا r‏ 2 م .و 
« من بطع أ م فد أ طاع الله ومن تول أرسلنلك عليّهم 
00 [ النساء : ١٠م‏ ] 
ر رصم و د 0 و او و ەم 
د راتاي [ الحشر : ۷ ] 
جد جرح تست عر ب ےا عار ور 2 ل ل کر e‏ 
ا وار لاإ کیک آل کڪ ر لین لتاس مانز لالم وا 
سکرو 4 النحل : 4[ 
ممرعء e‏ ب + Tf.‏ 
ل اليج هئ مال ماج و ماعو الى ماهو 
إن هو إلاوى يو 4 [ النجم feo‏ [ 


ال 


و و مارا ك الكت بَإِلَا بن حم الى احْتلفوأفِةُ وَهُدَى 


يمه عو يوست زارد 
- < 5 2 إل r2‏ رماو 
لون تيعو ته تد وأو ماعل سول إلا ابع المييت 0 
النور : ٤‏ 


م 


0 ٍ- 2 معو 120 01 رد.2 f8‏ عو 
لإفليحذ 0 نيحا لِمُونَ عن أ مرو أن تضم فة ودم 
اا م4 [ النور : ٦۳‏ ] 
فتلك الآيات وغيرها تؤكد وجوب اتبا ع الرسول عي » وأن طاعته من طاعة الله » 
فمن جحد السنة فقد جحد كلام الله » فهما متلازمان . 


1 7 0 7 ا sit:‏ 
الةم الب ؛ لا يحصيها إلا الله على وجوب اتباع الرسول عب » وذلك 
بفعل المأمور وترك المحظور » وتصديق الخبر الذي جاء عنه . 
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ما رواه الشيخان بسنديهما إلى أبي هريرة قال : قال رسول الله عي : « من أطاعني 
فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله » . 
وما رواه البخاري بسنده إلى أبي هريرة قال : قال عله ٠‏ كل امت يدخلون 


الجنة ؛ إلا من يأبى قيل يا رسول الله » ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن 
عصاني فقد أبى » . 


وما رواه الحاكم والترمذي وابن ماجة بسندهم عن الحسر بن جابر قال سمعت 
8 1 3 5 2 ا طلا 3 
المقدام بن معد يكرب رضى الله اعنة يقول 2 حرم وسول الله لله يوم خير 
أشيا ء » ثم قال يوشك أحد كم أن يُكذبني وهو مُتكيء يُحدَّتْ بحديثي » فيقول بيننا 
وبينكم كتاب الله » فما وجدّنا فيه من حلال استحللناه وما وجذنا فيه من حرام حرّمناه 
£ 7 5 و 0 م ١‏ 
الا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله » . 

وما أجمل ما قاله الشافعي رحمه الله في الرسالة : « وما سن رسول الله فيما ليس 
لله فيه حكم » فبحكم الله سنه » » وكذلك أخبرنا الله في قوله : 


2 دس رو 


ط وإنك لتهدٍ كيال رط لمُسَتَقِي 4 [ الشورى : ٠۲‏ ] 


رما رواه الشيخان عن أبي موسى رضى الله عنه » عن النبي عي قال : « إنما 
مثلي ومتل ما بعثني الله به كمثل رجلٍ أنى قومًا فقال : يا قوم ني رأيتُ الجيش 
بعيني » وإني أنا النذير العُريان » فالنجاء لجار ما ور oS‏ 
فاتطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبّحهم الجيش 
ا ر تن ی و 
وكدني ا کت ا ا 

ولما كان لهذين المصدرين الكتاب والسنة » هذه المكانة العالية والمقام الرفيع › 
كان واجبًا على العقلاء التحاكم إليهما » فيكونا حكمًا على أقوال الرجال » فمن وافق 
قوله ما قضى الله ورسولّه » فهو القول الصحيح الواجب المصير إليه » أما أن يُغاير 
الكتاب أو السنة بأقوال الرجال الذين قعّدوا القواعد وأصلوا الأصول › فما وافق القاعدة 
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أو الأصل فهو الصواب » ومالم يوافق القاعدة أو الأصل يرد » ياليت شعري أيهما 
يحكم به على الآخر ؟ والحق أن هذه القواعد والأصول التي ردوا بها السنة الصحيحة 
لر كانت املك غل امول ما خالفت اقول .بل أمثلت غل الرأئ والهوئى 
وإنا لله وإنا إليه راجعون .» وقد سبقهم إلى ذلك الخوارج فكانوا يردون سنة النبي 
َيِه بزعمهم أنها تخالف ظاهر القرآن أو أن بها زيادة لم يأت بها القرآن ورحم 
اله شيخ الإسلام قال ”“ : « والخوارج جوّزوا على الرسول نفسه أن يجور ويضل 
في سنته » ولم يوجبوا طاعته ومتابعته » وإنما صدقوه فيما بلغه من القران دون ما 
شرعه من السنة التي تخالف بزعمهم ظاهر القران » . 

وفي موضع آخر قال ”° : « وقد يكون من سنته ما يظن أنه مخالف لظاهر 
القران وزيادة عليه » كالسنة المفسرة لنصاب السرقة والموجبة لرجم الزاني والمحصن 
وهذه السنة أيضًا مما يجب اتباعه عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر طوائف 
المسلمين إلا من نازع في ذلك من الخوارج والمارقين » : 

الخبر: 

التعريف : 

في اللغة : النباً وتجمع على أخبار . 

في الاصطلاح : ما أضيف إلى النبي عي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. 

تقسيم الخبر باعتبار الثبوت : 

ينقسم الخبر باعتبار الثبوت إلى قسمين » أحدهما قطعي الثبوت » والثاني ظني 
الثبوت . 

ولا : قطعي الوت 
التعريف : 
هو كل خبر أفاد العلم . 


. ۸1 فتاوى ج ۱۹ ص ۷۳ . (۲) فتاوى ج ۱۹ ص‎ )١( 
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أسباب حصول العلم : 

يحصل بالعدد الكثير » كقوله جيه : « من كذب على متعمدًا » فليتبواً مقعده 
من النار » رواه الشيخان وأهل السنن والمسانيد » فقد رواه بضعة وسبعون صحابيًا . 

ويحصل بالعدد القليل “ المتصفين بالدين والضبط » ولو كان غريًا » فالدين 
مثل حديث : «إنما الأعمال بالنيات» فلم يصح سماعه من النبي َه إلا من طريق 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه » ولم يسمعه من عمر إلا علقمة بن وقاص ولم يسمعه 
من علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي » ولم يسمعه من محمد إلا يحيى بن 
معد سارف اا الك ا 

ويحصل بقرائن تحتف بالخبر » كجماهير أحاديث البخاري ومسلم رحمهما الله . 

ويحصل بتلقي الأمة له بالقبول » والأمة لا تجتمع على ضلالة » وقد لا يكون 
في الصحيحين نحو : « لا وصية لوارث » وهو في السنن » وليس في الصحيح › 
وكذلك مثل العمل بحديث الغرة في الجنين © 

ويحصل إذا أجمع أهل الحديث على صحته » فإجماع أهل الحديث على صحة 
ح. “ كإجماع الفقهاء على حكم شرعي » وذلك مثل حديث الشفاعة » والرؤية › 
٠‏ والحوض » ونبع الماء من بين أصابعه َيه والصراط وغير ذلك . 

ويحصل.: بتوفر شروط/الصحة الخمسة كما سيأتي إن شاء الله. تعالى . 

هل الخبر القطعي النبوت . يكون غريًا : 

كل خبر صحيح, » توفرت فيه شروط الصحة المعروفة » من اتصال السند وعدالة 
الرَاوي » وضبطه » وعدم الشذوذ » وعدم العلة » فهو قطعي الثبوت » سواء كان غريبًا 
أو عزيرًا أو مشهورًا » ولا تلتفت لغير ذلك فإنهم يريدون بالقطعي والظني غير ما 


ركه 
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حكم الخبر القطعي الثبوت : 


وجوب العمل به 20 في جميع الأحكام العلمية والعملية ٠.‏ 


تقسيم الخبر القطعي الثبوت : 
ينقسم الخبر القطعي الثبوت باعتبار عدد الرواة في كل طبقة إلى قسمين أحدهما 
المتواتر » والثاني الأحادي . 


:رتاوتملا-١‎ 

التعريف : 

في اللغة : متواتر اسم فاعل من تواتر الشىء » أي جاء بعضه في إثر بعض » ومنه 
تواتر المطر أي تتابع نزوله . 

في الاصطلاح : ما رواه عددٌ . تحيل العادة تواطؤهم على الكذب . 


شرح التعريف : 

وما رواه عددٌ » أي كثير ولكن غير معين » فإن حصل العلم بأي عدد فهو 
المطلوب « تحيل العادة تواطوؤهم » أي استحالة اجتماع هذا العدد الكثير على اختلاف 
الب لر 


شىء ونسبته إلى النبي عريكه . 


حكم المتواتر : 


قطعي الثبوت . بقسميه اللفظي والمعنوي » فيجب العمل بهما في الأحكام 
والعقيدة . 


أقسام المتواتر : 

ينقسم المتواتر إلى قسمين لفظي ومعنوي » فأما اللفظي ما تواتر لفظه ومعناه كقوله 
ع : « من كذب على متعمدًا › فلیتبواً مقعده من النار ) رواه الشيخان . 
والمعنوي » هو ما تواتر معناه دون لفظه . 
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هل يشترط في رواة الحديث المتواتر أن يكونوا مسلمين 4 

لا يشترط الإسلام في رواة الحديث المتواتر » فإن الخبر بهذه الصفة قد فيد 
العلم سواء كان الرواة مسلمين أو كفارًا . 

أمثلة للأحاديث المتواترة : 

أحاديث السهو » والشفاعة » ورجم المحصن الزاني » والرؤية » وعذاب القبرء 
والحوض » والصراط » والميزان » ومعجزات النبي عه الخارجة عن القران » 
وفضائل الصحابة » نبع الماء بين أصابعه » والمسح على الخفين » وغير ذلك . 
۲ - الاحادي: 

إذا توفر في الخبر شروط الصحة الخمسة » التي سيأتي بيانها إن شاء » فهو قطعي 
الثبوت وقد يكون مشهورًا أو عزيرًا أو غريبًا ... ومتى توفرت تلك الشروط في خبر 


في اللغة : الصحيح ضد السقيم . 


في الاصطلاح : ما اتصل سنده » بنقل العدل . الضابط » عن مثله إلى منتهاه من 
غير شذوذٍ ولا علة . 

شرح التعريف : 

لا بكرن الحديةة سخا إلا إذا ترت فيه اة وط : 

اتصال السند » عدالة الراوي » ضبط الراوي » عدم الشذوذ » عدم العلة . 

اتصال السند : أي أن كل راو في السند اخذ عمن فوقه مباشرة دون وساطة . 

عدالة الراوي : والعدل في اللغة التوسط ‏ . 


. ١١7 مذكرة اصول الفقه ص‎ )١( 
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والشروط التي يحكم بها بالعدالة[الإسلام في غير الحديث المتواتر » والبلوغ , 
والعقل . والسلامة من أسباب الفسق » والسلامة من أسباب خوارم المروءة ]. 
وتثبت العدالة إما بتنصيص علماء الجر ح والتعديل عليها » وإما بالشهرة فمن اشتهر 
بالعدالة بين أهل الصناعة الحديثية لا يحتاج إلى تعديل من أحدٍ » وذلك مثل الأئمة 
كأحمد والشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي والسفيانيين » ومالك والليث وغيرهم . 
ومراتب الجرح والتعديل أربع . 
© انفراد التعديل في راو › يقبل ولو كان غير مفسر › ولو كان من واحد . 
۾ وانفراد الجرح في راو ء يقبل إن كان مفسرًا » ولو كان من واحدٍ »› ویرد إن 
كان غير مفسرٍ ولو من جماعة وذلك لان المُجرّح قد يرى جرحًا » وهو في نفس 
الأمر ليس بجرح, ومثال ذلك قيل لشعبة لم تركب حديث فلان ؟ قال رأيته يركض 
على برذون فتركت حدیثه » وروی عن مسلم بن إبراهيم أنه سّئل عن حديث صالح 
المري فقال : وما تصنع بصالح ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد !!. 
من أجل ذلك نجد البخاري إذا احتج ببعض الرواة » وقد جُرّحوا جرحًا غير مفسر 
كعكرمة وعمرو بن مرزوق » وكذلك مسلم روى عن سويد بن سعيد » ولیس رد 
الجرح غير المفسر معناه قبول رواية الراوي الذي انفرد فيه الجرح » بل ترد ولكن 
» اجتماع الجرح والتعديل في راو » إذا كان الجرح مفسرًا . ولو من واحد قَدَمَ 
على التعديل ولو كان من جماعة وإذا كان الجرح غير مفسر » قُدّم التعديل ولو كان 
من واحد . 
# انعدام الجرح والتعديل في راو » المشهور أنها لا تقبل روايته وهو قول الشافعي 
وأحمد فإن قيل إنه مسلمٌ » والأصل في المسلم أنه عدل » قلت العدالة ليست الشرط 
الوحيد في الراوي » حتى يحكم بقبول روايته » بل لابد من معرفة ضبطه . 
رواية الثقة عن شيخه لا تعتبر توثيقا له » ولو كان الراوي من علماء الجرح 
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التعديل » إلا إذا نص هو على توثيقه » فيقبل توثيقه ما لم يعارضه جرح مفسرٌ › 
للهم إلا إذا قال الشافعي أخبرني ثقة فهو أحمد بن حنبل كما صرّح بذلك ابنه عبد 
لله » وذلك بشرط أن يكون شيخ الثقة من شيوخ أحمد . 
تنبيه : قد اشتهر عن ابن حبان رحمه الله بأنه يوثق المجاهيل ‏ , قلت هذه 
القاعدة ليست على إطلاقها وإنما يعتد بها فقط في حالة توثيقه غير مشايخه » فإن 
وثق أحدًا من مشايخه فهو ثقة كما قال لأنه أعلم بشيخه وإن لم نجد له ترجمه . 
والله أعلم . 
ضبط الراوي : الضبط في اللغة : هو حفظ الشىء بالحزم ° . 
ضبط الراوي » والحكم له بذلك » يتوقف على موافقته الثقات » فإن وافقهم حكم 
له بالضبط » وكذلك إذا كانت مخالفته نادرة » أما إن كانت كثيرة لا يحكم بأنه 
ضابط . 
الشروط التي يجب أن تتوفر في الراوي من جهة الضبط » ألا يكون فاحش الغلط » 
وألا يكون كثير الأوهام ‏ وألا يكون سيءَ الحفظ » وألا يكون مغفلا » وألا يكون 
مخالفا للثقات . 
لا يضر الضبط إن كان من الصدر أو الكتاب . 
عدم الشذوذ : ومعنى الشذوذ أن يكون الزاوق مالفا لمن هو أوقق هة وليه 
العلة هي ألا يكون في الحديث سبب خفي يقدح في صحته . 
تبيهات : 
0 الأصل عدم الشذوذ وعدم العلة . والبينة على المدّعي . 
)١(‏ فصلت هذه المسألة فى كتابنا « صقل الأفهام الجلية بشرح المنظومة البيقونية » . 


(۲) المذكرة ص ١١١‏ . 
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و ااأفرو قل اللكسسة ا ھا اهل" تنيت وروا يدق سے الد من 
سقيمه » ولا يمكن نسب كلام إلى النبي ل ولم يصح سنده وإن كان صحيح 
المتن أعني صحيح المعني . 

ه هذه الشروط ا الناس بها » ولا يعني ذلك أن الفقهاء 
لا يعرفونها » ولكن أهل الفن أعرف بفنهم » ولقد مَنْ الله على بعضهم فجمع بين 
الخصاتين فهو من أهل الحديث ومن أهل الفقه وهم كثيرون ومنهم البخاري 
والترمذي وأبو داود ومالك والشافعي وأحمد وابن تيمية وغيرهم الكثير كابن حجر 
فإنه أمير المؤمنين في الحديث وهو فقيه نحرير ومن شاء فلينظر فتح الباري شرح 
صحيح البخاري . 
ولكن خرج علينا في هذه الأيام مغرور بكلام غير مسبوق وهو أن هذه 

الشروط الخمسة ء الثلاثة الأولى منها يختص بها أهل الحديث فهم ينظرون إلى السند 

فيصححون ويضعفون السند » ولا دخل لهم البتة بالشرطين الباقيين » الشذوذ والعلة 
وقال : إن الشرطين الباقيين عمل الفقهاء » فقد يصحح أهل الحديث السند ويرد أهل 
الفقه المتن بدعوى أن المتن يخالف ظاهر القرآن ومثل لذلك بحديث « لا يقتل مؤمن 

بكافر » فقال يرد مع صحة سنده لأنه يخالف ظاهر القرآن « النفس بالنفس » قلت : 

سبقك لهذه البدعة الخوارج فكانوا لا يرون طاعة الرسول واتباعه فيما خالف ظاهر 

القرآن بزعمهم » قلت كلام ضلال لا هدي فيه » وظلمة لا نور فيه » ومرضٌ وهالك 


والله حسيبه 5 
ونسأل الله السلامة والعافية من الغرور والجهل» قال تعالى : 
ل فل هل ارون أعاد ادبن ل لسعو فيلو ادنيا وه سيون 
e‏ 7 الكهف : ٠١٤ - ۱١۴۳‏ ] 


توفرت في الحديث الشروط الخمسة السابقة فهو قطعي الثبوت » ويجب العمل به 
في الأحكام والعقيدة . 


۱۳۹ 


التعريف : هو كل خبر لم يفد العلم . 

شرح التعريف : إذا فقد خبر الآحاد » شرطًا من شروط الصحة السابقة بشرط 
ألا يصل إلى رتبة الضعف أو وصل إليها وجُبر بمثله أو أقوى منه فإن رتبته تقل من 
القطعي الثبوت إلى الظني الثبوت » والمراد بالظن هنا الظن الغالب » وهذا الظن مجمع 
على وجوب العمل به . 

أقسام حبر الا حاد الذي فقد رطا روط الصحة ( الظني الثبوت ( ينقسم 
إلى 'قسمين أحدهما المقبول والاز المردوة:. 
المقبول : 


وينقسم المقبول إلى ثلاثة أنواع : الصحيح لغيره » والحسن لذاته » والحسن 
ابره وقد يكون الصحيح لغيره عزيرًا أو مشهورًا أو غريبًا » والحسن لذاته لا يكون 
إل غريًا » لأنه لو كان عزيرًا أو مشهورًا لكان صحيحًا لغيره » وأما الحسن لغيره 
قد يكون عزيرًا أو مشهورًا أو غريًا . 


الصحيح لغيره : 

هو الحسن لذاته جاء من طرق متعددة مثله أو أقوى منه . 
وحكم الصحيح لغيره : وجوب العمل به في الأحكام والعقيدة . 
الحسن لذاته : 


هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ 
ا" 
ولاعلة 


وحكم الحسن لذاته : وجوب العمل به في الأحكام والعقيدة . 


. ٠٤ النخبة ص‎ )1١( 


١ 


الحسن لغيره : 

هو الحديث الضعيف الذي جاء من طرق متعددة مثله أو أقوى منه . 

شرح التعريف : المقصود من الحديث الضعيف » أن يكون سببٌ الضعف راجعا 
إلى سوء حفظ الراوي أو انقطاع في السند أو الجهالة بالراوي » أمّا ما كان سبب 
ضعفه فحش الغلط أو الكذب أو تهمة الكذب فهو شديد الضعف ولا ينجبر بمثله » 
بل يزيده ضعفا . 

حكم الحسن لغيره : وجوب العمل به في الأحكام والعقيدة . 

المردود 

الحديث المردود نوعان : أحدهما : الضعيف وهو الحديث الذي جاء من طريق 
واحد وكان سبب الضعف انقطاعًا في السند » أو الجهالة بالراوي » أو سوء حفظه › 
والثاني : الشديد الضعف وهو الحديث الذي جاء به طريق واحد أو طرق متعددة 
مثله وكان سبب شدة الضعف فحش الغلط أو الكذب أو تهمة الكذب . 

حكم العمل بالحديث الضعيف مردود » لا يجوز العمل به في الأحكام » فلا يحل 
شيعا ولا يحرم شيئا . ولا في العقيدة » لا يؤخذ به البتة . ومن باب أولى الحديث 
الشديد الضعف . 

شروط رواية الحديث ال 
و الا يكز اشاق مالةب 
آلا بن ع بالعسائل العا من فل ار تر 
ه أن يروي بصيغة التمريض نحو روي » وحكي » وذكر ونحو ذلك . 

العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال .”© أجاز بعضّ أهمل العلم العمل 


)١(‏ قد فصلت عامة المسائل التى تتعلق بالحديث الضعيف فى كتابنا و صقل الأفهام الجلية 
بشرح المنظومة البيقونية » . 


بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال واشترطوا لذلك ثلاثة شروط متى توفرت قالوا 


اليكو ديه الف ان زكرن سرج تحت أل يعمو له بب ااي غ 
العمل به ثبوته . 


قلتُ : ما صح عن النبي عه فيه الكفاية » ولا يمكن تصور أن أعبد الناس » 
يقوم بكل ما ندب إليه عَيُه » فالعاقل الذي يشتغل بما صح وسيعلم حينئذ أنه غير 
قادر على احتوائها وأضف إلى ذلك أن العمل بالحديث الضعيف فيه دعوة خفية › 
بأن كلام الله وما صح عن نبيه َه » لم يشملا الموضع الذي استعمل فيه الحديث 
الضعيف وهذا خطر عظيم يجب الانتباه له » وعلى كل حال يجب أن يعلم كل مسلم 
أن موضع استعمال الحديث الضعيف » قد غيت بما صح عن النبي يه »> علم 
ذلك من علم وجهله من جهله أو أن موارد الشريعة شهدت للعمل بالصحة . ( والله 
أعلم ) . 


الصحابي : 
هو من أسلم في حياة الرسول ع واجتمع يولك ومات على الإسلام ١‏ 


شرح التعريف : 

؛ من أسلم » سواء كان ذكرًا أو أنثى » حرًا أو عبدًا » وأن يكون إسلامه في حياة 
النبي عله › > فمن أسلم بعد موت النبي عر » > لا يعد من الصحابة . « واجتمع به » 
ولو لمرة واحدة » وليس المقصود من الاجتماع به مه الملازمة ومثل ذلك وائل بن 
حجر » ومالك بن الحويرث » وعثمان '' بن أبي العاص الثقفي رضى الله عنهم › لم 
يلازموا النبي د « ومات على الإسلام » أيدفارق الحياة وهو على ملة رسول 
الله عي سواء كانت المفارقة في حياته عله أو بعد مماته مكلت . 


(١)والنجاشى‏ لم يجتمع بالنبى عه ٠‏ ولكن قال عه مات صاحبكم . 


۲ 


عدالة الصحابي : 
جميع الصحابة عدول » لا يجوز الطعن في أي منهم قط » فقد عدّلهم رب العزة 
من فوق سبع سموات حيث قال : «وَأَلسَدِيفُو رت آذ ولو 4 
} کحم اة أُِْجَتَ ِلَّايس» 8 0 7 ّ 
وودر جاک أوسا نکڪ ووا دآ الاس » 
[ البقرة : ١١۳‏ ] 
والوسط : هو العدل كما قال تعالى : 
رال اوسط ماد » [ القلم : ۲۸ ] 
أي أعدلهم » وكما قال الشاعر : 
٠‏ هم وسط يرضي الأنام بحكمهم إا نزلت إحدى الليالي بمعظم 
وعليه فلا قول لأحدٍ بعد شهادة الله » وكفي به شهيدا سبحانه وتعالى » وكذلك 


مومه و 7 


قوله تعالى  :‏ « ماما الى حسبك هوم ِأبَحَكَمِنَالمُؤْمِيِيتت »4 

[ الانفال : 51 ] 

ومعنى الآية يا أيها النبي يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين". 

ضبط الصحابي : 

جميع الصحابة موصوفون بالضبط » بل بأعلى درجات الضبط » وكيف لا ؟ › 
وهم أحد ذهنا وأصفي سريرة » وأذكى عقولا » وأفصح لسانا » والذي ضمن لنا 
عدالتهم هو الذي ضمن لنا ضبطهم . 

هل يشترط في قبول خبر الصحابي أن يكون فقيها : 

قطمًا ليس بشرط » ولا يمنع ذلك أبدًا من قبول خبره عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » ودليل ذلك قوله صلی الله عليه وسلم : « ربّ حامل فقه غير فقيه » ورب 
)١(‏ وليس معنى الآية يا أيها النبى يكفيك الله ومن اتبعك من المؤمنين . 


حامل فقهِ إلى من هو أفقه منه » ولا يغرنّك أن بعضهم يرد الحديث بدعوى أن 
0 0 - 0 

بدعوى أنه لا يرسل إلا عن ثقة » قلت : هب سلمنا أن المرسل عنه ثقة » فهل التوثيق 
يثبت له الفقه ؟!1! فإن قيل نعم » قلت أبو هريرة أوثق منه وممن روى عنه . لأن 
الموثق له هو الله عز وجل لأنه من جملة الصحابة » أما توثيق التابعي فمن كلام 
البشر ... وإن قالوا لا تثبت له الفقه فقد نقضوا ما أصّلوا بعقولهم . 

زيادة الثقة : 

تنقسم زيادة الثقة باعتبار الموضع إلى قسمين : 

الزيادة في المتن . 

والر يادة في الإسناد . 

والزيادة في المتن قد تكون بزيادة كلمة أو جملة في بداية المتن أو وسطه أو 
اخره » وتنقسم هذه الزيادة باعتبار مخالفة الثقات أو من هو أولى من المزيد إلى 
ثلاثة أنواع » والمراد بالمخالفة أن ثبوت أحد النصين يقتضي نفي النص الثاني . 
© زيادة غير مخالفة لما رواه الثقات أو من هو أوثق منه » فهي مقبولة » ولو انفرد 
بها » وذلك لقبول خبر الفرد » فمثلها زيادة الثقة ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . 
زيادة مخالفة لما رواه الثقات أو من هو أوثق منه » فإن ثبتت المخالفة وجب 
الجمع بينهما » فإن لم تستطع فوجب البحث عن التأريخ وتقديم المتأخر لأنه ناسخ » 
فإن لم تستطع وجب الترجيح وتقدم الرواية المحفوظة وهي رواية الثقات وترد الرواية 
الشاذة وهي رواية الثقة . 
المخالفة من جانب تخصيص العام وتقييد المطلق فهذه تقا . 

ن جانب تخصيص العام و فهذه تقبل 


. ۲٤۷ ص‎ ١ تدريب الراوى ج‎ )١( 


1١. 











وللزيادة في الإسناد صور كثيرة منها : 

تعارض الوصل مع الإرسال » بمعنى أن الخبر روى متصلا مرة » ومرسلا مرة 
أخرى » ومثله ما رواه قيس بن الربيع عن أبي إسحاق مسندا متصلا « لا نكاح 
إلا بولي »» ورواه الثوري عن أبي إسحق مرسلا . 
تعارض الرفع مع الوقف » بمعنى أن الخبر روى مرفوعا إلى النبي عه مرة ع 
وموقوفا على من رواة مرة أخرى ومثاله « لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل » 
روى مرفوعا وموقوفا . 

وفي هذه الحالة أو ما شابهها : طالما أن الواصل أو الرافع ثقة وجب اعتماد 
ذلك » وإن جاء الحديث من طريق الأوثق منقطعا أو موقوفا . 


رواية الحديث بالمعنى : 

يجوز رواية الحديث بالمعنى » وذلك بشرطين متى توفرا جاز ذلك : 

أن يكون الراوي عالما بالألفاظ ومقاصدها . 

أن يكون خبيرًا بما يُحيل معانيها . 

وينبغي أن يقول بعد روايته للحديث « أو كما قال » » فإذا اختل شرط من الشرطين 
السابقين » وجب رواية نص الحديث » وكان الصحابة رضوان الله عليهم » يروو 
أحاديث كثيرة بالمعنى » وذلك في الأمور غير التعبدية أما الأمور التعبدية » كالأذان 
يجب أن يروي بلفظه . 

المرسل : 

المرسل قسمان : أحدهما مرسل التابعي » والثاني مرسل الصحابي . 

مرسل التابعي : 


صورة المرسّل : أن يقول التابعي » أن رسول الله عله قال كذاء أو نهي عن 


كذا أو فعل كذا » ونحو ذلك » فالسقط في الإسناد واقع بين التابعي » والنبي عه . 


سبب رد المرسل : الجهالة بحال الراوي بين التابعي وبين النبي عه » وذلك 


\ f° 


لأنه يحتمل أن يكون تابعيا ويحتمل أن يكون صحابيا » وكيف يحتج به » ورواية 
الثقة عن شيخه الذي لم يوثقه هو إن كان من أهل الجرح والتعديل » أو غيره لا 
تقبل » فمن باب أولى لا يقبل من لم يسم أصلا . 

مراسيل سعيد بن المسيب : مقبولة فهي حجة وذلك لأن أهل الصنعة » فتشوا 
عنها فوجدوها كلها عن الصحابة . 

موقف الأئمة الأربعة : الإمام أحمد لا يأخذ به إلا إذا فقد الدليل في المسألة » 
ويقدمه على الرأي والقياس . 

أما الإمام الشافعي لا يأخذ به إلا إذا كان التابعي من المعروفين مثل سعيه بن 
المسيب » ومع ذلك شرط من الأربعة الآتية : أن يقوي المرسل حديث متصل 
الاسناد » أن يقوي هذا المرسل بمرسل قبله أهل العلم » أن يوافق قول صحابي » 
أن يتلقى بالقبول . 

أما أبو حنيفة ومالك فيقبلان المرسل مطلقا وهو بمرتبة المسند عندهم » بل 
ويقبلان مرسل تابعي التابعين . 

مرسل الصحابة وصورته : 

إما يرسل عن صحابي مثله » وفي هذه الحالة لا يضر عدم ذكر اسمهء لأن 
الصحابة كلهم عدول » ضابطون كما سبق ومثال ذلك ما رواه ابن أبي شيبة وأحمد 
بستديهما عن ثوبان عن رجل: من أصحاب النبي مل قال : ٠‏ ثلاث حق على كل 
ملم الغسل يوم الجمعة » والسواك » والطّيب » وأيضا مثاله ما رواه ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : قال رسول الله مله : « إنما الربا في النسيئة » فلما استكشف » 
قال حدثنى به أسامة بن زيد » وإما يرسل عن تابعي » فإن أرسل عن تابعي ذكره » 
فيحكم عليه بما يليق به » أما إذا لم يذكر من أرسل عنه فهو صحابي » وفي ذلك 
يقول السيوطي رحمه الله : أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة » 
بل إسرائيليات أو حكايات . 


١5 








وعلى ما سبق فإن مرسل الصحابي مطلقا يحتج به » إل أن يذكر أنه رواه عن 
تابعي 0 فيحكم عليه بما يليق به . 
أدلة حجية خبر الآحاد في الأحكام والعقيدة 
الآيات : 
رر ود سك وه ده جو 
« قال تعالى : $ وَمَاا نمؤي امإ ىورو مد نین 
حير 2 
مآ ر ين رمعي [ الأحزاب :55 ] 
5 
ع / 
فلفظ « أمرًا » نكرة » جاءت في سياق الشرط » فهي تفيد العموم » أي عموم 
الأقوال والأفعال والتقريرات التي جاءت عن النبي عي سواء كانت في الأحكام 
أو العقيدة » فهي داخلة فيما قضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .. أما قصر 
لفظ « أمرًا » على الأحكام العملية دون العقيدة » تخصيص بدون مخصص » وما 
كان كذلك فهو باطل . 


ونزع الاختيار بعد قضاء الله ورسوله دل حو الاد ا ساو يه ولان 
E E‏ الى ار جيه لقنلا 


ررس ر لون عو لف 2 
9 قال تعالى : 3# وما ءا الرسول 2 زوه »4 [ الحشر : ۷ ١]‏ 
لفظ « ما » من صيغ العموم » فيشمل كل ما أتى به النبي له ومن جملته 


العقيدة . 
جل 2 ہے ت 51 iF‏ 
ه قال تعالى : اپا الین ءامن راان جاء داسو افوا 4 
[ الحجرات : ١‏ ] 
فمنطوق الآية وجوب التبين من خبر الفاسق » قبل قبوله » أو رده . 


عدلا . 


ولكن قد يستدرك أن مفهوم المخالفة لا حجة فيه » قلت سنوضح ذلك في 


١ / 


بابه إن شاء الله وأنه ل ل و 
Ces‏ 1 و 
ا لك ل :الشظات : ”لیس یکر جاح 


ماللاو اخ خف ينيدم الزن کردا [ النساء : ٠١١‏ ] 
فقد امن الناس « وهنا الشاهد » فقال عمر رضي الله عنه عجبتٌ مما عجبت 
منه فسألت رسول الله عي عن ذلك فقال : 
« صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » رواه مسلم وأبو داود والترمذي 
وابن ماجة والنسائي وأحمد والدارمي قلت : فهم الصحابيان الجليلان من دليل 
الخطاب أمرًا غير منطوق الآية» وأُقَر النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه 
على ذلك الفهم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء من أجل ذلك نجد القيم ابن 
القيم رحمه الله(". قال وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد » وأنه لا يحتاج 
إلى التثبت ولو كان خبره لا يفيد العلم » لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم » ومما 
يذل عليه اشا أن السلف الصالح وأئمة الإسلام » لم يزالوا يقولون قال رسول 
لله ع كذا وفعل كذا» ونهي عن كذا وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة › 
وفي صحيح البخاري قال رسول الله عله في عدة مواضع » وكثير من أحاديث 
الصحابة يقول فيها أحدهم » قال رسول الله ع » وإنما سمعه من صحابي غيره » 
وهذه شهادة من القائل » وجزم على رسول الله عه » بما تسب إليه من قول 
أو فعل » فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان شاهدا على رسول الله عه 
بغير علم ) ا.ه . 
قال تعالى : « و مکارت الموسور 0 E‏ 1 ومهم 
ہر م و 2 ST:‏ ا 5 
په ينهو اين و سند رواو مه ر إذارجع وأا 


لله دروت 4 


] ٠١١ : التوبة‎ [ 


. ۳۹٤ إعلام الموقعين ج ۲ ص‎ )١( 


١4 











هؤلاء المعنيون في الآية . المطلوب منهم أن ينفروا ليتعلموا من النبي عه 
أمر دينهم » فهل مطلوب منهم أن يتعلموا الأحكام العملية فقط أم المطلوب إلى 
جانب ذلك العقيدة ؟! مما لا يشك فيه جاهل فضلا عن أن يعد من أهل العلم 
ُن المطلوب تعلم الأحكام العملية والعقيدة » ودليل ذلك في نفس الآية وهو قوله 


تعالى : « لفمهوأن أَلرّسِنِ » [ التوبة : ١71‏ ] 
والدين يشمل الأحكام العملية والعقيدة » ورحم الله القائل العلمُ كثيرٌ والعمرٌ 


فمما لا شك فيه أن من نفر ليتعلم » تعلم لا إله إلا الله أُولا وقبل كل شىء ء 
وأدنى استقراء لسيرة المصطفي عه » بل جميع سير الرسل يعرف أن الرسل بدعوا 
الدعوة بالعقيدة . 

والمطلوب من كل طائفة » أن تعود إلى قومهم لتبلغهم أمر الله » وأمر رسول 
الله عي » ودليل ذلك قوله تعالى : 


6 2 سيره 311 عم 4 


« ولذ روا قو مهم إذارجعواإ [ العوبة : ٠١١‏ ] 


هل الطائفة » معناها الجماعة فقط أم تطلق على الفرد كما تطلق على الجماعة ؟ 
ال ا 
و ال 
« إن لفظ طائفة يتناول الواحد فما فوقه » ولا يختص بعدد معين » وهو منقول 


(0 ج ٤‏ | ص ۱١۳‏ . 
(۲) ج ۱۳ / ص ۲۳٤‏ . 


۱۹ 


وقال البخاري رحمه الله في باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في 
الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام بعدما ذكر الآية السابقة قال : 


$ ون طاي قتان منَالمومنين افلا ¢ [ الحجرات : ٩‏ ] 
فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية » . 
ر ھ2 روه eons ror‏ م_- 2 بے ص 


٠‏ قال تعالى : 98 تلذ ءامتوا لاترقعوا أضوا يصوت التي 


e e‏ ولو درن سمه أ لھ س . کور > ۶ص لسارم 
رچ رو وو سمس 


وأنتملا ششعرون ¢ [ الحجرات : ۲ ] 


فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببا لحبوط أعمالهم فكيف تقدم أراؤهم 
وعقولهم وأذواقهم وسياستهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه ؟!! أليس 
هذا أولى أن يكون مخبطا لأعمالهم ° . 

وقال تعالى : 

و إتت یوار ارباک و سراي لاڪ مته 
كت جايح رده جاح تند 50 

فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون إذا كانوا معه إلا باسعذانه » فأولى 
أن يكون من لوازمه أن لا يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمي إلا بعد استئذانه وإذنه 
يعرف بدلالة ما جاء به على أنه أنه 
السنة : 


ه عن أنس بن مالك » أن أهل اليمن قدموا على رسول الله عَم فقالوا : ابعث معنا 





. ٠١ : ه١ ص‎ ١ إعلام الموقعين ج‎ )١( 
. ٠۳ ص‎ | ٤> + )5( 


0۰ 


رجلا يعلمنا السنة والإسلام » قال : فأخذ بيد أبي عبيدة فقال  :‏ هذا أمين هذه 
الامة » ( متفق عليه ) . 

فهل يا ترى ذهب أمين الأمة رضي الله عنه إلى اليمن ليعلمهم الأحكام العملية 
دون العقيدة ؟! 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : بينا الناس بقباءِ في صلاةٍ الصبح إذ 
جاءهم آتٍ » فقال إن رسول الله لل قد أنزل عليه الليلة قرآن » وقد ير أن يستقبل 
الكعبة » فاستقبلوا » وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة . ( متفق 
عليه ) . 


قال عي لما بعث معادًا رضي الله عنه إلى اليمن « إنك تقدم على قوم من أهل 
الكتاب فأول ما تدعوهم إلى أن یودوا الله تعالى 007 
أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم › انا ارلا ره 
الله افترض عليهم زكاة أموالهم » تؤخذ من غنيهم » فترد على فقيرهم فإذا أقروا 
بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس » ( متفق عليه ) . 

قلتٌُ : في هذا الحديث دلالة عظيمة على وجوب الدعوة إلى كلمة التوحيد 
باح ا اي ار عرو لبي جميع الرسل . 


الصحابة : 

ُن أبا بكر رضي الله عنه لما جاءته جدَّة » تطلب ميرائها قال : لا أجد لك شيعا 
لم نشد الناس » فأخبره المغيرة بن شعبة ثم محمد بن مسلمة بأن رسول لله عل 
المغيرة ثم محمد بن مسلمة رضي الله عنهما لا يخرج الخبر عن دائرة خبر الأحاد 
بالمعنى الاصطلاحي . 

عمر كان لا يرى توريث المرأة من دية زوجها » حتى أخبره الضحاك بن سفيان 


١١ 


العامري الكلابي . أن رسول لله يله ٠.‏ كتب إليه أن يورث امرأة ات الضبابي من 
دية زوجها. فرجع عن قوله . 
قضاء عثمان بالسكني لمن مات زوجها . وذلك عندما أخبرته الفريعة بنت مالك 


أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما . أن رسول الله عل , > قضى لها بالسكني 
لما مات زوجها ولم يترك لها مسكنه . 


الأدلة العقلية كثيرة ومنها : 
e‏ قال تعالى : 
ع ےو رو ارہ ی ہے ےر ےر 
الوم كلتم یتک ومنت 2 نعمت وَرَضِيِتٌ [ 


e 


الاسم ديا » [ المائدة : ٣‏ ع 
وقال م : ٠‏ تركتكم على المحجة البيضاء . ليها كنهارها » لا يزيغ عنها بعدي 
إلا هالك » . 

من النصوص السابقة » يتبين أن الدين قد وصف بالكمال . 

فهل الكمال الموصوف به الدين كمال يقيني أم ظني ؟ 

فإن قيل ظني فهذا كفر بالله وتكذيب لنصوص القرآن . 

فإن قبل يقيني 

فهل هذا الكمال اليقيني ثابتٌ بالكتاب والسنة أم بالكتاب فقط ؟ 

فإن قيل بالكتاب فقط . فهذا كفر بالله . 

فإن قيل بالكتاب والسنة . 

هل هو ثابثٌ بالكتاب والسنة المتواترة والسنة الآحادية أم بالسنة المتواترة فقط ؟ 

فإن قبل بالكتاب والسنة المتواترة.. فهذا كفر . 

فإن قيل بالكتاب والسنة المتواترة والسنة الآحادية . 

يقال له : إن الكمال اليقيني لا يغبت ينبت إلا بأجزاء يقينية » والكتاب يقيني » والسنة 
المتواترة يقينية » والسنة الاحادية عندكم مطلقا ظنية » فإمًا أن تقول الدين غير 
كامل وإما أن تقرر بأن السنة الأ حادية يقينية . 


عو 


\o۲ 











والمراد بالسنة الآ حادية هنا خبر الواحد الثقة عن مثله متصلا إلى النبي عه . 


السبب لهذا القول : 

إن الذين لا يأخذون بخبر الواحد في العقيدة » وجعلوه نسيا منسيا » ما جاء ذلك 
بعد بحثٍ وتحقيق ونظر في أدلة الكتاب والسنة » ثم اعتقدوا ما نتج من بحثهم . 
ولكن الحقيقة أنهم اعتقدوا أولا في أشياء ثم حاولوا هدم كل حصن يعارضهم إما 
بتأويل وإما بتضعيف » ظنا منهم أن ذلك ينصر ما ذهبوا إليه » أثبتوا لعقولهم ما 
استنبطه القطع ... وأثبتوا لخبر الواحد الظن ! وكان حرثّي بهم أن يعايروا ما استنبطوه 
بالأدلة من الكتاب والسنة » ولكنهم عايروا أدلة الكتاب بعقولهم فأولوها وعايروا أدلة 
السنة بعقولهم فعطلوها » وكان علماؤنا لهم بالمرصاد » استمع إلى كلام العلامة 
اخم شاك قال ر حه الله 

« ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن » فإنما يريدون 
ھا معت ار غير :ملا تريد وهه زعم الزاعمين ين أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص إنكارا 
لما يشعر به كل واحد من الناس من اليقين بالشىء ثم ازدياد هذا اليقين » قال : أولم 
تؤمن ؟ قال : « بلى » ولكن ليطمئن قلبي » ا.ه . 

قلت : قال تعالى : 


م رہ ع ورا دو 2 ر 0 
8 لاما ازات سُورَة نه يفوا رڪم زادنه هاو 


4 


عر 
ر عر م سس دو 


ا ا ءام نوا فزاد نهم ایم اوه دبش رو ر ون 
[ التوبة : ١١14‏ ] 
الله تبارك وتعالى يقول : إن الإيمان يزيد وهم يقولون لا يزيد ولا ينقص . 


وقوله صلى الله عليه وسلم : « أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا » . ومعناه 
واضح وكذلك كما أن الإيمان يزيد وينقص . فإن الكفر يزيد وينقص » وأدلة ذلك 


. ”4 الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص‎ )١( 


١7 


كثيرة جدًا منها قوله تعالى : 
رع 


ود ب مه م مط 
« إِنَماالسِىء زياد فيالكتر ۾ [ التوبة : ۳۷ ] 
فعلم أن الكافر الذي لم يقر النسيء أقل كفرًا من الكافر الذي أقر به وعمل به ` 
e 1‏ سخ 20 سس بل و تنو م 
وهذا مصداقا لقول الباريء . © لن الین ءامنوا ت کفروا شر ٤‏ منوا وا 
ea‏ 2 
تُماردادوا کا4 [ النساء : ١٣۷‏ ] 
ا 3 ِء عع وس ع ممه ر 527 
ومن ادلة ذلك أيضا قوله تعالى : «9 اَذ كفرو ا وص د وا عن سی لآل 
1 . دم ويء د n‏ ص ل رەد 
زدتهمْ عذابافوق لْعَذَابِيمَاكاووا يفي دوت 4 0 
[ النحل : ۸۸ ] 
فمما لاشك فيه أن الكافر الذي لم يفسد في الأرض غير الكافر الذي أفسد في 
الأرض ومن أجل ذلك راد اه غا الغدذات: ينا كبوا 
ويا لله وإن لم يكن الإيمان يزيد وينقص فلم الدرجات في الجنة ؟ 
وإن لم يكن الكفر يزيد وينقص فلم الدركات في النار ؟ 


رد القول « بأن خبر الآحاد لا تنبت به عقيدة » 


أطلق بعض الناس » على خبر الآحاد أنه لا يفيد إلا الظن » وعنوا بذلك الظن 
الغالب » وإطلاق القول هكذا لا يصح بحال لأسباب كثيرة منها : 
أنه لا وليل عليه هن كنات ولا نة : 


من أين لهم هذا التفريق » الله أذن لكم » أم على الله تفترون ثم قالوا بان الخبر 
المفيد للظن الغالب » لا تثبت به عقيدة » بل قال بعضهم يحرم ذلك » واستدلوا على 


ذلك بقوله تعالى : 
A‏ ر ع مه مج روط 
بط إن يلبعون! لا الظنَ وماتهوى الأنقس 4 [ النجم : ۲۳ ] 








وبقوله تعالى  :‏ ا إنَالظنَكايمى مِنّ س4 ( جم : ۲۸ ] 
فأخطأوا خطاين الأول : إطلاق أن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن الغالب » فردوه 
في الأحكام العملية إذا خالف على زعمهم عموم القران الذي لم يدخله التخصيص 
بمثله » وطائفة أخرى ردوه في الأحكام العملية إذا خالف على زعمهم أيضًا عموم 
القران سواء دخله التخصيص أو لم يدخله » ولكن إن وجدوا عمل أهل المدينة عليه 
ارتفعت رتبة خبر الآ حاد حتى أنه يخصص عموم القران » فكلا الطائفتين عطلوا مئات 
النصوص بهذا الزعم » وأما الخطأ الثاني » بني على ما اعتقدوه بأن خبر الواحد لا 
يفيد إلا الظن وأنه لا تبت به عقيدة » لآن الله ذم من يتبع الظن »› والعقيدة لا تنبت 

إلا باليقين . 
أما بالنسبة إلى الخطأ الأول فسبق بيان أن خبر الواحد قد يفيد القطع »› فلا داعي 

للإعادة . ا 
وأما الخطأ الثاني وهو أن العقيدة لا تثبت بخبر الواحد » وهذا القول باطل من 

وجوه عدة . 

ه إن موضع الاستدلال من الآية أن الله ذم من اتبع الظن » واللفظ عامٌ يشمل الأحكام 
العملية والعقيدة إذا بم خصص الظن في الآيتين » وأنه منصبٌ على العقيدة دون 
الأحكام العملية » فإن كان اللازم باطل وهو التخصيص بلا مخصص .ء فالملزوم 
قطعا باطل وهو قصر اللفظ العام على العقيدة . 

ه إن القول بآن خبر الآحاد لا تبت به عقيدة » هو عقيدة في حد ذاته قطعا » نقول 
لهم بم اعتقدتم هذا القول بقطع أم بظن ؟» الجواب قطعا بظنٍ » كما استدلوا 

بالآيتين » وهنا يرد قول ربنا تبارك وتعالى : © تامرو تالاس بار َون 

شتک ونم تون الکدب فلا تعَقَلُونَ 4 [ البقرة : 44 ] 
حرمتم علينا أن نأخذ بالظن الراجح في عقيدتنا » وأخذوا هم بالظن المرجوح 
فاعتبروا يا أولي الأبصار . 


ه إن الاستدلال بالآيتين خطأ » لأن الظن في الآيتين » ليس الظن الراجح » ولكنه 
المرجوح ولبيان ذلك أقول : 


. إن الظن في كلام الله » جاء على عدة معان منها‎ ١ 


قوله تعالى : « إِفْظن تل ملق حسَإِيَة فهو عة زاين ج35 عَالِيِةٍ 4 


ساي کو کے مک 


رقال تعالى : و ولال هلوت نم کر اترک میں زکۃ 


ص صر بر جهو هه 


با لك ونه سكين نون 4 [ البقرة : 5149 ع 


ي 
م أن افوا ساس يا 4 3 م 
« وإن ا ETI‏ ثم يدمن عار إلا الباع لظن 
ع اكه کم ( 
وماقئلو كثلوه يقينا 4 [ النساء : ٠١١۷‏ ] 
وقال تعالى : 
e 4 2‏ ارس 0 
إن تيعو لله إلا لظن ون هم إلا خرصو 4 [ الأنعام : ٠١١‏ ] 
۲ معنى الظن في اللغة ” : « الشك يعرض لك فتحققه » وتحكم به » . قلت : 
الشك هو الإدراك المتساوي » ويخص الألفاظ › أي أنك لا تستطيع تقديم 
أحد الإدراكين على الآخر . 
فإن تقدم عندك إدراك منهما وكان موافقا لحقيقة الأمر » فهو الظن أي الإدراك 
الراجح . 


ص 
ت 
0 

ينيعو 


. ٠١١ قال فى النهاية‎ )١( 


١ كه‎ 


وإن تقدم عندك إدراك منهما وكان غير موافق لحقيقة الأمرء فهو الوهم أي. 
الإدراك المرجوح . 
ومثال ذلك أنك تعلم أن فتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة » فإذا سألتٌ 
أحدا » متى كان فتح مكة » فتردد في نفسه فقال في السنة الثامنة من الهجرة 
ويحتمل في السابعة فهذا هو الظن وأما إن قال هو في السنة السابعة ويحتمل 
أن يكون في الثامنة فهو الوهم لأن الراجح عنده خلاف الحقيقة . 
وعليه النو ع الأول من الآيات يمدح الله تبارك وتعالى الذي ظن ؛ فعُلم يقينا 
أنه الظن الغالب » ولذلك مدحه الله » أما النوع الثاني من , الآيات فقد ذم الله 
من اتبع الظن › فعُلم يقينا أنه وهم وليس الظن الغالب ولو حققوا القول ما 
احتجنا لهذا الموجزء فإن الله حكم في النوع الثاني بأن الظن المقصود هو 
الوهم ألا تقرأ ‏ وما تهوى الأنفس ؛ » ٠‏ وإن هم إلا يخرصون » والخرص هو 
التخمين والقول على الله بغير علم . 

ه ثم هب أن الظن المقصود في الآيات من النوع الثاني هو الظن الغالب » وبالاتفاق 
الظن الغالب يؤخذ به في الأحكام العملية » وعلى زعمهم أنه لا يؤخذ به في 
العقيدة + الى كلام الباريء قال تعالى : 

سیمول الاما اوسا اما اشر کا وَلَدءَابَآوْنَا 
0 و كَدَ كَكَدَبَال من َو حَقَ داو 


-ه 


حتاف ل د ڪم نعل رجه لان 0 إل 
لواف إلا خرصو 4 [ الأنعام : ٠٤۸‏ ] 


قلت الظن في الآية السابقة هو نفس الظن في الآيات التي استدلوا بها أي الظن 
الغالب على زعمهم » ففي هذه الآية حرّم الله أن يؤخذ بهذا النوع من الظن في 


وي ل يسن 2 
العقيدة وهو قوله : وما اشر ڪا ول ءابا ؤنا» ١١‏ [لأنعام: ٠٤۸‏ ] 


١ /اه‎ 


وفي الأحكام وهو قوله : « ولا حرمتامن سیر 4 [ الأنعام : ١٤۸‏ ] 

فلزمهم آلا ر يثبتوا به أحكامًا عملية » وهم يقولون بخلاف ذلك في الأحكام 
العملية : فبطل زعمهم والله الهادي إلى الصراط المستقيم . 
من رد الأخذ بخبر الآحاد في العقيدة » لزمه أن يرده في الأحكام العملية » لأنه 
ما من حكم عملي إلا ويشتمل على عقيدة لأنها تتضمن أن الله شرع هذا الحكم , 
وشرعه سبحانه ودينه راجع إلى أسمائه الحسنى وصفاته العليا » والأحكام العلمية 
لا يازم اشتمالها على حكم عملي » كالإيمان بعذاب القبر . لذلك لو قالوا : إن 
الأحكام العملية لا تثبت إلا بالقطعي لكان أهون مما قالوا . 

ومثال أن الأحكام العملية تتضمن عقيدة : 

أن العمل عملان » عمل الجوارح وعمل القلب » كالصلاة . 

فعمل الجوارح الكل يأتي به » ومع 0 الثواب يختلف من واحدٍ لآخر 
والسبب في ذلك عمل القلب لذلك قال عي فيما رواه أحمد وأبو داود وابن 
حبان عن عمار ابن اسر . 

إو الرعل e‏ ماقت e E‏ 
سدسها » خمسها » ربعها » ثلئها » نصفها ) . ظ 

القول بأن العقيدة » لا تنبت بخبر الآحاد بدعة : 

قال القيم ابن القي ‏ : 

« وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة » فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في 
الخبريات العلميات » كما تحتج بها في الطلبيات العمليات :و لأسيها والأحكام 
العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرّع كذا وأوجبه ورضيه دينا » فشرعه ودينه 
راجع إلى أسمائه وصفاته » ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث 


. ٤١١ إعلام الموقعين ج ۲ ص‎ )١( 


١م‎ 


والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام » ولم 
يقل عن أحدٍ منهم البتة أنه جوّز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار 
عن الله وأسمائه وصفاته . فأين سلف المفرقين بين البابين ؟ نعم سلفهم بعض 
متأخري المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء عن الله ورسوله وأصحابه » بل 
- يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
ويحيلون على آراء المتكلمين » وقواعد المتكلفين » فهم الذين يُعرف عنهم التفريق ' 
بين الأمرين . وادعوا الإجماع على هذا التفريق » ولا يحفظ ما جعلوه إجماعا 
عن إمام من أئمة المسلمين . ولا عن أحدٍ من الصحابة والتابعين » فنطالبهم بفرقي 
صحيح بين ما يجوز إثباته بخبر الواحد من الدين ؛ وما لا يجوز ولا يجدون إلى 
الفرق سبلا إلا بدعاو باطلة > كقول بعضهم الأصوليات هي المسائل العلميات » 
والفروع هي المسائل العملية وهذا تفريق باطل أيضا » فإن المطلوب منها أمران : 
العلم والعمل . والمطلوب من العلميات العلم والعمل أيضا » وهو حب القلب 
وبغضه وحبه للحق الذي دلت عليه وتضمنته » وبغضه للباطل الذي يخالفها » فليس 
الل مقطورا على تمل جورع > بل أعمال القلوث أصل لعمل الجوارح » 
وأعمال الجوارح تبع فكل مسألةٍ عملية » فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه » 
وذلك عمل بل هو أصل العمل وهذا مما غفل عنه كثيرٌ من المتكلمين في مسائل 
الإيمان » حيث ظنوا أنه مجرد التصديق دون الأعمال ! وهذا من أقبح الغلط 
غق فان كر من الكفان کا از :عدف ای عد غر شاكين 
ل ا ره 
به وإرادته » والموالاة والمعاداة عليه » فلا تهمل هذا الموضع فإنه مهم جدا› 
به تعرف حقيقة الإيمان فالمسائل العلمية عملية » والمسائل العملية علمية » فإن 
الشارع لم يكتف من المكلفين في العمليات بمجرد العمل دون العلم » ولا في 
العلميات بمجرد العلم دون العمل) ا.ه . 

مراتب نقل الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

أن يقول الصحابي > سمعتثٌ أو حدثني أو أخبرني وهذه الصيغة صريحة في 
السماع . 


١8 


وأن يقول الصحابي »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عنه صلى الله عليه 
وسلم أو أنه صلى الله عليه وسلم » وتلك الصيغ فيها احتمال السماع عن غيره » 
عن النبي صلى الله عليه وسلم » وغالبا ما يكون عن صحابى مثله » ومثال ذلك . 

أن ابن عباس قال : قال رسول الله عل : « إنما الربا في النسيئة » » فلما 
استكشف قال أخبرني به أسامة بن زيد رضي الله عنه . 


وأن أبا هريرة قال : قال رسول الله ع : « من أصبح جنبا فلا صوم له » 
فلما استكشف قال حدثني به الفضل بن عباس رضي الله عنه » وإن كان عن غير 
صحابي صرح بذلك » ويؤيد ذلك ما رواه الطبراني في الكبير بسنده عن حميد 
قال : « كنا مع أنس بن مالك فقال : والله ما كل ما نحدثكم عن رسول الله كله 
يمان قيطي ولك لم ارك كدت عفدا بف 


ونقل الصحابي لشىءٍ بصيغة الأمر » فهو أمر » والذي يطعن في مثل هذه الصيغ 
على أنه نقل ما ليس أمرًا بصيغة الأمر » نقول له لست أولى فهمًا للعربية منه » 
ولا أفصح لسائًا منه » ولا أحد ذهنًا منه > ولا أصفي قلبًا منه » ولا أشد صلة 
خالفته فإن قولك شاذ . 

وأن يقول الصحابي أمرنا بكذاء أو نهينا عن كذاء بصيغة البناء على المفعول» 
فالآمر هنا رسول الله عه » فإن العرب لا تحذف الفاعل إلا إذا اشتهر شهرة 
تغني عن ذكره نحو « خلق الإنسان » . 


وأن يقول الصحابي» كنا نفعل كذا في عهد رسول الله يك فإن علم كيا 
ما فعلوه » وسكت كان إقرارًا منه بصحة هذا الفعل » وإن لم يعلم ما فعلوا » ولم 
يوح إليه عي بنقض ما فعلوه » كان إقرارا من الله على صحة ذلك العمل . 


۱۰ 


الفروق الأساسية بين الرواية والشهادة : 
سبق بيان أن شروط الرواية » الإسلام » والبلوغ » والعقل » والضبط › 
والعدالة . 
أما شروط الشهادة » فنفس شرط الرواية » مضافا إليه : 
ه الحرية » فالحرية شرطٌ في قبول الشهادة » ولا يعتد بشرط الحرية في الرواية › 
فكم من رواية نقلت من عبد . 
« الذكورة » لا تقبل شهادة المرأة منفردة » إلا فيما يخص النساء » كالتي شهدت 
عند النبي عله أنها أرضعت صحابيًا وصحابية ففرق بينهما النبي عر » أمَا الرواية 
فكم من رواية نقلت عن النساء » وخاصة الصديقة عائشة رضي الله عنها . 
ه القرابة » تقبل الرواية من القرابة ومن غير القرابة فمعظم الأصحاب رضي الله عنهم › 
ليسوا أقرباء للنبي مه وأما القرابة في الشهادة معتبرة . 
ه العدد » رواية الفرد تقبل لحديث «إنما الأعمال بالنيات» لم يسمعه من النبي عله 
إلا عمر رضى الله عنه » أما في الشهادة فلابد من شاهدين » أو شاهد ويمين . 
» العداوة » تقبل رواية الكفار في المتواتر وأما في الآحاد فلا » أما في الشهادة فلا 
فالشروط الستة السابقة تؤثر في الشهادة » ولا تؤثر في الرواية . 
أنواع السنة : 
السنة ثلاثة أنواع : إما قولية وإما فعلية وإما تقريرية . 
السنة القولية : 
ومثالها : 
عن أي بن كعب رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « إن مطعم ابن ادم 
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قد ضُرب مثلا للدّنيا » وإن قرّحه وملّحَه » فانظر إلى ما يصير » رواه ابن حبان . 
عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « الذنيا سجن المؤمن » 
وجنّة الكافر » رواه البزار . 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل : « الدعاءٌ لا يرد 
بين الأذان والإقامة » رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي . 
ويمكن تقسيم السنة القولية إلى نوعين » ما يخص أمور الدين › والآخر ما يخص 
أمر الدنيا » واما دليل صحة هذا التقسيم ما رواه مسلم وأحمد بسنديهما عن انس 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : « إذا كان شىءٌ من أمر دنياكم » فأنتم 
أعلم به » وإذا كان شىء من أمر دينكم فال » . 
فما يخص أمور الدنيا فهي للناس ٠‏ ومثاله أنه عي رأي قومًا في المدينة يؤبرون 
النخل فأشار عليهم بتركه , ففسد الثمر » فقال لهم أبروا أنتم أعلم بأمور دنياكم . 
5 1 : 5 الله ٠.‏ ى ّْ 
وما يخص أمور الدين فهي إلى نبينا عه قال تعالى : 
ON. IIT‏ سدع الو Ee‏ ب و 1 2 
وما نَلْمَوْمِنٍ ولا مۇمنة إذا فضى الله ورسوله: أمرا أن ن هم الخيرة 


نارهم ۾ [ الأحزاب : ۳١‏ ع 


وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتحرون البيان من النبي عه فيما أشكل عليهم 
أهو من أمور الدين أم الدنيا » ومشال ذلك لما أراد النبي عله النزول بالمسلمين في 
مكان معين في غزوة بدرٍ » قال له صحابي : أهذا منزل أنزلك الله فيه » أم هو الرأي 
والحرب والمكيدة ؟ فقال عي بل هو الرأي والحرب والمكيدة » فقال الصحابي 
ليس هذا بمنزل » وأشار على الرسول عب بإنزال الجيش في مكانٍ آخر عينه للنبي 
عله » فأخذ برأي الصحابي . 

السنة الفعلية : 


« أفعال تخرج مخرج الامتثال والتفسير » ففي هذه الحالة يُحمل الفعل على ما اقتضاه 


۱1۲ 


خطاب الشارع من وجوب أو ندب أو إباحة ومثال ذلك : 
قوله َه : « صِلُوا كما رأيتموني أصلي » رواه البخاري » فكل فعل جاء في 
الصلاة فهو على ما اقتضاه خطاب الشارع > وخخطاب الشارع هنا أمر ومقتضاه 
الوجوب » فكل فعل صدر من النبي عله في الصلاة فهو واجب حتى يدل دليل 
على خلاف ذلك . 
وكذلك قوله که : و حذوا عني مناسككم » رواه البخاري 
ه أفعال خرجت على وجه العادة » فهي مباحة للأمة إلا أن يقوم دليل على اختصاصه 
زه ومثاله قوله تعالى : 
د ع ی د أ م مص ضح و 
«ذلماقضئ رید سپا وطرار یت کھا لحلا يكونَعلَالْمؤْمنِينَ 
حرف اروج داهم يفصو ينوط 4 [ الأحزاب : ۳۷ ] 
وأما دليل الإباحة للأمة ما رواه مسلمٌ : « أن رجلا سأل رسول الله عه أيقبل 
الصائم ؟ فقال له سل هذه - لأم سلمة - فأخبرتهم أن رسول الله ع يفعل ذلك 
فقال يا'رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له « أما والله 
إني لاتقاكم لله وأخشاكم له » . 
ه أفعال خاصة به له » ولابد من دليل على اختصاص الفعل به عي ومثاله قال 
. 5 د ر ص در چ ر اا“ 
تعالى : وا وا مومت ےن وکت تفا ی لن ار ایی انتک 
ا زينيد تتاو ا 
1 كك أ OTS‏ ي 
2 يي 1 
00 2 م [ الاحزاب : °° ] 


ومثال : الوصال في الصوم » وذلك بوصل يوم باخر أو أكثر . 


1۳ 


٠‏ أفعال يقصد بها القربة » فهذا النوع عبادة يشرع لنا التأسي به » ومثال ذلك إذا 
خص زمانا أو مكانا بعبادة » فتخصيص الزمان » كتخصيص العشر الأواخر من 
رمضان بالاعتكاف »> وتخصيص المكان كالصلاة خلف مقام إبراهيم على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام وتحري الصلاة عند اسطوانة مسجد النبي عه . 

فإن قام دليل على أنها قرب ولكن خاصة به َه > فلا يجوز التأسي به في 
هذا الفعل ومثال ذلك وصال الصوم قربة » ولكن قام الدليل على اختصاصه به 
بذلك وذلك لما رواه الشيخان بسنديهما عن ابن عمر وأبي هريرة وعائشة قالوا : 
« نهي النبي عله عن الوصال » . 

« أفعال لم يقصد بها القربة » قال “ شيخ الإسلام رحمه الله : « لا يستحب اتباعه 
وقد تكون خلاف المشروع » ومثال ذلك النزول في مكان فأغتسل فيه أو صلى . 
السنة التقريرية : 
هي الأفعال الصادرة من أصحاب النبي له أو الأقوال » وسكت عنها النبي ڪل › 

ولم يدفعها » فهذا الفعل أو القول مشروع » لأنه عله لا يسكت عن باطل . 
أحكام السنة بالدسبة للقرآن : 
سبق وأن تكلمنا عن الأصلين المتفق عليهما . الأول كتابٌ الله تبارك وتعالى » 

والثاني : سنة النبي عله » وليس المقصود من انفراد كل أصلى منهما بفضل » أنه 

يجوز أن نقيم الأحكام بالنظر إلى أحدهما استقلالا » بل الأحكام تقوم بالنظر فيهما 

ولو كان الحكم في أحدهما . 
فقد يوجد الحكم في كتاب الله فقط » ولكن لا يجوز البتة الجزم بذلك حتى 

نطلع على السنة » فإنها منه على ثلاث مراتب : 

ه إما أن نجد في السنة ما يوافق الكتاب ومثال ذلك كثير جدا ومنه النهي عن الشرك 


. ص ۲۸ بتصرف‎ ١ فتاوى ج‎ )١( 
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بالله ووجوب الصلاة » والصيام » والزكاة » والحج على المستطيع › والنهي عن 
عقوق الوالدين وغير ذلك » ويعد ذلك من باب توارد الادلة . 


راما مفسرة لمجمله كقوله تعالى :وأا الك » 
فانه مجمله باعتبار المقدا يفسر إلا فى السنة » وقد تقيد مطلق الكتاب أ 
٤‏ ر ولم يمسر 2 في و و 
تخصص عمومه أو تنسخه» ويدخل تحت هذه المرتبة الزيادة على النص . 


ه وإما مستقلة بالحكم » لأن طاعة النبي عه طاعة مستقلة بأمر الباري تبارك 
وتعالى : 


۰ وعل م2 ساس و ت 4 سے رج و ج عد * 
« يأب لین اموا يعوا لله وا طیعوا السو وأو الا ینک »4 
[ النساء : 58 ] 


ومثال ذلك « نهي النبي عه عن عسب النخل » رواه البخاري » و ١‏ نهيه 
له عن المزابنة » متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


OOO 


ر( الخلاصة ) 


السنة هي أقوال وأفعال وتقريرات النبي لله . 

السنة عند الفقهاء معناها الندب أي الاستحباب » ويطلقونها على ما قابل البدعة . 
السنة إذا جاءت في حديث فهي بمعنى الطريقة » فقد تكون اصطلاحًا أنها مستحبة 
أو واجبة أو مباحة . 
السنة كالقران في تحليل الطيبات » وتحريم الخبائث . 

ما سنه النبي عله » فيما ليس لله فيه حكم » فبحكم الله سنه . 
السنة الصحيحة لا تخالف ظاهر القران » والزيادة منها شرع » ويجب اتباعها متى 
صحتٌ » وردها مذهب الخوارج والزنادقة . 
الحديث عند المحدثين : هو ما أضيف إلى النبي عي من قول أو فعل أو تقرير 
أو صفة . 

'خبر باعتبار الثبوت » إما قطعي الثبوت » وإما ظني الثبوت . 

الخبر القطعي الثبوت هو كل خبر أفاد العلم . 
أسباب حصول العلم كثيرة منها حصوله بالعدد الكثير » وكذلك بالعدد القليل 
المتصفين بالدين والضبط » أو بقرائن تحتف بالخبر » أو بتلقي الأمة له بالقبول » 
أو لإجماع أهل الحديث عليه » أو بتوفر شروط الصحة الخمسة المعروفة . 


الخبر القطعي الثبوت يكون غرييا» أو عزيزا » أو مشهورا. 

حكم الخبر القطعي الثبوت » وجوب العمل به في العقيدة والأحكام العملية . 
الخبر القطعي الثبوت قد يكون متواترا وقد يكون أحاديًا إذا توفرت شروط الصحة 
فيه . 


لا يشترط في رواة الخدت التتواتن أن يكرتا ملين 
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من غير شذوذٍ ولا علة . 

معنى اتصال السند : أي أن كل راو في السند أخذ عمن فوقه مباشرة دون واسطة . 
شروط العدالة هي الإسلام في غير المتواتر » والبلوغ » والسلامة من أسباب 
الفسق » والسلامة من أسباب خوارم المروءة . 

يقبل التعديل إذا أفرد في راو » ولو كان غير مفسرٍ ولو كان من واحد . 
يقبل الجرح إذا أفرد في راو » إن كان مفسراء ولو كان من واحد . 
التعديل متى كان الجرح غير مفسرٍ . 

إذا انعدم الجرح والتعديل في راو › لا تقبل روايته . 

رواية الثقة عن شيخه لا تعتبر توثيقا له إا بشرطين إذا كان المُونّْق من علماء الجرح 
والتعديل » وأن ينص على توثيقه : 

ابن حبان إذا ونی شیخه › فهو كما قال لأنه أعلم بشيخه . 

يحكم على الراوي أنه ضابط إذا لم يخالف الثقات أو خالفهم ولكن نادرًا . 
الشروط التي يجب أن تتوفر في الراوي ليحكم بأنه ضابط ألا يكون فاحش الغلط ؛ 
وألا يكون كثير الأوهام » وألا يكون سيء الحفظ » وألا يكون مغفلا , وألا يكون 
مخالفا للثقات . 1 ش 
الضبط يكون من الصدر كما يكون من الكتاب . 

الشذوذ هي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه . 

العلة هي سببٌ غامضٌ خفي يقدح في صحة الحديث . 

الأصل عدم الشذوذ والعلة . 

أهل الحديث أعرف الناس بصحة الحديث سندا ومتنا . 

الخبر الظني الثبوت هو كل خبر لم يفد العلم » ويكون ذلك متى فقد شرطا من 
الشروط الخمسة السابقة . 


الصحيح لغيره هو الحديث الحسن لذاته جاء من طرق متعددة مثله أو أقوى منه » 
ويجب العمل به في العقيدة والأحكام . 

الحسن لذاته هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه 
من غير شذوذ ولا علة » ويجب العمل به في العقيدة والأحكام . 

اتن ار جر الحديت الضعيف الذي جاء من طرق متعددة مثله أو أقوى منه » 
ويجب العمل به في العقيدة والأحكام . 

المقصود 00 الضعيف أن يكون سبب الضعف راجعًا إلى سوء حفظ 
الراوي أو الجهالة به أو انقطاع في السند 

العديت القديد الضعتن هر الحديث الذي سبب ضعفه فحش الغلط أو الكذب 
أو تهمة الكذب » وهذا الحديث لا يجبره غيره . 

لا يجوز العمل بالحديث الضعيف لا في العقيدة ولا في الأحكام ومن باب أولى 
الحديث شديد الضعف . 

يروى الحديث الضعيف إذا لم يكن متعلقا بالعقيدة ولا الأحكام العملية » وأن يروى 
بصيغة التمريض 

القول السديد في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أنه لا يجوز 
الصحابي هو من أسلم في حياة الرسول ته ٠‏ واجتمع به ء ومات على الإسلام . 
الصحابة أعدل الناس وأضبط الناس وأفقه الناس . 


لا يلزم أن يكون الراوي فقيها لقبول خبره . 

زيادة الثقة مقبولة متى لم تخالف رواية من هو أولى منه أو مثله ولو انفرد بها › 
وترد متى خالفت من هو أوثق منه » وعجزنا عن الجمع بينهما وعن معرفة الناسخ 
من المنسوخ » وتقبل أيضا لو كانت تقيد مطلقا أو تخصص عاما . 

الحكم للحديث الموصول والمرفوع طالما أن من وصله أو رفعه ثقة . 

يجوز رواية الحديث بالمعنى لمن كان عالما بالألفاظ ومقاصدها وبما يحيل 


المعاني ¢ وذلك في الأمور غير التعبدية 8 


ةعرسل الاه لن جح إلا مرل تكن الي 
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مرسل الصحابي حجة مطلقا ما لم ينص أنه روى عن تابعي . 

خبر الآحاد حجة في العقيدة والأحكام العملية . 

مراتب نقل الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة وكلها حجة مرفوعة 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم . 

شروط الشهادة هي نفس شروط الرواية مع إضافة الحرية والذكورة والبصر والقرابة 
والعدد والعداوة . 

السنة إما قولية وإما فعليه وإما تقريرية . 

كل شىء من أمر الدين فهو للنبي صلى الله عليه وسلم » وكل شىء من أمر الدنيا 
فهو للناس . 

أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تخرج مخرج الامتثال والتفسير لخطاب 
سابق فلها حكم هذا الخطاب » وإما خرجت على وجه العادة فهي مباحة » وإما 
خاصة به » وإما قصد بها القربة فهي مشروعة التأسي بها وإما لم يقصد بها قربة 
فلا يستحب اتباعه » وقد يكون اتباعه فيها بدعة . 


لا لا لا 
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أسئلة 
١‏ عرّف السنة لغةَ واصطلاحا ؟ | 
5 ما الفرق بين مدلول السنة في لسان الشارع والفقهاء والأصوليين ؟ مث لذلك ؟ 


۲ 
۳ س اذكر الأدلة على أن السنة تحلل وتحرّم کالقران ؟ 

؛ ‏ عرّف الخبر لغة واصطلاحا ؟ 

° _ عرف الخبر القطعي الثبوت ؟ 

1 ما أسباب حصول العلم ؟ 

۷ دباعم لعل بالخبر القطعي الثبوت في العقيدة والأحكام العملية ؟ 
۸ س عرف الخبر المتواتر » وما أقسامه » واذكر أمثلة لكل نوع ؟ 

9 علل لما لا يشترط في رواة الحديث المتواتر أن يكونوا مسلمين ؟ 


٠‏ عرف الحديث الصحيح لغةّ واصطلاحا » واذكر الشروط مع التفصيل ؟ 
"١‏ اذكر مراتب الجرح والتعديل ؟ 

5ل ناقش العبارة الاتية « كل من يوثقه ابن حبان لا يعتبر توثيقا » ؟ 

۳ ما الفرق بين الشذوذ عند القراء والمحدثين ؟ 

-٤‏ ناقش العبارة الآتية « أهل الحديث أخبر الناس بالحديث سندًا ومتنًا » ؟ 
5 عرف الخبر الظني الثبوت » وما معنى الظن هنا ؟ واذكر أقسامه ؟ 

57 عرف الحديث الصحيح لغيره » والحسن لذاته » والحسن لغيره » وما حكم 


العمل بها ؟ 
١7‏ ما المقصود بالضعف فى قولنا هذا حديث ضعيف ؟ 
في فو 


۸- ما المقصود بالضعف في قولنا هذا حديث شديد الضعف ؟ 
9 ما شروط رواية الحديث الضعيف » وهل يجوز العمل به في فضائل الأعمال ؟ 
٠‏ عرف الصحابي ؟ وهل يشترط أن يكون فقيها ؟ 
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5 متى تعتبر زيادة الثقة في المتن ؟ والسند ؟ 
٣۳‏ هل يجوز روايه الحديث بالمعنى ؟ وما شروط ذلك ؟ ومتى لا يصح رواية 
الحديث بالمعنى ؟ 
4" عرف مرسل التابعي وهل هو حجة ؟ 
5 عرف مرسل الصحابي وهل هو حجة ؟ 
١‏ اذكر أدلة حجية خبر الآحاد في العقيدة ؟ وذلك من الكتاب والسنة » وأن 
عمل الصحابة كان على ذلك ؟ 
7 ما السبب الذي دفع بعض الناس إلى القول بأن خبر الآحاد لا يؤخذ به في 
العقيدة ؟ 
۸ عرف الظن ؟ 
: 4 ا طا 
8 اذكر مراتب الأخبار عن رسول اله بالل ؟ 
١‏ اذكر أنواع السنة » ومثل لكل نوع ؟ 
: صابن 1 1 
1 اذكر صور فعل ابي يه ؟ مثل لكل نوع ؟ 


لا لا لا 
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المبحث الرابع 


الإجماع 


التعريف : 
في اللغة : العزم والاتفاق » ومثال الأول كقوله عه : « لا صيام لمن لم يجمع 
الصيام من الليل » رواه النسائي . والثاني كقوله تعالى : 


و ینوا اترکې ورا کې الب 

وقوله تعالى : و امعو أن يومف عبت لب » [ يوسف : ٠١‏ ] 

في الاصطلاح : اتفاق مجتهدي عصر واحدٍ من أمة محمد مله » بعد وفاته 
على حكم شرعي . 
شرح التعريف رْ 


قولنا « اتفاق » وضد الاختلاف » وخرج به جميع الأحكام المختلف فيها . 


١‏ ومجتهدي » خرج المقلدون » والصبيان » والمجانين » والكفار » ومن أدرك 
نوعا من العلم » كعلم النحو أو التفسير أو الحديث » وعوام الناس » لا يضر هؤلاء 
مخالفتهم في الإجماع » وكذلك خرج قول الأكثرين » لأنهم ليسوا كل 
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المجتهدين »ودخل كل متصف بالاجتهاد » ولو من غير طبقاتهم كالتابعين بالنسبة إلى 
الصحابة » ولا يشترط أن يكونوا عددا لا يقل عنه . 
« بعد وفاته » وذلك لأن في حياته عه »> كان هو مصدر التشريع » فلا قضاء 
بعد قضائه عله . 
حكم شرعي » خرجت الأحكام غير الشرعية » كالأحكام العقلية . 
« كالإجماع على أن الماء إذا لاقته نجاسة » فغيرت فيه لونا أو طعما أو رائحة 
١ 0‏ 
فهو نجس 7 
مستند الإجماع : 
له » مع ملاحظة أن النص من السنة » قد يكون قولا أو فعلا أو تقريرا وهذا الأخير 
مثل المضاربة » فكانت موجودة في الجاهلية » وأقرها النبي عله بعد الإسلام » وقد 
يخفى المستند على البعض » ويظهر للآاخرين » وعدم العلم ليس علما بالعدم » وأدلة 
وجوب استناد الإجماع على نص من الكتاب أو السنة كثيرة ومنها . 
4 م شه e Ast E Aj‏ ل Ie e‏ 
قال تعالی : 3 قلا ریشم ما نز لاله لكم م ررق فَجَعَلْسميِنْ حرام 
رک 2و ہے کک سے اسع ےھ 
وکا فل الل اوت کم امع اللو تغترورت؟ [ يونس : ٥۹‏ ] 
لي يه لبي ولي م 
قال تعالى : ف لاقف مالس لك ید عر 4 [ الإسراء : ۳١‏ ] 
والآية نص صريح في النهي عن القول في الدين بغير علم . 
1 و e‏ يس ر سم ٤‏ سے کے وک رص ص رھت چ رم 
قال تعالى : ب قلإنماحرم رب الفواحش ماظهرمنهاوما طن الاثم والبقى 
جرحت ۶2ں ع که يج ر > 2 2 020 
عي لحي وأن شر دوا ادت ما مرد يو سلطدنا وأن قو لوأل 


ی ص کی 


نوما لاتعامون 4 الأعراف : ۳۳ ] 
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قال شيخ الإسلام ”2 : « مستند الإجماع يجب أن يكون متقدما عليه » فيمتنع 
تاخره عنه » فإنه يفضي إلى الدور الباطل » ا.ه . 

الإجماع الصحيح لا يخالف نصا صحيحا : 

لا يمكن البتة أن تجتمع الأمة على باطل » كيف وهم الشهداء على الناس في 
الأرض » فلا تجتمع على حكم شرعي » ويوجد في الشرع ما يخالفه » ولكن إن 
وجد ذلك فإما ناقل الإجماع لا يعلم أنه لا إجماع في المسألة لوجود المخالف » 
وعامة الإجماع المنقول لا إجماع عليه . 

وإما الدليل المقابل للإجماع غير صحيح . 

وإما أن يكون الإجماع صحيحاء والنص المخالف صحيحا ‏ ولكنه منسوخ 
بمستند الإجماع » أي أن النص الذي بني عليه الإجماع ناسخ للنص الصحيح 
المخالف للإجماع الصحيح . 

مستند الإجماع مقدم على الكتاب والسنة : 

الإجماع كما سبق نوعان » قطعي وظني › وكلاهما مبناه نص من الكتاب أو 
السنة » ولكن في القطعي معلوم » وفي الظني مجهول » وهذا النص لما أجمع عليه 
قطِع أمل تخصيصه وتقيده ونسخه » ونصوص الكتاب والسنة محتملة التخصيص 
والتقييد والنسخ » لذلك كان مستند الإجماع مقدما على نصوص الكتاب والسنة » 
إذا كان الإجماع قطعيًا أما إن كان ظنيا قدم الأقوى دلالة . 

وأما ما نقل عن بعض أهل العلم بأن الإجماع مقدم على الكتاب والسنة » فهذا 
لا يليق أبدا » واللائق أن يقدم نصّ على نص فكلاهما من عند الله تبارك وتعالى : 


مء و صو ب مه 
ل نالجرلا 4 [ الأنعام : لاه ع 
وقال تعالى :نهولا ىسىيى ¢ [ النجم : 4 


(۱) فتاوى ج ٠‏ ص ۲۷۱ 9 
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وفي ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله : « وإن كنا نحسن الظنّ ببعض العلماء » 
الذين يقولون إن الإجماع مقدم على الكتاب والسنة » ذلك أنهم يريدون به الإجماع 
القطعي المستند إلى كتاب أو سنة » وهذا في الحقيقة لا نقول فيه الإجماع مقدم 
على الكتاب والسنة بل يقال إن هذا الحكم الذي استند إلى نص حصل الإجماع 
به مقدم على النص الآخر لم يجمع عليه » إذا فالتقديم إنما كان لنص على نص 
لاء لإجماع على نص »ء إِذا فلا يليق أن يقال الإجماع مقدم على الكتاب والسنة 
لما في ذلك من قلب الأوضاع » وما يترتب عليه من المفاسد › والله أعلم وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد )ا.ه . 

فائدة الإجماع على نص من الكتاب أو السنة : 

النص قد يتعرض للنسخ أو التخصيص أو التقبيد أو صرفه عن ظاهره وغير ذلك » 
فإذا أجمع عليه » فلا يرد عليه ما سبق من نسخ وغيره » ويضاف إلى ذلك ما قاله 
صاحب نهاية السول ”° . 

« سقوط البحث عن الدليل وحرمة المخالفة الجائزة قبل انعقاد الإجماع لكونه 
مقطوعًا به ) . 

إمكان الإجماع : 

اختلف أهل العلم في إمكان الإجماع » ويمكن حصر الأقوال في ثلاثة مذاهب : 

الأول : ممكن مطلقا . 

الثاني : مستحيل مطلقًا » وهذا قول الشيعة » ورواية عن النُظام . 

الثالث : ممكن في عصر الصحابة » وفي غيره متعذر غالبا . 

وهذا الأخير هو القول السديد ‏ إن شاء الله تعالى ‏ لأن الإجماع في عصر 
الصحابة » وبعد وفاة النبي ع قد وقع في كثير من المسائل » أما بعد الصحابة » 


. 35١١ نهاية السول مع البدحشى ج ۲ ص‎ )١( 
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2 
وإن كان ممكنا إلا أنه متعذر وفي ذلك يقول شيخ الإسلام : « ولا يعلم إجماع 
بالمعنى الصحيح إلا ما كان في عصر الصحابة » أما بعدهم فقد تعذر غالبا » ١.ه‏ . 
قلت : والأسباب التي دعت إلى القول بأن الإجماع بعد الصحابة متعذر كثيرة 
منها : 

تفرق المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها . 

والتباين العظيم بين الولايات سابقا وبين الدول حاليا . 

من أجل هذه الأسباب وغيرها 

قال أبو حنيفة : « إذا أجمعت الصحابة على شىء سلمنا » وإذا أجمع التابعون 
زاحمناهم » [ إرشاد الفحول ص ۸۲ ] . 

وقال الشافعي : « الإجماع كثير في جملة من الفرائض » التي لا يسع أحدٌ جهلها 
فذلك الاجماع » ا.ه . 

وقال أحمد : « من ادعى وجود الإجماع فقد كذب هذه دعوى المريسي 
والأصم . ولكن يقول لا أعلم نزاعا ٠‏ ا.ه . 

وقال ”" البيضاوي : « إن الوقوف عليه لا يتعذر في آيام الصحابة » فإنهم كانوا 
قليلين محصورين ومجتمعين في الحجاز » ومن خرج منهم بعد فتح البلاد كان معروفا 
في موضعه ) |.ه . 

وقال ”" أبو المعالي : « والإنصاف أنه لا طريق لنا إلى معرفة الإجماع إلا في 

وقال ”" الطوفي : « ولعمري إنه لنعم المذاهب » فإن كثيرًا من الحوادث تقع 


. ٠٠١ ص‎ ١ روضة الناظر لابن بدران ج‎ )١( 
. 554 ص‎ ١ ص ۲۷۳ . (8) روضة الناظر ج‎ ١ أصول الفقه وابن تيمية ج‎ )۲( 
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في أقاصي المغرب والمشرق » ولا يعلم بوقوعها من بينهما من أهل مصر والشام 
والعراق وما والاهما » وكيف تصح دعوى الإجماع الكلي في مثل هذا دائمًا » وإنما 
تثبت هذه بإجماع جزئي » وهو إجماع الإقليم الذي وقعت فيه » أما إجماع الآمة 
قاطبة فيتعذر في مثلها » إذ الإجماع عليها فرع العلم بها والتصديق مسبوق بالتصور » 
فمن لا يعلم محل الحكم كيف يتصور فيه الحكم بنفي أو إثبات » [ قال ابن بدران 
على روضة الناظر ج ١‏ ص ۳۳٤١‏ » هذا كلامه وهو الحق الذي ندين الله به » |.ه . 

وقال “ الشوكاني  :‏ ومن أنصف من نفسه علم أنه لا علم عند علماء الشرق 
بجملة علماء الغرب » والعكس فضلا عن العلم بكل واحد منهم على التفصيل »› 
وبكيفية مذهبه وبما يقول في تلك المسألة بعينها » وأيضا قد يحمل بعض من يعتبر 
في الإجماع على الموافقة وعدم الظهور بالخلاف التقية » والخوف على نفسه » كما 
أن ذلك معلوم في كل طائفة من طوائف أهل الإسلام » فإنهم قد يعتقدون شيئا إذا 
خالفهم فيه مخالف خشى على نفسه من مضرتهم . وعلى تقدير إمكان معرفة ما عند 
كل واحد من أهل بلد واجتماعهم على أُمرٍ فيمكن أن يرجعوا عنه أو يرجع بعضهم 
قبل أن يجمع أهل بلدة أخرى » بل لو فرضنا حتمًا إجتماع أهل العلم بأسرهم في 
موضع واحد ورفعوا أصواتهم دفعة واحدة ء قائلين قد اتفقنا على الحكم الفلاني » 
فإن هذا مع امتناعه لا يفيد العلم بالإجماع لاحتمال أن يكون بعضهم مخالفا فيه 
وسكت تقية وخوفا على نفسه ... إلى أن قال : ومن ادعى أنه يتمكن الناقل للإجماع 
من معرفة كل من يعتبر فيه من علماء الدنيا » فقد أسرف في الدعوى وجازف في 
القول لما قدمنا من تعذر ذلك تعذرًا ظاهرًا واضحًا » ورحم الله الامام أحمد بن حنبل 
فإنه قال: من ادعى الأجماع فهو كاذب » |.ه . 

توجيه قول بعض العلماء أن في المسألة إجماعًا بعد الصحابة : 

يوجه ذلك على أنه إجماع استقرائي » أو إجماع أهل مذهبه أو إقليم من غير علم | 
بالمخالف » من أجل ذلك قال أحمد رحمه الله : « ولكن يقول لا أعلم نزاعًا » وفي 


. ۷۳ إرشاد الفحول ص ۷۲ ل‎ )١( 


1¥ 


ذلك يقول ”° شيخ الإسلام : « وما حصل من الإجماع بعد الصحابة فهو لا يخرج 
عن الإجماع الاستقرائي وهو حجة دون الحديث الصحيح وفوق القياس » “ . 


-ه 
ر و‌ f‏ 


2 Ort 
ي الرسول من بعد مائبين له الهدَى وتيع عار سيل‎ 
و ےو“ ا ص ت‎ 
ع‎ ٠١١ : المَؤْمرِينَ ولو ماتوك ونص او جه تم ۾ [ النساء‎ 


ووجه الاستدلال بها أن الله تبارك وتعالى » توعد على مشاقة الرسول اللي 
فيلزم حينئذ تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين » لأنه لو لم يكن محرمًا » لما 
جمع بينه وبين المحرم الذي هو مشاقة الرسول عه فإن الجمع بين الحلال 


والحرام لا يحسن في وعيد » " . 


ومشاقة الرسول استقلالا مشاقة لله تبارك وتعالى » لأن النبي ع قال : 
« من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصي الله » متفق عليه عن أبي 


هريرة » لذلك جاءت الآية وو ساقي اله ورس ول کت اله ديد 
الیقاب 4 [ الأنفال : ١١‏ ] 


فمشاقة الله والرسول توجب الوعيد » ومشاقة الله تبارك وتعالى توجب 
الوعيد ومشاقة الرسول توجب الوعيد » فإن من شاق الله فقد شاق الرسول » 
ومن .شاق الزسول فقد شاق الله . 

مع التنبيه بأن الآية السابقة مقيدة بمن تبين له الهدى » وكذلك من شاق 
الرسول فقد اتبع غير سبيل المؤمنين » لأن المؤمنين أطاعوا الله فكانت طاعة 


. ۲۷۸ ص‎ ١ إصول الفقه وابن تيمية ج‎ )١( 
. 805 سلم الوصول للإسنوى + ۳ ص‎ )۲( 


١/4 


للرسول » وأطاعوا الرسول فكانت طاعة لله » فلزم أن متبع غير سبيلهم غير 
مطيع لله فهو غير مطيع للرسول » لذا ترتب على كل حالة استقلال وعيد » 
وكل حالة مستلزمة للأخرى . 


۲ قال تعالى : 
سے ا ا ا 0 د رط 2 
گر جَعلتتك ةوسلا ڪرو مداه عل لاس يكن 
A AE‏ 2 ع 
الرَسُول كم سَهِيدًا 4 [ البقرة : ١٤١‏ ] 
ووجه الاستدلال بها أن أمة النبي َه عدول » بتعديل الله تبارك وتعالي 
لهم » لأن الوسط هو العدل كما قال تعالي : « تالأوسطخ) [القلم : ۲۸ ] 
أي أعدلهم » وبتعديل الله لهم أصبحوا شهداء على الناس » وحيث أن 
الرسول ته حجة علينا فهم أيضا حجة فالرسول مجيه شهيد علينا » والأمة 
شهيدة على الناس » لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية ”2 : « والوسط العدل 
الخيار وقد جعلهم الله شهداء على الناس وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول » 
وثبت في الصحيح أن النبي عه مر عليه بجنازة » فأثنوا عليها خيرا فقال : 
وجبت وجبت » ثم مرّ عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت قالوا 
يا رسول الله ما قولك وجبت وجبت » قال : هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرًا 
فقلت وجبت لها الجنة » وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرًا فقلتُ وجبت لها النار 
أنتم شهداء الله في الأرض » ١.ه‏ . 
فإذا كان الرب قد جعلهم شهداء لم يشهدوا بباطل » فإذا شهدوا أن الله 
أمر بشىءِ فقد أمر به » وإذا شهدوا أن الله نهي عن شىء فقد نهي عنه » ولو 
كانوا يشهدون بباطل أو خطأ لم يكونوا شهداء الله في الأرض » بل زكاهم 


(۱) فتاوى ج ۱۹ ضُ /الا١‏ . 


۹ 


ا ل نا 
الحق > كذلك الأمة لا تشهد عل الله إلا ببحق » ا.ه 

وكذلك قال ابن حجر في الفعح ”© : « والآية التي ترجم لها « أي 
البخاري ٠‏ احتج بها أهل الأصول لكون الإجماع حجة » لأنهم عدوا بقوله 


تعالى : « أَمَدُوَسَطلا »4 [ البقرة : ١٤١‏ ع 
أي عدولا » ومقتضى ذلك أنهم عُصموا عن اطا 6 فا امف العلل 
وفعلا » . 
؟ ‏ قال تعالى : 
CES"‏ راما م أرجت لتاس تام ون پالمعروف ءَتَنْهَوْ ربعن 
التدحكر زيرد ران [ آل عمران : ۱١۰١‏ ] 


قال شيخ الإسلام : ه وهذا وصف لهم بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون 
عن كل منكرٍ كما وصف نبيهم بذلك في قوله : 
e‏ ندَهُم في وة ولخي [ِيِأْمرُهُم 
رد روص ,ده 
روني يهلم عن الم ڪر ۾ 
[ الأعراف : ٠١١‏ ] 
فلو قالت الأمة في الدين بما هو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف في ذلك 
ولم تنه عن المنكر @. 
٤‏ قال تعالى : 
م مع عع 36 
تمصب نجس وكاقكرهأْ- رال عرد ٠٠۲:‏ 
ووجه الاستدلال أن الله 1 وتعالى نهي الأمة عن التفرق مطلقًا ء وهذا 


e‏ عَتَصِمُوا بل 


(۱) ج ۱۳ ص ۳۱١‏ . 


ما 


يقتضي أنها لا تجتمع على باطل , لأنه لو اجتمعوا على باطل لوجب اتباع 


الحق المتضمن لتفرقهم . 
ه ‏ ما رواه الترمذي رحمه الله أن النبي عه قال : « لا تجتمع أمتي على ضلالة » 
حسن لغيره . 


٦‏ عن أبي ذر رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عه : ٠‏ من فارق الجماعة 
شيرًا » فقد خلع ربقة الإسلام من عُنقه » رواه أحمد . 

ينقسم الإجماع باعتبار الثبوت إلى قسمين »> الإجماع القطعي والثاني : الإجماع 
الظني . 

الإجماع القطعي : 

ما نقل بالتواتر قولا أو فعلا » وقطع فيه بانتفاء المخالف » ويكون مستنده نضا 
من الككتاب أو السنة ‏ . 

مما سبق يتبين أن الإجماع القطعي لابد فيه من ثلاثة شروط : 

أن ينقل متواترًا ”" قولًا أو فعلا » يقطع فيه بانتفاء المخالف » وأن يكون مستنده 
نصًا من الكتاب أو السنة . 

وعليه فان الإجماع الذي يتوفر فيه تلك الشروط حجة قاطعة » لا يجوز مخالفته 
الرمادة المشهور لما اشتد بهم الجدب حتى حلف عمر لا يأكل سمئًا حتى يخصب 
الناس ثم استسقى بالعباس فقال : « اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا › 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا » وكذلك معاوية تومل ريه ين الأسود: :نهدا 





ر( فتاوى ج ١9‏ ص 5587 س ۲٦۱۸‏ . 
(۲) المراد بالتواتر هنا المعنى الذى أراده ابن تيمية وبيناه فيما سبق . 


۱۸۱1 


إجماع عل عدم جواز التوسل بالميت وإلا قدم النبي عه وكذلك إجماع الصحابة 
على تقديم عثمان على على رضى الله عنهما . 

اوا التي 

هو ما نقل بالتواتر قولا أو فعلا » ولم يقطع فيه بانتفاء المخالف 

مما سبق يتبين أن الإجماع الظني لابد فيه من ثلاثة شروط : 

أن ينقل متواترا قولا أو فعلا ولم يقطع فيه بانتفاء المخالف . ون يكون مستنده 
نصا من الكتاب أو السنة . 

وعليه فإن الإجماع الظني حجة مالم يعارض » فإن تعارض مع نص فم الأقوى 
دلالة » وفي ذلك يقول شيخ الإسلام  :‏ والظن لا يدفع به الناس المعلوم » لكن يحتج 
به ومقدم على ما هو دونه بالظن » ويقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه » فمتى كان 
ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الإجماع قدم دلالة النص» ومتى كان ظنه 
للإجماع أقوى قدم هذا والمصيب في نفس الأمر واحد» ° , 

ويسمى الإجماع الاستقرائي » و الإقراري » ومنه الإجماع السكوتي . 

حكم الإجماع : 

هو المصدر الثالثكث من مصادر التشريع . 


حكم منكر الإجماع : 

الإجماع كما سبق لابد له من مستند » فإن كان الإجماع مستددًا إلى نص » وقطع 
فيه يانتفاء المخالف » فمن خالف كفر , ولكن لا يُكفر أحد إلا أن يتاب من أهل 
الحل والعقد » ويعرّف بالحق ولا يمتثل ودليل ذلك أن الله تبارك وتعالى : 


وموم م 3 


0 4 2 ر2 
ٍِإِتَلا يون لاس عل أله حب بعد الرس » 
[ النساء : ١56‏ ] 


. 35582 ۲٦۹۷ فتاوى ج ۱۹ ص‎ )١( 


۱۸۲ 


وقوله تعالى : 
۲ وما کامعدبین حى عت رَسُولًا4 وال وغ 

فبيان الهدى من قبل أهل الحلّ والعقد على المخالف شرط لاستحلال إطلاق لفظ 
الكفر عليه . 

وأما الإجماع المستند لنص غير معلوم » ولم يقطع فيه. بانتفاء المخالف » لا يكفر 
مخالفه . 

الإجماع المعتبر : 

هو ما اجتمع عليه مجتهدو الأمة » بعد وفاته حه » سواء كانوا من الصحابة أو 
التابعين » أو من بعدهم › وإن کان ا بعد الصحابة متعذرًا غالبا كما يا 
ياك إن شاء الله » وسواء اتفقوا على المسألة ابتداء أو بعد اختلاف كجمع القران » 
واختلافهم في إمامة أبي بكر ثم اتفاقهم عليها » وينبني على ما سبق عدة مسائل : 
ه إذا اختلف مجتهدو عصر على أقوال » ثم اتفق من بعدهم على قول . 
ه اتفاق أكثر المجتهدين . 
ه اتفاق أهل المدينة . ٠‏ 
ه اتفاق الخلفاء الأربعة . 

اختلاف الصحابة في حكم شرعي على قولين : 

كما سبق الإجماع ممكن » وقد وقع ولكن في عصر الصحابة أما بالنسبة لمن 
بعدهم متعذر غالبا » وفي ذلك يقول شيخ الإسلام : ولا يعلم إجماعا بالمعنى 
الصحيح إلا ما كان في عصر الصحابة أما بعدهم فقد تعذر غاليًا » ١‏ . ه 

ولكن إذا اختلف الصحابة في حكم شرعي على قولين » واجتمع من بعدهم على 
قول منهما » يعد ذلك إجماعا وكما قلنا إن ذلك متعذر بعد الصحابة . 

اتفاق أكثر المجتهدين : 

لا يعد اتفاق أكثر المجتهدين إجماعًا لأن الأدلة تنص على اتفاق الأئمة لا على 
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إجماع أهل المدينة : 

اختلف أهل العلم في إجماع أهل المدينة » هل هو حجة أم لا . 

والتحقيق أن الإمام مالكًا » ما قصد أن إجماع أهل المدينة حجة مطلقا » لا يجوز 
مخالفته بل في كثير من المواضع من موطئه يذكر عبارات » يفهم منها أنه قصد ما 
استقر عليه العمل بين أهل المدينة » ومن أمثلة ذلك قوله : « الأمر المجتمع عليه 
عندنا » » أو « وعلى هذا الأمر عندنا » » أو « فالسنة عندنا كذا » » ولقد قطع الإمام 
مالك هذا الخلاف في قصته الشهيرة مع الرشيد رحمه الله » حينما عزم الرشيد › 
إلزام الناس بالموطاً » فقال له الإمام مالك قد تفرق أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فصار عند كل طائفة منهم ماليس عند غيرهم . 

من أجل ذلك نجد شيخ الإسلام رحمه الله قد سلك مسلكا » غير مسبوق فيما 
أعلم ... في هذه المسألة فقال رحمه الله : « والتحقيق في مسألة إجماع أهل 
المدينة » أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين » ومنه ما هو قول جمهور أئمة 
المسلمين » ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم وذلك أن إجماع. أهل المدينة على أربع 
مراتب ) . 


المرتبة الأولى " : 

ما يجري مجرى النقل عن النبي عي مثل نقلهم لمقدار الصّاع والمد » وكترك 
صدقة الخضروات والأحباس » فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء » أما الشافعي وأحمد 
وأصحابهما فهذا حجة عندهم بلا نزاع كما هو حجة عند مالك وذلك مذهب أبي 
حنيفة وأصحابه « قلت لعل شيخ الإسلام قال إنه مذهب أبي حنيفة » مستنتجًا ذلك 
من موقف صاحبه أبي يوسف مع الإمام مالك » قال أبو يوسف ‏ رحمه الله وهو 
أجل أصحاب أبي حنيفة لما اجتمع بمالك وسأله عن هذه المسائل . وأجابه مالك 
بنقل أهل المدينة المتواتر رجع أبو يوسف إلى قوله . وقال : لو رأي صاحبي مثل 
ما رأيت لرجع مثل ما رجعت . فقد نقل أبو يوسف أن مثل هذا النقل حجة عند 


. ۳۰٤ ۳۰۳ فتاوى ج ۲۰ ص‎ )١( 


At 


صاحبه أبي حنيفة كما هو حجة عند غيره لكن أبا حنيفة لم يبلغه هذا النقل كما 
تك من الأئمة كثير من الأحاديث فلا لوم عليهم في ترك ما لم 

المرتبة الثانية © : 
وهو المنصوص عن الشافعي » قال في رواية يونس بن عبد الأعلى : إذا رأيت قدماء 
أهل المدينة على شىء فلا تتوقف في قلبك ريًا أنه الحق » وكذا ظاهر مذهب أحمد 
أن ما سنه الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب اتباعهاء وقال أحمد : كل بيعة كانت 
ا ا اه 
ل ل ال ا ار 
« عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي › تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور ؛ فإن كل بدعة ضلالة » وفي السنن من 
حديث سفينة عن النبي ميه أنه قال : « خلافة النبوة ثلائون سنة ثم يصير ملكا 
عضوضا » فالمحكي عن أبي حنيفة يقتضي أن قول الخلفاء الراشدين حجة وما يعلم 
لأهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراقادين شالك اة الرسول : 

المرتبة الغالغة 9" : 

إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين › وقياسين جهل أيهما أرجح »› وأحدهما 
يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع . فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل 
المدينة . ومذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح بعمل أهل المدينة » ولأسحات اخ 
وجهان : أحدهما وهو قول القاضى أبي يعلى وابن عقيل أنه لا يرجح » والثاني 
وهو قول أبي الخطاب وغيره ‏ إنه يرجح به » قيل هذا هو المنصوص عن أحمد › 


(۱) فتاوى ج ٠١‏ ص ١08‏ ۲۰۹ . 
(۲) فتاوى ج ۲۰ ص ۲۰۹ . 


1A 


ومن كلامه قال : إذا رأى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية ... إلى أن قال : 
فهذه مذاهب جمهور الأئمة توافق مذهب مالك في الترجيح لأقوال أهل المدينة . 
قلت : في هذه الحالة » لا يرجح عمل أهل المدينة إلا بعد العجز عن الجمع 

بينهما » ثم العجز عن وجود مرجح سائغ كتقديم القول على الفعل أو الحاظر على 

المبيح » حيئذ يرجح بعمل أهل المدينة . 
المرتبة الرابعة " : 
فهي العمل المتأخر بالمدينة » فهل هذا حجة شرعية يجب اتباعه أم لا ؟ 
N‏ . هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي 

حنيفة وغيرهم . وهو قول المحققين من أصحاب مالك » كما ذكر ذلك الفاضل 
NSS I DS‏ إجماعا ولا حجة 

عند المحققين من أصحاب مالك » وربما جعله حجة بعض أهل المغرب من أصحابه » 

وليس معه للأئمة نص ولا دليل » بل هم أهل تقليد قلت : « أي ابن تيمية » ولم 

أر في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة » وهو في الموطأ إنما يذكر الأصل 

المجمع عليه عندهم » فهو يحكي مذهبهم ) . 
الخلاصة : 
إجماع أهل المدينة حجة في موضعين : إذا كان يجري مجرى النقل عن النبي 
يله » إذا كان عملاً قديمًا أي قبل مقتل عثمان بن عفان رضى الله عنه . 
عند التعارض » يجب الجمع إن أمكن » وبعد العجز » البحث في المتقدم والمتأخر 
والعمل بالمتاخر لانه ناسخ » وعند العجز يتم الترجيح ومن جملة المرجحات عمل 
أهل المدينة 
العمل المتأخر بالمدينة ليس حجة . 
اتفاق الخلفاء الراشدين هل إجماع أم حجة : 

اتفاق الخلفاء الراشدين حجة وليس إجماعًا وذلك لأنهم ليسوا كل الأمة . 


5٠١ فتاوى ج ۲۰ ص‎ )١( 


۱۸٦ 


الأخذ بالأقل ليس إجماعًا : 

إذا اختلف مجتهدو عصر » في مسألة » على أقوال» بينها قدر مشترك هل الأخذ 
بالقدر المشترك يعد إجماعا ؟ ومثال ذلك : 

الاختلاف في دية الكتابي » قال بعض أهل العلم كدية المسلم » قال آخرون إنها 
على النصف » وقال غيرهم إنها على الثلث فالقدر المشترك هو الثلث » فهل يعتبر 
ذلك إجماعًا من المختلفين على الثلث » الحقٌ أن ذلك لا يعد إجماعا ويكفي لرد 
ذلك جواز مخالفته والقضاء بالنصف » وحيث جاز مخالفته فلا إجماع . 

وبالجملة دية الكتابي نصف دية المسلم لما رواه الترمذي عن ابن عمرو » قال : 
قال رسول الله عله : « دية عقل الكافر نصف عَمَلٍ المؤمن » . 


مخالفة الإجماع للقياس : 

إذا حالف الإجماع القطعي القياس» قدم قطعًا الإجماع القطعي عليه » لأن القياس 
إما قياس غير صحيح أو صحيح ولكن بني على أصلٍ منسوخ بمستند الإجماع 
القطعي . 

وإذا خالف الإجماع الظني القياس » قدم الإجماع الظني عليه أيضاً » لأن القياس 
دلالة من الإجماع الظني : 

وعليه فان الجاع يقدم مطلقا على القياس » ولم لا والإجماع أصل والقياس 
فرع » وقد دلت الأدلة على ذلك ومنها : 

کتاب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى شريج حيث قال : ١‏ اقض بما في كتاب 


الله » فن لم تجد فبما في سنة رسول الله عه » فإن لم تجد فبما قضى به الصالحون 
قبلك » وفي رواية فبما أجمع عليه الناس »0 . 


وبما ورد عن ابن مسعودٍ قال : « قدم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع » . 


AY 


» وبما ورد عن ابن عباس كان يفتي بما في الكتاب ثم بما في السنة ثم بسنة أبي 
بكر وعمر لقوله عه : ٠‏ اقندوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر » رواه أحمد وابن 
ماجة والترمذي عن حذيفة . 

انقراض العصر ليس شرطا في الإجماع : 

معنى ذلك أنه لا يحتجبالإجماع إلا بعد انقراض هؤلاء المجتهدين الذين أجمعوا 
على ذلك » وليس شرطاً في الإجماع » وذلك ‏ أن أدلة الإجماع لا توجب اعتبار 
انقراض العصر » أن حقيقة الإجماع الاتفاق » فمتى وجد الاتفاق فالحجة فيه لا في 
موتهم » وأن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة » كانس وغيره 
رضى الله عنهم » ولو اشترط انقراض العصر لم يجز ذلك » وأن ذلك يودي إلى تعذر 
الإجماع » وما دام واحد من التابعين » لا يستقر الإجماع منهم » فلتابعي التابعين 

وعليه إذا بلغ أحدٌ رتبة الاجتهاد » بعد إجماع المجتهدين . لا يعتبر قوله لأنه 
مسبوق بالإجماع سواء كان بعد انقراض العصر أو قبله » وأما إذا بلغ ذلك قبل إجماع 
المجتهدين » يعتبر قوله وفاقا وخلافا » واختصر شيخ الإسلام بأن انقراض العصر ليس 
0 اشترطنا انقراض العصر في المجمعين » 

نشترطه في الواحد أولى » فإن قوله بعد رجوعه عنه لا يكون حجة وفاقا » وإذا 
كان 0 بهذا الواحد في حياته مع أن رجوعه يبطل اتباعه » فلأن يحتج بقول 
الجماعة في حياتهم أولى » وإنما المتوجه بقولهم في حياتهم › وإن كان انقراض العصر 
شرطا » لان الاية التي احتجوا بها في قوله تعالى : 
« وس عَيْر سبل ألْمُؤْمِينَ 4 [ النساء : 1١8‏ ] 

ذم الله تعالى بها من خالفه في حياتهم قبل انقراضهم » وكذلك شهادتهم على 

الناس قبلها النبي عي في حياة الشهيده ا.ه . 


. ۷۳ روضة الناظر لابن قدامة ص‎ )١( 
. ۳۲۲ مسودة آل تيمية‎ )1( 
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الإجماع السكوتي : 

هو قول الصحابي أو فعله بغير معارض من الصحابة » مع انتشاره ومما سبق يتبين 
أن للإجماع السكوتي شروطا : 

انتشار قول أو فعل الصحابي › وعدم وجود معارض بالقول أو الفعل . 

وحكم الإجماع الذي توفر فيه الشرطان السابقان : 

أنه حجة ما لم يُعارض بنص أقوى دلالة كما سبق بيانه . 

الع و ا 

ومعناه إذا قل الاجماع في مسألة » ثم تقل الخلاف في نفس المسالة » أي ناقل 
الإجماع مثبت له » وناقل الخلاف ناف له » والقول في ذلك أن ناقل الخلاف يقدم 
قوله على ناقل الإجماع : 

لأن ناقل الخلاف أي نافي الاجماع معه زيادة علم » وهذه الزيادة توغ نفي 
دعوى الإجماع وتقديمها على مثبت دعوى الإجماع . 


وأن الأصل في الناس وجود الاختلاف . ودليل ذلك قوله تعالى : 


« ادرالو غیت امن رجہ رك ويلك علق ا 4 


[ هود س ۱۱۸ : ۱۱۹ ] 


الإجماع لا يمسخ ولا يمسخ : 

لا سخ م E‏ ود الحكم 
المستفاد من النص الصحيج ؛ > لا يعني ذلك أن اصع ناسخ للحكم الثابت بالنص 
الصحيح > وذلك لأن الإجماع لا يسمي إجماعًا ل إذا كان مستندًا على نص من 
الكتاب أو السنة علمه من علمه » وجهله من جهله » وعليه فإن النص الذي بني عليه 
الإجماع هو الناسخ للنص الصحيح المخالف للإجماع وأما دعوى أن الأجماع ينسخ 
نصوص الكتاب والسنة فهذه دعوى مردودة » لأنها تقتضي جواز تبديل الدين وفي 


۱۸۹ 


ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

« وقد تقل عن طائفة كعيسى بن أبان وغيره من أهل الكلام والرأي من المعتزلة 
وأصحاب أبي حنيفة ومالك , أن الإجماع ينسخ نصوص الكتاب والسنة » وكنا نتاول 
كلام هؤلاء على أن مرادهم أن الإجماع يدل على نص ناسخ » فوجدنا من ذكر 
عنهم أنهم يجعلون الإجماع نفسه ناسحا » فإن كانوا أرادوا ذلك » فهذا قول يُجوز 
تبديل المسلمين دينهم , بعد نبيهم كما تقول النصاري من أن المح سوغ لعلمائهم 
أن يحرموا ما رأوا تحريمه: مصلحة » ويحلوا ما رأوا تحليله مصلحة وليس هذا دين 
المسلمين » ولا كان الصحابة يسوّغون ذلك لأنفسهم » ومن اعتقد في الصحابة أنهم 
كانوا يستحلون ذلك فإنه يستتاب كما يستتاب أمثاله » ولكن يجوز أن يجتهد الحاكم 
والمفتي فيكون له أجران » ويخطأ فيكون له أجر واحد ١١‏ . ه 
او أنه لا إجماع إلا بعد وفاة النبي عب » ومعلوم أن الناسخ لابد وأن يكون 
خطابا شرعيا ومتأخرًا عن المنسوخ » وحيث لا خطاب شرعي لأن الوحي انقطع 
بموته َوه فلا نض وعليه فلا نسخ للنص الذي بني عليه الإجماج » وعليه فلا 


الله 


(الخلاصة) 


الإجماع هو اتفاق من مجتهدي عصر واحدٍ من أمة» محمدٍ عي » بعد وفاته 
على حكم شرعي . 

لكل إجماع صحيح, مستند . 

مستند الإجماع لا يكون إلا نص من الكتاب أو السنة . 

الإجماع الصحيح لا يخالف النص الصحيح » فإن خالفه إما لا إجماع وإما النص 
الإجماع القطعي هو ما نقل بالتواتر قولًا أو فعلا » وقطع فيه بانتفاء المخالف » 
ويكون مستنده نصا من الكتاب أو السنة . 

الإجماع الظني هو ما نقل بالتواتر قولا أو فعلا » ولم يقطع فيه بانتفاء المخالف . 
الاجماع الظني حجة ما لم يعارض نصا أرجح منه دلالة . 

الأجماع حجة بقسميه ١‏ ومن حالف الإجماع القطعي › وجب إقامة الحجة فان 
ناب ء وإلا قل . 

لا إجماع بالمعنى الصحيح إلا ما كان في عصر الصحابة . 

إذا اختلف الصحابة في حكم شرعي على قولين » واجتمع من بعدهم على قو 
منهما كان إجماعا . 

انقراض العصر ليس شرطا في الإجماع . 

الإجماع السكوتي هو قول الصحابي أو فعله بغير معارض من الصحابة مع 
انتشاره » وهو حجة ما لم يعارض بنص أقوى دلالة منه . 

الأخذ بالأقل ليس إجماعا . 


مستند الإجماع يقدم على الكتاب والسنة عند التعارض . 

ه فائدة الإجماع سقوط البحث عن الدليل » وحرمة المخالفة الجائزة قبل انعقاده . 

ه ناقل الخلاف يقدم قوله على ناقل الإجماع 

« الإجماع لا يُنسخ ولا يُنسخ . 

« اتفاق الخلفاء الراشدين حجة وليس إجماعا . 

ه إجماع أهل المدينة حجة في موضعين : إذا كان يجري مجرى النقل عن النبي 

ا ٠‏ وإذا كان عملا قديما أي قبل مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

ه إجماع أهل المدينة ا جا في وطن : العمل المتأخر بالمدينة » وإذا تعارض 
مع النص حيئذ يجب الجمع بينهما بينهما » فإن لم نتمكن من ذلك بحثنا في المتقدم 

وال عر و العجز تعين الترجيح وعمل أهل المدينة من المرجحات . 


0O00 


الأسئلة 
١‏ عرف الإجماع لغةَ واصطلاحا ؟ 
ا 
مثل للإجماع ؟ 
من أي شىء يكون مستند الإجماع ؟ 
ما هي الأدلة على وجوب وجود مستند للإجماع ؟ 
ناقش هذه العبارة « الإجماع الصحيح لا يخالف نصا صحيحا » ؟ 
اذكر أدلة حجية الإجماع ؟ 
عرف الإجماع القطعي » وما حكم منكره ؟ 
عزف الإجماع الظني » وما حكم منكره ؟ 
متى يقدم الإجماع الظني على النص المعارض ؟ ٌ 
٠‏ هل انقراض العصر شرطا في الإجماع ؟ وأيد قولك بالآدلة ؟ 
١‏ عزف الإجماع السكوتي » ومتى يعتبر ؟ 
۲ هل يجوز الأخذ بالقدر المشترك بين الأقوال ويعتبر إجماعا ؟ 
4 ناقش هذه العبارة « يجب تقديم مستند الإجماع على الكتاب والسنة عند 


مي شه 


_ ©0 


گے کہ حر هص 


التعارض » ؟ 
1 ما فائدة الإجماع ؟ 
5 أيهسا يقدم» ولم › ناقل الخلاف في الإجماع ء أم مثبت الإجماع ؟ 
/اال اشرح الآتي : 
أ الإجماع لا ينسخ . 
ب ل الإجماع لا ينسخ . 
۸ اذكر أقوال العلماء في إمكان الإجماع ... مع ترجيح أحد الأقوال ولم ؟ 


۹۳ 


8 لماذا لا يعد اتفاق الخلفاء الراشدين إجماعا ؟ 


٠ل‏ ناقش هذه العبارة « إجماع أهل المدينة حجة » ؟ 


000 


المبحث الخامس 


قول الصحابي 

تعريف الصحابي : 

وهو من أسلم في حياة الرسول عل » واجتمع به ”2 » ومات على الإسلام » . 

معنى ( واجتمع به ) قال شيخ الإسلام ”“ : صاحب النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم هو من رآه موْمًا به وإن قلت صحبته كما قد نص على ذلك الأئمة أحمد 
وغيره . وقال مالك من صحب رسول الله َيه سنة أو شهرًا أو يومًا أو راه مما 
به فهو من أصحابه » له من الصحبة بقدر ذلك » وذلك أن لفظ الصحبة جنس تحته 
أنواع » يقال صحبته شهرًا » وساعة ا.ه . 

أقسام قول الصحابي : 

المرفوع : المرفوع قسمان : 

إما مرفوع حقيقة ومثال ذلك : ما رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله 
عنه » عن النبي ع قال : « إذا نسى فأكل وشرب » فليتم صومه » فإنما أطعمه 


)0( لا يلزم من الاجتماع السماع بل مجرد الرؤية كما فى حجة الوداع 5 
(۲) فتاوى ج ٠١‏ ص ۲۹۸ . 
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لله وسقاه » وكذلك ما رواه الحاكم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عه  :‏ من أفطر في رمضان ناسيًا » فلا قضاء عليه » ولا كمّارة » . 

وإما مرفوع حكمًا ومثال ذلك : ما رواه الدارمي بسنده عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : « أُمرّنا بإسباغ الوضوء » وكذلك ما رواه الطبراني بسنده عن أبي 
الدرداء رضي الله عنه قال : « أمرنا بالتسبيح في أدبار الصلوات ثلاثا وثلاثين تسبيحة » 
وثلاثا وثلاثين تحميدة » وأربعا وثلاثين تكبيرة » . 

حكم المرفوع : المرفوع منه الصحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته ولغيره » فتلك 
الأنواع الأربعة حجة في الأحكام العملية والعقيدة . ويقدم على القياس » وينسخ 
الكتاب ويخصصه ويقيده ولا يخالف إجماعًا قطعيًا » فإن خالفه كان منسوخا بمستند 
الإجماع » ويقدم الأقوى دلالة إذا عارض الإجماع الظني . 

العبرة برواية الراوي , لا برأيه : إذا قضى الصحابي في مسألة » وروى في نفس 
المسألة ما يخالف رأيه » قطمًا قدم النص على الرأي » وذلك لأن الرأي لو كان صوائًا 
ما خالف النقل الصحيح . 


فعل الصحابي الشارح لحديثه : فعل الصحابي ما هو إلا رأيه ولكن تُرجم إلى 
فعل » «متى خالف ما رواه كان العمدة فيما رواه » وليس في فعله ومثال ذلك ما 
رواه أحمد بسنده عن أبي هريرة : « أعفوا اللحى » وجرُوا الشوارب » وغيّروا 
شيبكم » ولا تشبهوا باليهود والنصاري » فهذا الحديث نص في وجوب ترك اللحية 
على هيثتها التي خلقها الله عز وجل » وهذا الوجوب يستلزم النهي عن الأخذ متها 
ولكن ثبت أن أبا هريرة أخذ منها » فالحجة هنا في الرواية لا في فعله رضي الله 
عنه . وكذلك حديث أبي هريرة في ولوغ الكلب . 
الموقوف : 

قول الصحابي الموقوف عليه أي غير مرفوع للنبي َه » وقد يكون صحيجا 
اوا او و 
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ما انفرد به الصحابي يمد حجة بشروط ثلاثة : اشتهار القول » وأا يكون مخالفا 
ا يكون مخالفًا لنص من الكتاب أو السنة . 

فأما بالنسبة للشرط الأول قاشتهار لقول يني إقرار الصحابة له على ذلك » > لأنهم 
قطمًا لا يسكتون عن باطل » والشرط الثاني » ألا يوجد من خالفه » لأن قول أحدهم 
ليس بأولى من الآخر » والشرط الثالث ألا يخالف نصًا لأنه إذا وجد الأثر بطل النظر . 

وهذا النوع يقدم على القياس » لأن إقرار الصحابة » يعني أنه إجماع إقراري » 
أي له مستند من الكتاب أو السنة فحينعذ يصبح أصلا » والقياس فرعًا » والأصل مقدم 
على الفرع . 

حكم قول الصحابي الموقوف : إذا توافرت فيه الشروط السابقة فهو في المرتبة 
الرابعة أي بعد الكتاب والسنة والإجماع . 

مكانة أقوال الصحابة ”' قال رحمه الله : « وقد تأملتٌ من هذا الباب ما شاء 
الله » فرأيتٌ الصحابة أفقه الأمة وأعلمها واعتبر هذا بمسائل الأيمان والنذر والعتق 
والطلاق وغير ذلك ومسائل تعليق الطلاق بالشروط ونحو ذلك . وقد بينت فيما كتبته 
أن المنقول فيها عن الصحابة » هو أصح الأقوال قضاءًٌ وقياسًا » وعليه يدل الكتاب 
والسنة وعليه يدور القياس الجلي » وكل قول سوي ذلك تناقض في القياس مخالف 
للنصوص » وكذلك في مسائل غير هذه مثل مسألة ابن الملاعنة ومسألة ميراث المرتد 
وما شاء الله من المسائل لم أجد أجود الأقوال فيها إلا الأقوال المنقولة عن الصحابة » 
وإلى ساعتي هذه ما علمت قولا قاله الصحابة » ولم يختلفوا فيه إلا وكان القياس 
معه )۱ . ها 

وقال ”2 : كان الصحابة إذا قال أحدهم برأيه شيئًا يقول إن كان صوابًا فمن الله 
وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريءٌ منه كما قال ذلك ابن مسعود » 
وروی عن أبي بكر وعمر . 

. لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ ٥١ رسالة القياس فى الشرع الاسلامى ص‎ )١( 

(۲) فى معارج الوصول ص 75 ل ٣۳‏ . 


(الخلاصة) 


ه الصحابي هو من أسلم في حياة الرسول َل > واجتمع به » ومات على الإسلام . 
« الحديث المرفوع حجة . 
العبرة برواية الراوي . لا برأيه ولا بفعله . 
ه قول الصحابي حجة بشروط ثلاثة : 
اشتهار القول . 
آلا يكون مخالقًا لغيره . 
الا يات نهنا م كات ا اف 
٠‏ قول الصحابي الذي توفرت فيه الشروط السابقة في المرتبة الرابعة أي بعد الكتاب 
والسنة والإجماع . 


الأسكلة 
١‏ عرف الصحابي؟ 
۲ اذكر أقسام قول الصحابي؟ 
۳ ما حكم المرفوع ؟ 1 
هل العبرة برواية الراوي أم برأيه ولماذا؟ 
ه ‏ اذكر الشروط التي يجب أن تتوفر في قول الصحابي للعمل به » ومتى يعمل 


به ؟ 


OOO 


۱۹۹ 


المبحث السادس 


القياس 
إذا ورد الأثر بطل النظر . 
وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . 
تنبيهات : 


ه القياس عند أهل الحديث عند الضرورة . 
قال الشافعي : « لا يحل القياس والخبر موجود » . 
قال أحمد : « ينبغي للمتكلم في الفقه » أن يجتنب هذين الأصلين المجمل 
والقياس » . 
وقال أيضًا : « أكثر ما يخطيء الناس من جهة التأويل والقياس » . 


التعريف : 
القياس في اللغة : التقدير “ ومنه قسنت الأرضّ.بالمتر أي قدرتها به » المساواة 
ومنه تقدير الشىء بغيره وتسويته به ^ 
ومثال ذلك : و« فلان يقاس بفلان إذا كانا متساويين والتسوية بين الشيئين في اللغة 
تشمل الاشياء الحسية كما سبق » والمعنوية كفلان يقاس بفلان في العلم » . 
القياس في الاصطلاح : إلحاق حكم الأصل بالفرع › لعلة جامعة بينهما . 
شرح التعريف : 
« إلحاق » أي إثبات حكم الأصل للفرع › والإلحاق بمعنى تسوية حكم الفرع 
بحكم الأصل » وأيضًا بمعنى التعدية أي تعدي حكم الأصل للفرع . 
« حكم الأصل » من وجوب أو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة أو صحة أو 
فساد وغير ذلك . 
« الأصل » المقيس عليه . 
« الفرع » المقيس . 
« العلة » هي الوصف الذي اعتبر مظنة إثبات حكم الأصل . فهي مناطة لأنها مكان 
ومن خلال شرح التعريف يتبين » أن القياس مظهر لحكم الفرع › وليس مثبنًا له » 
وذلك لأن حكم الأصل ثابت بالعلة الشرعية » وهذه العلة موجودة في الفرع » تعدي 
حكم الأصل إليه فتكشف الحكم في الفرع لثبوت نفس علة الأصل فيه . 
إذا القياس مظهر للحكم لا مؤسس له . 
أمثلة تمهيدية : 
قال تعالی :< انا زينام ونار والمبي ر والاصات لازم رجش ين 
عمل لشَيِطنٍ فا بوه لعل حون 7 المائدة : ٠٠‏ ] 
)١(‏ مختار الصحاح ص ٠59‏ . (۲) إمتاع العقول ص ١67‏ . 


معلوم أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « كل مسكر خمر » وکل 

خمر حرام ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والدارقطني 5 
هب أن ه هذا ا و أو وصل وام بهت 

0 

وعلة الحكم أنه مسكر ‏ وسيأتي إن شاء الله كيفية معرفة العلة ‏ . 

والفرع النبيذ » وقد وجد أن النبيذ فيه نفس العلة وهي الإسكار فتعدي حكم الأصل 
له . وعليه أن حكم شرب النبيذ التحريم بالقياس » فهذا قياس صحيح موافق لما رواه 
جل 

قياس العبد على الأمة في تنصيف حد الزنا بجامع الرق في كل منهما » فالشارع 
نص على أن حد الأمة إذا زنت نصف حد الحرة » لقوله تعالى : 


وذ أت بک کت ليضف نِضف ماعل الْمَخْصَدَتِ مرح 
لداب 4 [ النساء : ۲١‏ ] 


قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص بجامع القتل العمد 
العدوان في كلا منهما . 

حجية القياس : 

إن الأحكام الشرعية » قضاها الله تبارك وتعالى » وفيها المنافع للعباد في الدنيا 
والآخرة » وفيها درء الضرر عن العباد في الدارين . 

ولما کانت النصوص محدودة متناهية قطعًا » والمسائل كثيرة بل غير متناهية: » 
ولو كانت الشريعة صريحة في النص على كل مسألة لكان القران والسنة جمعًا غير 
متناو من الصفحات » ومن هذه المسائل التي لا تنتهي حكم الصلاة في الطائرة › 


5 


أو على سطح أي كوكب آخر » وحكم استعمال حبوب منع الحمل أو المانع المسمى 
باللولب » وحشو الأسنان » أو استبدالها » وغير ذلك الاف من المسائل . 
وباستقراء موارد الشريعة . وجد أنه ما من حكم إلا وله علة بتي عليها سواء كان 
ذلك في العبادات أو المعاملات ولكن الله تبارك وتعالى حجب عنا أغلب علل العبادات 
فلا سبيل لإدراكها أما المعاملات فقد أظهرها الله تبارك وتعالى لنا وأذن في إدراكها . 
وعلى القسم الأخير أعني المعاملات أو بصورةٍ أشمل » كل مسألة عملية ليست 
من العبادات » يمكن حل المسائل المستحدثة على ضوئها . وهذا المسمى بالقياس » 
ونفي القياس يعني عجز الشريعة عن حل المشاكل المستحدثة ورحم الله الإمام أحمد 
حيث قال : « أنه ما من مسأل إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في نظيرها » . 
ونجد أيضًا أن حكم الله واحدٌ في الأشياء المتمائلة » وأن الله تبارك وتعالى لا 
يسوي بين الأشياء المختلفة في الحكم أَبدًا بل يفرق بينهما كما قال تعالى : 


رح غم ور 5 سے سور 
« جما تسای کالب ری مال کف کون ) 

فهذا نص صريح في أن الله جل وعلا يفرق بين المسلمين والمجرمين » ويفهم 
منها أنه تبارك وتعالى يسوي بين المسلمين والمسلمين :وهلا “قو غاد الله يد كر 
العقول ونبه الفطر بما أودع فيها من التسوية بين المتمائلين والتفريق بين المختلفين . 


مم :> 





رە 3 روه 2 8 3 1 ذه 
آل اا لَفْجَارٍ 4 1 [ ص : ۲۸ ] 


والآيات والأحاديث تن تثبت تلك الحقيقة من إثبات الحكم الواحد للأشياء المتمائلة » 
والتفريق في الحكم بين الأشياء المختلفة وهذا هو عين الوا 


أدلة الكتاب : 


قال تعالى  :‏ « اروا اويا لاسر » [ الحشر : ؟ ] 


وقبل بيان وجه الإستدلال من الآية » نبين أُولا معنى ( فاعتبروا ) الاعتبار في اللغة 
من العبور ومنها عبرت النهرء أي انتقلت من جهة إلى الجهة الأخرى . 


ثانيًا : الآية جاءت في الحديث عن بني النضير » الذين كفروا بالله » وحادوا 
الرسول صلى الله عليه وسلم فأصابهم الله بما كفروا . 

ووجه الاستدلال أن الله تبارك وتعالى يرشد عباده في كل زمان ومكان » بأن عقوبة 
من كفر بالله وحاد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصيبه ما أصاب بني النضير » 
وهذا قياس واضح » لأن القياس كما سبق هو إلحاق حكم الأصل بالفرع لعلة جامعة 
ينهما فالأصل هم بنو النضير » والفرع الناس في كل زمان ومكان » وحكم الأصل 
العذاب والنكال » وعلة الحكم الكفر ومعاداة الرسول صلى الله عليه وسلم » فمتى 
وجدت هذه العلة في الفرع ألحق به حكم الأصل » وهذا ما يسمى بالاستدلال بالمعين 
على العام . 

أما القول. بأن الاعتبار معناه الاتعاظ » بمعنى أنه مرادف له » فلا بل هو من لوازم 
الاعتبار وليس مرادفا له » فلا اتعاظ مع عدم الاعتبار . 


وقال تعالى : 


و ج 
ل FA‏ سه سه رھ ع ہج پآ ر هسه ے 


1 ° 4 4 ذأ ٠.‏ 2 هه عد 
«أفل رياف الارض ينظ روجف كان علقبة لذبن من لهم مله علتوم 
27 1 چو ور 


و شرن أمثالها » [ محمد : ٠۰‏ ] 


سوق الآيات التي تحمل القصص عن الأمم وما حاق بهم من عذاب بما كفروا 
٠ 7 ٠ -‏ 5 
بايات الله » إرشادٌ من الله تبارك وتعالى بالاعتبار بها وعدم مماثلتهم وإلا حاق بنا 
ما حاق بهم . 


وقال تعالى : 
م 
لدی ارلا لكب يان وَالْمرَآانَ 4 ١‏ [اشورى: ١١‏ ] 
ووجه الاستدلال › أن الميزان ما تُقدر به الأموز نسبة إلى شىء معلوم 
وقال تعالى : 
ص ع و 

« کمایدانا اول اق د ي [ الأنبياء : ٠١4‏ ] 

ووجه الاستدلال » تشبيه إعادة الخلق بابتدائه 


(لتالعكبل ارين افدر رت مدا لق 


مور امس مسرو 
بعد موتها كلك السود 4 و 

ووه الاستدلال > تشبيه إعادة الخلق بإحياء الأرض بعد موتها . 
أدلة السنة : 
ع 0 9 5 0 تبي £ 5 
أن رجلا أتى النبي عه » فقال يا رسول الله : ولدي غلامٌ أسود » فقال : «هل 
لك من إبل ؟» قال : نعم » قال : «ما ألوانها ؟» قال حمر : قال : «هل فيها من 
أورق ؟: قال : نعم » قال : «فأنى ذلك ؟» قال : لعله نزعه عرق » قال عه : «فلعل 
ابنك هذا نزعه عرق» [ متفق عليه ] . 
وقوله صلى الله عليه وسلم » للخثعمية : « أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته » 
أكان ينفعه ؟ » قالت : نعم » قال يله : « ودين الله أحق أن يقضي » رواه البخاري . 
وقوله يه » لعمر رضى الله عنه  »‏ حين سأله عن القبلة للصائم ‏ : ١‏ أرأيت 


لو تمضمضت ؟ » [ رواه أحمد وأبو داود ] . 


ووجه الاستدلال قياس القبلة على المضمضة › بجامع أن كلاهما مقدمة لما يفطر » 
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فإن المضمضة مقدمة للفطر . والقبلة مقدمة للجماع الموجب للفطر . 
قوله عه «أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم » يغتسل منه خمس مرات هل ييقي 


من درنه شىء ؟ قالوا : لا » قال : فذلك مثل الصلوات الخمس . يمحو الله بهن 
الخطايا» [ رواه البخاري وأحمد والترمذي ] . 


وقوله عه «مثل القائم في حدود الله والواقع فيها » كمثل قوم استهموا على 
سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها > فكان الذين في أسفلها إذا استقوا 
من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا » ولم نؤذ من 
فوقنا » فإن تركوهم وما أرادوا هلکوا » وإن أخذوا على أيديهم نجوا » ونجوا جميعًاء 
[ رواه البخاري وأحمد والترمذي عن النعمان ابن بشير ] . 


أقوال الصحابة : 

كتاب أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء قال : 
ثم الفهم الفهم ‏ فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قران ولا سنة » ثم 
قايس الأمور عندك ‏ واعرف الأمثال ثم أعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله » وأشبهها 
بالحق . 

تقديم الصحابة لأبي بكر الصديق » رضى الله عنه لإمامة المسلمين » وجعله خليفة 
لرسول الله عه » قياسًا على تقديم النبي عله له في الصلاة » حتى قالوا رضوان 
الله عليهم » رضيه رسول الله ع لامر ديننا » أفلا نرضاه لأمر دنيانا . 

مما سبق يتبين أن القياس دليل شرعي » وما كان كذلك جاز التعبد به » وما أجمل 


المناظرة التي جرت بين أبي العباس أحمد بن سريج الشافعي » ومحمد بن داود 
)0 
الظاهري ‏ . 


. )۸۷ : ۲( طبقات الشافعى‎ )١( 


۲۰“ 


جد سم ل ا ا 


فْمَن 2 ج فال در رەو ملا 
ص ص کے 
بوا [ الزلرلة ۷ : ۸ ] 
فمن يعمل مثقال نصف ذرةٍ ما حكمه » فسكت محمدًا طويلا ثم . 
قال محمد : أبلعني ريقي . 
قال أبو العباس : قد أبلعتك دجلة . 
قال محمد : أنظرني ساعة . 1 
قال له أبو العباس : أنظرتك إلى قيام الساعة ... وافترقا رحمهما الله . 
ومما سبق تبي ين أن القيا إن الح عو وفي ذلك يقول “ شيخ خ الاسلام : 
و وكذلك ان ا فان الله بعث رسله بالعدل » وأنزل الميزان مع 
الكتاب » والميزان يتضمن العدل . وما يعرف به العدل وقد فسروا إنزال ذلك بان 
ألهم العباد معرفة ذلك » والله ورسوله يسوي بين المتماثلين » ويفرق بين المختلفين » 
وهذا هو القياس الصحيح » وقد ضرب الله في القران من كل مثل » وبين بالقياس 
الصحيح ... وهي الأمثال المضروبة ‏ ما بينه من الحق لكن القياس الصحيح يطابق 
النص » فإن الميزان يطابق الكتاب » والله أمر نبيه أن يحكم بما أنزل وأمره أن يحكم 
بالعدل فهو أنزل الكتاب . وإنما 37 الكتاب بالعدل قال تعالى : 


[ المائدة : 49 ] 
ِنحَكْمَتَ فأ 2 [ المائدة : ٤١‏ ] 


« فان القياس الصحيح من العدل , وهو التسوية بين المتمائلين » 
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)0 معارج الوصول ص ۲٣‏ ۲۷ . 
(۲) فتاوى ج ٠‏ ص ۳۹۰٩‏ . 


وقال '" : « والقياس الصحيح من باب العدل » فإنه تسوية بين متمائلين › 
وتفرق بين المختلفين › ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص › فكل قياس خالف 
دلالة النص فهو قياس فاسد . ولا يوجد نص يخالف قياسًا صحيحًا » كما لا يوجد 
معقول صريح يخالف المنقول الصحيح » ومن كان متبحرًا في الأدلة الشرعية » أمكنه 
أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص وبالأقيسة » .١‏ ه . 


حكم القياس : 

القياس مصدرٌ من مصادر التشريع › يصار إليه عند الضرورة » بعد فقد الدليل من 
الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابة »> مع ملاحظة أن القياس لا يدخل في 
العبادات » وذلك لأسباب منها أن علة المسائل التعبدية محجوبة » ولا سبيل إلى 
إدراكها ... وكذلك لأن العبادات كثيرة جدًا » لا يمكن لأعبد الناس أن يُحصيها 
لذلك لم يؤذن فيها بالقياس » وأيضًا لا يدخل في العقيدة والأخلاق . 

أركان القياس : 

أركان القياس أربعة : 


الأصل » حكم الأصل » الفرع » العلة الجامعة بين الأصل والفرع . 


الأصل : 
هو المسألة التي سينبني عليها غيرها » وهو بمكانة المشبه به » وهو المنطوق » ش 
وقد يكون مفهوم الموافقة » أو مفهوم المخالفة . 
وشروط الاصل : ٠‏ 
ألا يكونَ فرعًا لأصل آخر » وأن يشتمل على علة » يمكن تحقيقها في الفرع › 
أما إن كانت قاصرة على الأصل ولا يتصور وجودها في غير الأصل فلا يمكن القياس » 
ومثال ذلك كقصر الصلاة في السفر » فإن علة القصر السفر والحكمة دفع المشقة 


(۱) فتاوى ج ١9‏ ص ۲۸۹/۲۸۸ . 


ورفع الحرج » فمن وجد مشقة في حضر ما أجاز له الشارع القصر . وذلك لأن 

العلة غير متعدية . 
القوادح التي تقدح في الأصل : 
التعريف : 
في اللغة : القوادح جمع قادحة وهي من القدح وهو الطعن . 
في الاصطلاح : هي الأسباب التي تفسد الأصل . 
القوادح في الأصل : 
أن يكون فرعًا لأصل آخر » ومثال ذلك لا يجوز القياس على النبيذ » لأنه فرع 

لأصلى هو الخمر » وكذلك لا يجوز القياس على من استأجر على إيجار أخيه لأن 

الاستغجار فرع لأصلى هو البيع أو الخطبة . 
حكم الأصل : 
هو الحكم الشرعي الثابت بنص من الكتاب أو السنة أو الإجماع . 
وشروط حكم الأصل : 

© ألا يكون الحكم تعبديًا » وذلك لأن الأحكام التعبدية » محجوبة العلة فلا يمكن 
إدراكها » كالطواف حول الكعبة بعدد مخصوص ›» وقد توجد أحكام تعبدية عرفت 
علتها ومثال ذلك شرب الخمر وحيتئذ يجوز القياس » لإمكان تحقيق تلك العلة 
في الفرع . ظ 

ه ألا يشتمل على حكم الفرع » كاللفظ العام . 

ه أن يكون معمولا به » أي غير منسوخ . 

ه ألا يكون الحكم مختصًا بالأصل » وذلك لأن الاختصاص يمنع التعدي الذي هو 
شرط القياس ومثال ذلك قوله عله : ١‏ من شهد له خزيمة فهو حسبه » خزيمة 
هو ابن ثابت . فمهما اجتهد المجتهد في معرفة علة ذلك وحصرها وسبرها » 
ووجدها في شخص آخر ولو كان أفضل من خزيمة رضى الله عنه ما جاز أن 


۰۹ 


يكتفي بشهادته . إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك كإجازة النبي مله شهادة 
الشاهد الواحد لأبي قتادة بقتل المشرك ودفع إليه سلبه بشهادته وحده » وكقبول 
شهادة الأمة السوداء في مسألة عقبة بن الحارث حيث أخبرته أنها أرضعته مع 
زوجته » فأمره النبي َيه بفراق امراته . 


0 آخر :زوا ج النبي عه بأكثر من أربع زوجات » وكذلك تحريم E‏ 


ه أن يكون ثابثًا بنص من الكتاب أوالسنة أو الإجماع وهذا الأخير اختلف فيه العلماء 
بمعنى هل يصح القياس على الحكم الثابت بالإجماع » فقال بعض العلماء بعدم 
جواز ذلك وعللوا ذلك بأن الإجماع لابد له من مستندٍ ‏ ولكن لا يشترط ذكر 
مستنده ‏ وعليه لا يمكن معرفة العلة لغياب المستند » وقال آخرون بجواز ذلك 
وهو القول الراجح لأن مسالك العلة ليست مقصورة على معرفة المستند » لكي 
تعرف العلة » بل هناك طرق أخرى منها المناسبة بين الأصل وحكمه . 


وعليه فإن الأحكام الثابتة بالقياس › لا يصح القياس عليها » بل يجب القياس 
على الأصل . 


القوادح ف في الحكم : ٍ 

ه أن يكون تعبديًا محضًا » بمعنى أن جل العبادات محجوبة العلة » والعلة هي ال ركن 
الركين في تعدي حكم الأصل إلى الفرع . 

ه أن يكون غير شرعي . 

ه أن يكون شاملا حكم الفرع . 

ه أن يتخلف مع وجود العلة . 

ه أن يكون ثابئًا بالقياس . 
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الفرع : 
هو المسألة المطلوب بناؤها على الأصل » وهو بمكانة المشبه » ولم يرد فيه نص 
وشروط الفرع :6 _ 
ه ألا يكون منصوصًا على حكمه بنص أو إجماع » لأنه لا اجتهاد في معرض النص » 
ه أن يشتمل على نفس العلة الموجودة في الأصل . 
ه أن يكون متأخرًا على الأصل » وذلك لأن تقدمه يعني خلوه من الحكم الشرعي 
وهذا مستحيل . 
القوادح في الفرع : 
ه أن يكون الفرع مترددًا بين أصلين » فيلحق بأبعدهما شبهًا منه . 
ه ثبوت فوارق بين الاصل والفرع . 
ه إثبات أن الفرع متقدم على حكم الأصل . 
وذلك لأن تقدم الفرع » يعني خلوه من الحكم حتى أتى الأصل » وهذا لا 
يجوز . 
ه الحكم الثابت له يكون مخالفًا للأدلة النقلية أو الإجماع . 
ه أن يكون خالا من العلة التي بنى غليها حكم الأصل . 
العلة: 
التعريف : 
هي المعنى المشترك بين الأصل والفرع ”" » وهي بمكانة وجه الشبه . 


(۱) إمتاع العقول ص ١78‏ . 
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شروط العلة : 

ه أن تكون منضبطة ۾ أي غير نسبية تختلف باختلاف الأشخاص أو الأزمنة أو الأمكنة 
ومثال ذلك الوارث الذي قتل المورّث استعجالًا للإرث › فإن هذه العلة منضبطة › 
يمكن تحقيقها في فرع, ومثال ذلك في الموصى له الذي قتل الموصى . 

ه أن تكون وصفا ظاهرًا غير طردي + 

وذلك لأن العلة لو كانت خفية ما استطعنا إدراكها لتحقيقها في الفرع ‏ وأما 
إن كانت خفية » فإن الشارع يقيم مقامها أمرًا ظاهرًا يدل على الحكم . 

ومثال ذلك : القتل العمد وهو علة القصاص » ولكن هذا الوصف خفي » لأن 
السبيل لإدراك العامد من المخطيء بدون اعتراف القاتل أمرٌ يدلنا على المقتول 

| فأقام الشارع مقامها أمرا كوجود السيف مع القاتل أو في مكان القتل دليل العمد . 

ومثال آخر : نقل الملكية علته التراضي › وهي وصف خفي لا يمكن الاطلاع 

عليه وذلك لأن الإنسان » قد يظهر الرضى » وفي قلبه خلاف ذلك » فأقام الشارع 
مرا ظاهرًا يقوم عليه الحكم وهو صيغة العقد . 

وغير طردي كالطول والقصر والسواد والبياض › إلخ . 

ه أن تكون وصفا ظاهرًا مناسبًا للحكم 5 
وذلك الأن الحكم » > ينبني على هذا الوصف ‏ فإن كان مناسبًا تحققثٌ الحكمة 
المرجوة منه ومثال ذلك : الإسكار وصف مناسب لتحريم الخمر » ومحقق 
للحكمة المرجوة وهي حفظ العقل . 

ه أن تكون وصفا متعديا ۾ 
وذلك بأن تكون في الفرع » أي غير مقصورة على الأصل › لأن وجود العلة في 
الفرع شرط لتعدي أو إلحاق حكم الأصل بالفرع ومثال ذلك أن السفر والمرض 
هما علتا الإباحة للفطر » فإن وجد غير المسافر وغير المريض مشقة لا يجوز لهما 
الفطر » والعلل السابقة تسمى بالعلة القاصرة على الأصل ولا تتعدى للفرع . 

ه أن يكون إثبات العلة للفرع يجلب مصلحة أو يدفع مفسدة أو يرفع حرجًا . 
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ه أن تكون من الأوصاف التي لم يلغها الشارع : 

و المقصود أن الوصف لا يصادم النص ومثال ذلك قاضي الأندلس الذي أفتى أحد 
الخلفاء الذي واقع زوجته في نهار رمضان بصيام شهرين » وجعل ذلك زاجرًا 
ورادعًا للخليفة لأنه قادر على عتق الرقبة . 

فهذا التقديم مصادم للنص » > لأن الشارع رتب ذلك ب بعتق الرقبة » فمن لم يجد ' 
فصيام شهرين » فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا . 

فضلا على أن الوصف المختار وهو الزجر والردع أصلًا غير منضبط بين 
الأشخاص » فمن الناس من يتأثر بالنظرة » ومنهم من يتأثر بالإشارة » ومنهم من 
يتأثر بالكلمة » ومنهم من لا يتأثر بالضرب » فقضاء المولى بالعتق ألا هو 


المصلحة ( ألا يلوم خاق وهوالل ف اد » ْ [ الملك : ١5‏ ] 
وقال تعالى : «ومَاكنَ ريك ِيّا4 [ مریم : ٦٤‏ ] 


ومثال آخر قياس الأنتى على الذكر » بوصف البنوة » فهذا الوصف وصف ملغي » 
لا اعبار له » وذلك لأنه صادر نصا قطييًا بأن للذكر مثل حظ الأشيين » قال تعالى : 


وکا فود كك يلد گیل مل حط آلا نشین نشيين 4 


] ١١ : النساء‎ [ 


الخلاصة : العلة هي الوصف الظاهر المنضبط المناسب المتعدي » غير الطردي 

ولا الملغي » والجالب للمصلحة . 
القوادح في العلة : 

ه عدم الإصابة في تحديد علة الحكم . كمن قال :إن العلة من مئع الصلاة فى 
الحمام وأعطان الإبل النجاسة فهذا خطاً لأن العلة في الحمام و أعطان الإبل أنها 
مأوى للشياطين وذلك مثل المقابر منعت فيها الصلاة لأنها مأوى للشياطين وذريعة 
إلى الشرك والعياذ بالله . 


. إضافة أوصاف للعلة » تضيق دائرة التطبيق » وهي في الأصل لا علاقة لها بالعلة‎ ٠ 
. ه حذف أرصاف للعلة » تتسع دائرة التطبيق لتشمل فرعًا يجب ألا تشملها‎ 
. ه انغدامها في الفرع‎ 
. ه ثبوت فارق بين علة الأصل والفرع‎ 
أن تكون مقتضية للحكم : ومثال ذلك تحريم ضرب الوالدين قيامًا على التأفف‎ « 
بجامع الإيذاء فإن التأفف محرم من باب أولى الضرب » لأنه أبلغ في الإيذاء وهذا‎ 
. » بفحوى الخطاب‎ ١ ما يسمى‎ 
: الفرق بين الحكمة والعلة‎ 
. " » الحكمة هي المصلحة التي قصد الشارع » تحقيقها » بتشريعه الحكم‎ « 
فنجدٌ أحيانًا أن الشارع يربط الحكم بالحكمة لا بالعلة ومثال ذلك من الكتاب‎ 
: قوله تعالى‎ 


oe 


ر ا سب ا س ر 4 2 
ولكم ق القصاص حيوه يتأؤلي ألا لب [ البقرة : ١1/65‏ ] 


فالحكمة من القصاص حفظ الحياة . 

ومن السنة قوله ع : ٠‏ يا معشر الشباب » من استطاع الباءة فليتزوج » فإنه أغضّ 
للبصر وأحصن للفرج » متفق عليه عن ابن مسعود . 

ولما كانت الحكمة غالبا لا تكون منضبطة » لأنها تختلف باختلاف الناس » فإننا 
نجدها لا ترتبط بالحكم وجودا وعدما » أو تكون خفية فلا يمكن بناء الحكم عليها . 

ولذلك نرى الشارع الحكيم » ربط الحكم بأمر آخر منضبط » في المسائل التي 
تشتمل على حكمة غير منضبطة . 

وعليه فإن العلة تكون هي الحكمة إن كانت الحكمة منضبطة » وتكون أمرًا آخر 
إن كانت الحكمة غير منضبطة . 


. 7١” الوجیز ص‎ )١( 
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مرادفات العلة : 
للعلة مرادفات كثيرة منها : 
الجامع » المناط »> الأمارة »> الداعي » الباعث » المقتضي » الموجب » 
(( 
المشترك ° . 


تقسيم العلة باعتبار القوة : 
تنقسم العلة باعتبار قوتها إلى ثلالة أقسام : 
العلة في الأصل أقوى من الفرع ويسمى : « قياس الأدنى » : 
العلة في الأصل تساوى علة الفرع ويسمى : « قياس المساواة » . 

« از ی ڪون آمو اتی طلماإ كمايا كوف بُطونِوم 

سا 
َرَاوَسَيَضْلوْ رك سعِيرا 4 [ النساء : ٠١‏ ] 
فإن علة الحكم الإتلاف » وهو واحد بأي أسلوبٌ كان فهو حرام . 
العلة في الأصل أضعف من الفرع ويسمى : « قياس الأولى » . 

ومثال ذلك قوله تعالى .: ١‏ فلا قلا أقَّ» [ الإسراء :>3 ] 
فإن علة الحكم هي التأقف ... وهذا الوصف فيه إيذاء ولكن بالنسبة إلى الضرب 


اضعف . 


وكذلك قياس النشأة الثانية على الأولى » والحياة بعد الموت على اليقظة بعد النوم » 
وحياة الأموات بعد الموت على حياة الأرض بعد مُوتها بالنبات . 


. ص5‎ ١9 فتاوى شيخ الإسلام ج‎ )١( 


أقسام القياس باعتبار ثبوت العلة : 

ينقسم القياس باعتبار ثبوت العلة إلى قسمين : قياس جلي » وقياس خفي . 

القياس الجلي : 

هو القياس الذى ثبتت علته بنص من الكتاب أو السنة أو الإجماع » نفي الفارق 
بين الاصل والفرع ومثال ذلك : لا فرق بين من بال في الماء الراكد » ومن بال 
في إناء ثم صبه في الماء الراكد . 

القياس الخفي : 

أقسام القياس باعتبار الصحة والفساد : 

ينقسم القياس باعتبار الصحة والفساد إلى ثلاثة أنواع : 

الأول : قياس يعلم صحته ويعرف ذلك إما بعدم وجود فارق مؤثر بين الأصل 
والفرع » ومثال الفارق غير المؤثر أنه ثبت عن النبي عه أن فأرة وقعت في السمن 
فقال عة : « ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم » فالأصل هي الفارة ومثال الفرع 
الهرة » فإذا سقطت في سمن كان حكمها حكم الفأرة » لأن الفارق بينهما غير 
مؤثر . وإما أن يعلق الشارع الحكم على معنى مشترك » ومعنى ذلك أن ينص الشارع 
على حكم لمعنى من المعاني » ويكون ذلك المعنى موجودًا في غيره » فإذا قام دليل 
على أن الحكم متعلق بالمعنى المشترك بين الأصل والفرع سوى بينهما » وكان هذا 
قياسًا صحيحًا » ودائمًا القياس الصحيح يوافق دلالة النص › فلا يوجد نص يخالف 
قياسا صحيحا . 

الثاني : قياس يعلم فساده » ويعلم فساد القياس بأمور 9" : 

تخصيص الحكم بمورد النص ومثال ذلك أن الحج خص به الكعبة » وأن الصيام 


. فتاوى ج ۱۹ ص ۲۸۷ د ۲۸۸ بتصرف‎ )١( 
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الفرض خص به شهر رمضان » وأن الاستقبال خص به جهة الكعبة 3 وأن المفروض 
أو إذا دل النص على فساده فهو فاسد . 
أو إذا ألحق منصوصّ بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد . 
أو إذا سُوى بين شيئين أو فرق بينهما » بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله 
الثالث : قياسٌ لم يتبين أمره : وهو قياس لم يقم الدليل على صحته . 
تقسيم العلة باعتبار النوع : 
تنقسمٌ العلة باعتبار النوع إلى ثلاثة أقسام : تحقيق المناط » وتنقيح المناط › 
وتخريج المناط . 
الأول : تحقيق المناط : 
التعريف 
في اللغة : وهو تحقيق العلة في الفرع . 
في الاصطلاح : هو إلحاق علة الأصل المنصوص عليها » وليست قاعدة كلية › 
بفر ع, فيه نفس العلة . 
شرح التعريف 
بالإجماع . ومعنى أن الحكم ليس قاعدة كلية » أي أنه ليس معنى كليًا ومثال ذلك 
قوله تعالى : 
A e O AIA Af‏ وو وور کا EA‏ ار 
ر الَذِينَء|منوا لااتقلوا ا لصَيد وأنسم حرم ومن قثلمروتكم متعييد فجراء 


طبه کا صاصم ا 
مُثل ماقئلمنالنعو 4 [ المائدة : ٩٥‏ ] 


فالحكم المنصوص عليه هو المثلية وهذا معنى كلي » والمثلية تختلف أيضًا 
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باختلاف الصيد المقتول حال الإحرام » فمثلا قتل حمار وحشي الحكم فيه المثلية » 
والمثلية معنى كلي » فيجتهد في المثلية كأنك تقوم مثلا الحمار الوحشي مثله من 
النعم البقرة . وهذا لا يتم إلا بالنظر في ثبوته في بعض الأنواع أو بعض الأعيان . 
مثال على تحقيق المناط : 
قال رسول الله عي : ٠‏ إنها ليست بنجس » إنها من الطوافين عليكم والطوافات » 
رواه أحمد الكلام عن الهرة » وحكمها أنها طاهرة بنص الحديث » وعلة الحكم أنها 
من الطوافين » فكل فرع وجد فيه صفة الطواف » فهو طاهر » قياسا على الأصل . 
وذلك كالذباب والبعوض وغيرهما . 
القاعدة الكلية : 
سبق أن معناها » هو المعنى الكلي الذي علق الشارع به الحكم وفي ذلك 
يقول “ شيخ الإسلام : « أن يعلق الشارع الحكم بمعنى كلي » فينظر في ثبوته في 
بعض الأنواع أو بعض الأعيان » كأمره باستقبال الكعبة وكأمره باستشهاد شهيدين 
من رجالنا ممن نرضي من الشهداء » وكتحريمه الخمر والميسر . وكفرضه تحليل 
اليمين بالكفارة وكتفريقه بين الفدية والطلاق وغير ذلك . فيبقى النظر في , بعض الأنواع 
هل هي خمر ويمين وميسر وفدية أو طلاق ؟ وفي بعض الأعيان هل هي من هذا 
النوع » وهل هذا المصلي مستقبل القبلة » وهل الشخص عدل مرضي ؟ ونحو 
ذلك ۲ .هھ . 
أمغلة تطبيقية على القاعدة الكلية : 
قال تعالى : 
POE‏ فو لوأو جوک طر4 [ البقرة : 6154 ٠ ] ٠١١‏ 
فالأمر a‏ وجوب التو جه للقبلة حال الصلاة » أمأ تحديد القبلة 
في أي اتجاه فهذا هو المحتاج إلى الاجتهاد . 


.. ۱١ ص‎ ١9 فتاوى ج‎ )١( 
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وجوب تعيين إمام عدل » وهذا معنى كلي علق الشارع به الحكم » ولكن من 
هو العدل من الناس ؟ فهذا يدرك بالاجتهاد . 

الثاني : تنقيح المناط : 

التعريف : 

في اللغة : التنقيح هو التهذيب ”“ والتصفية » والمناط العلة » والمعنى الإجمالي 
تهذيب العلة الشرعية . 

في الاصطلاح : تصفية العلة مما تعلق بها من الأوصاف » التي لا تصلح للتعليل 
واعتبار الصالح منها فقط . 

شرح التعريف : 

أحيانا تخالط العلة أوصافا زائدة منصوصًا عليها » لا تؤثر في الحكم الذي بني 
عليها وذلك مثل الاوصاف الطردية كالطول والقصر والسواد والبياض » إلخ ووجود 
تلك الأوصاف » لا تخدم الحكم الذي بني عليها » وذلك يتضبيق دائرة تعديه إلى 
فرع آخر فإن زالت تلك الأوصاف » أمكن تطبيق الحكم في دائرة أو سع 

الغرض من حذف الأوصاف الزائدة : 

الغرضٌ من حذف الأوصاف الزائدة » اتساع دائرة 7 تطبيق الحكم » ليشمل الحالة 
المذكورة وغيرها من الفروع . 

مثال على تنقيح المناط : 

عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه : جاء أعرابي » يضربٌ صدره » وينتف شعره » 
فقال : هلكت يا رسول الله » فقال ما صنعتٌ ؟ قال : وقعتٌ على أهلي في نهار 
رمضان فقال عل : « اعتق رقبة » » ( الحديث ) رواه ابن ماجة . 

فالحكم المنصوص عليه هو عتق الرقبة . 

والعلة المنصوص عليها هي أنه واقع أهله في نهار رمضان ( الجماع ) . 
TE Seer‏ | 


۲1۹ 


والأوصاف الزائدة أنه أعرابي » وأنه جاء يضرب صدره وينتف شعره » وقوله 
هلكت فإن نزعت تلك الأوصاف » فمما لا شك فيه » تتسع دائرة تطبيق الحكم » 
الحديث . وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله فإنهما قاما بحذف الأوصاف 
الزائدة وأثبتا صفة من الأوصاف المنصوص عليها » أما أبو حنيفة ومالك رحمهما الله 
فإنهما قاما بحذف الأوصاف الزائدة التي حذفها الشافعي وأحمد وزادا بأن حذفا 
الوصف المستبقي وهو الجماع وبذلك تم حذف جميع الأوصاف التي وردت في 
الحديث ثم زادا من عندهم وصفًا آخر وهو انتهاك حرمة رمضان وأئر هذا الاختلاف 
يتجلى في غير الجماع فمن امتهن حرمة رمضان بأكل أو شرب فعند أبي حنيفة ومالك 
عليه كفارة مغلظة وهي الواردة في الحديث » وقطعًا هذا باطل . 
مسالك العلة في تحقيق المناط وتبقيح المناط: 
تثبت العلة بالأدله النقلية » والإجماع 
الأدلة النقلية : 
تشمل الأدلة النقلية الكتاب » والسنة . وتنقسم إلى قسمين : 
قال تعالى : فمن أجل ذلك ڪت اعل بیس يل 4 [ المائدة : ۳٣‏ ] 
ر ره e2‏ 2 كس رصم و 
وقال تعالى : ل کک لای ون د وله يناليك ینک [ الحشر : ۷ ] 
والنص صريح فى أن العلة هى منع قصر المال على الأغنياء دون غيرهم . 
1 ٍ- ح 7 سر ف سس سس ر صد 
وقال تعالى : لکل تَأسوَأعلمَانَاتكُم 4 [ الحديد : 7 ] 
2 غ رع 
عه 1 e‏ ادير مغر كر 1 
وقال تعالى : ذلك انهم س اورا آله ورَسُولةٌ » [ الأنفال : ١١‏ ع 


رسو اه وم 2ل E‏ 
وقال تعالى : ( مسح خشية الإنقَاقِ » [ الأسراء : ٠٠١‏ ع 


خض 


وقال تعالى : : 
کاک ی یڈ ترط رزیت کھ ایک کیک زر ج 
3 اروج دياه 4 [ الأحزاب : {YY‏ 
فالنص صريح فى أن علة زواج النبى عي بزينب لرفع الحرج عن المؤمنين فى 


E‏ ر و 


العلة فى إرسال الرسل من الله هى : این للنَّاض 4 حجة بعد 


ارس إ4 [ النساء : ٠١١‏ ] 


وقال عله : ١‏ إنما جعل الاستعذان من أجل البصر » متفق عليه عن سهل بن 
سعد . 

العلة هى منع الاطلاع على ما لا يحل من أجل ذلك كان الاسكذان . 

رال ل : « إنها من الطوافين عليكم » رواه أحمد عن أبى قتادة . 

العلة هى رفع المشقة والحرج لكونها كثيرة الطوافة حول الإنسان فحكم الشارع 


پا ت ہے 


بأنها غير نجسة . 
التنبيه على العلة : 
ولذلك أساليب منها : 
ه وصف يعقبة حكم مقترن بالفاء : 
قال تعالى : 


۶2 وس ص مذ 


ولهو ادى فاعرلا السا فى المح يض 4 [ البقرة : ۲۲۲ ] 


۲۲1 


فالوصف وهو العلّة ( الأذى ) » والحكم المقترن الفاء [ فاعتزلوا » 
وقول الصحابي : « سها النبي En‏ فسجد ) » فالوصف وهو العلة 
( السهو ) » والحكم المقترن بالفاء « فسجد » . 
ه وصف يعقبه حكم بصيغة الجزاء : 
قال تعالى : 
EEE‏ 


[T.: الأحزاب‎ [ 


فالوصف 8 الفاحشة #. والحكم الوارد بصيغة الجزاء . 
وه 1 E‏ 
0 


يِصَعف لَهَالْمَدَابُ عدن 4 


2 
م صر ءءء 7 له عل ل 


وقال تعالى : ل وَمَنْيسّقٍ يجعل مضا 4 [ الطلاق : ۲ ] 
فالوصف 9 التقوى » . والحكم الوارد بصيغة الجزاء . # يجعل له مخرججًا © . 
e‏ حادث محكي لبي َه » ويعقبه حكم : 


وذلك كقول الأعرابي « واقعت أهلي » فهي الحادثة » فأعقب ذلك حكما من 
النبي عي وهو « أعتق رقبة » ففهم أن هذا الحكم بني على العلة الآنف ذكرها 
« واقعت أهلي » أي ( الجماع ) . 
# كز العم a‏ بوت مامت : | 
قال تعالى : « نالا رار ىنيم » [ الإنفطار : ١١‏ ] 


فالوصف هو البر » والحكم هو النعيم » ويلاحظ في مثل هذه الحالة أن الحكم 
متعلق بالمشتق » وهذا ما يسمى عند الأصوليين « تعليق الحكم بالمشتق » 
بعلية ما فيه الاشتقاق » . 


ه العدول في الجواب إلى نظير محل السؤال : 
وذلك كسوال الخثعمية عن الحج لأبيها » فقال للل : « أرأيت لو كان على أبيك 
دين » فقضيته أكان ينفعه ؟ قالت : نعم قال : فدين الله أحق بالقضاء » رواه 
' البخاري . 
الإجماع : 
أي أن العلة ثابتة بالاجماع » وذلك نحو : 
المنع من القضاء حال الغضب » فقد أجمعوا على تحريم القضاء حال الغضب › 
لأن في هذه الحالة يكون الفكر مشغولًا » وقد صح عنه عه أنه قال : « لا يقض 
القاضي » بين اثنين وهو غضبان » رواه البخاري وأحمد عن أبي بكرة . 
فالمعنى المجمع عليه هو انشغال الفكر » فمتى وجد هذا المعنى من أي حالة 
أخرى كمريد النوم » والعطشان » والجوعان » والحاقن » يجب إلحاق حكم الأصل 
وهو المنع » بالفزع الذي وجد فيه المعنى المجمع عليه . 
وأيضا أجمعوا على أن الأخ الشقيق » إذا كان قريًا . من جهة الأب وجهة الأم 
هو العلة في تقديمه على الأخ لأب في الميراث . 
فيقاس عليه النفس العلة المجمع عليها ابن الأخ الشقيق وابن العم الشقيق على 
ابن الأخ لذن وابن العم لأب 0 
وأيضًا الإجماع على تأثير الصغر في الولاية على المال . 
النالث : تخريج المناط : 
التعريف : 
2 ك 5 زفق 
في اللغة : التخريج من خرج » ومنه الاستخراج أي الاستنباط . 


. 5١5 الوجيز ص‎ )١( 
. ٠۷۲ مختار الصحاح ص‎ )۲( 


في الاصطلاح : هو استنباط علة حكم . نص الشارع عليه . 

شرح التعريف : 

قد ينص الشارع على حكم معين » دون إبراز العلة التي بني عليها هذا الحكم » 
فيجتهد المجتهد في استخراج هذه العلة » بمسللك من مسالك الاستنباط » كالسبر 
والتقسيم كما سيأتي إن شاء الله . 

أهمية هذا القسم : 

هذا القسم هو محل النزاع » بين مثبتي القياس ونفاته » أما القسمان السابقان وهما 
تحقيق المناط » وتنقيح المناط . فأكثر نفاة القياس » يقرون بهما . وفي ذلك 
و شيخ الإسلام عن تخريج المناط : « وهو القياس المحض » وهو أن ينص 
على حكم في أمورٍ قد يظن أنه يختص الحكم بها فيستدل على أن غيرها مثلها إما 
لانتفاء الفارق » أو للاشتراك في الوصف الذي قام الدليل على أن الشارع علق الحكم 
به في الأصل فهذا هو القياس الذي تقر به جماهير العلماء » وينكره نفاة 
القياس © ا.ه . 

أمثلة تطبيقية : 
قال عله : « القاتل لا يرث » رواه الترمذى . 

الأصل : هو الوارث . وحكم الأصل « حرمانه من الميراث » » وعلته استعجال 
الشىء قبل أوانه . 

الفرع : هو الموصي له » وحكم الفرع « حرمانه من الوصية » » وعلته 
استعجال الشىء قبل أوانه . 

وهذا المثال الواضح » في أن'العلة التي بني عليها حكم حرمان الوارث من 
الميراث » هو أنه قتل الموّرث استعجالًا لإرثه » فعاقبه الشارع بالحرمان . 


(۱) فتاوى ج ١8‏ ص7 .١:١‏ 


Y٤ 


الا 
قال ل يأب لذن ءامثوأ إذا نووت لِلصَلؤْةَ من دوي الْجَمعَةَ 
سوال ودا ودروا الت 4 [ الجمعة : ٩‏ ] 
الأصل : هو البيع » وحكم الأصل « التحريم ١‏ » وعلته احتمال تفويت 
الصلاه . 


الفرع ٠‏ د. إلا تعجار أو الرهن أو النكاح » وحكم الفرع « التحريم » » وعلته 
احتہ۔ ں تفويت الصلاة . 


قال تله : « المؤمن أخو المؤمن » فلا يحل للمؤمن أن يخطب على يخطبة أخيه ؛ 

أو يبتاع على بيع أخيه حتى يذر » . 

الأصل امو احا ادق E‏ 
على الغير وجلب العداوة والبغضاء . 

الفرع : الاستفجار على الغير › حكم الفرع « التحريم » » العلة نفس علة 
الأصل , 

مسالك العلة في تخريج المناط : 

الاستنباط : 

الاستنباط هو المسلك الثالث من مسالك إدراك العلة » ويندرج تحت هذا المسلك 
ثلاثة طرق السبر والتقسيم » والمناسبة » والدوران . 

التعريف : 


° 


في الاصطلاح السبر هو اختيار الأوصاف وإلغاء ما لا يصلح للعلية » والتقسيم 
هو حصر الاوصاف . 
٠‏ التعريف الاصطلاحي الإجمالي : 1 
حصر الأوصاف غير المنصوص عليها الموجودة في الأصل » واختيار ما يصلح 
للعلية » وإلغاء الأوصاف التي لا تصلح للعلية . 
مرادفات السبر والتقسيم 
يطلق العلماء على هذه الطريقة ثلائة أسماء : 
السبر . 
والتقسيم . 
والسبر والتقسيم ( وهو المشهور ) 
الشروط التي يجب أن تتوفر في السبر والتقسيم : 
٠‏ أن يكون الأصل معللًا . 
٠‏ أن يمكن حصر جميع ما.يعلل به الأصل » ويتم ذلك إما بموافقة الخصم › وإما 
بعجزه عن الإتيان بوصف آخر » ويكتفي في حصر الأوصاف أن يقول المستدل : 
« بحثتٌ فلم أجد إلا هذا » وذلك لأن الاستقراء أعظم طرق الحصر . 
© إثبات أن الأوصاف الملغاة لا تصلح للتعليل » وذلك كالأوصاف الطردية التي لا 
يلتفت إليها الشارع من سواد وبياض » أو الأوصاف التي لا تؤثر في الحكم وهي 
التي لا يزول الحكم برفعها . 
ه أن يكون الوصف المستبقى ظاهرًا منضبطًا مناسبًا متعديًا » غير طردي ولا ملغي . 
مثال عن السبر والتقسيم : 
ورد النص » بأن الولي على تزوج البكر الصغيرة » هو أبوها . وأما العلة التي 
بني عليها الحكم » لم ثبت بنص ولا إجماع » فيجتهد المجتهد في حصر 
الأوصاف التي يمكن أن يعلل بها ذلك الحكم وفي هذا المثال إما 0 وإما 
الف 


١ 


وبالاستقراء وجد أن الشارع اعتبر الصغر في حالات أخرى » ولم يعتبر 
البكارة » كاعتبار الولاية على مال الصغير » وكلاهما أي المال والتزويج من جنس 
واحد » فيحكم لهما بحكم واحد وهو الصغر . 


مثال آخر : قال الشافعي وأحمد مثلا : « يصح أمان العبد لأنه صادر عن عاقل 
مسلم غير متهم » فيصلح قياسسًا على الحر ؛ . 

قال الحنفي مثلا : « بقى وصف آخر » وهو الحرية » لم يوجد في الفرع فيبطل 
القياس » . 

قال الشافعي وأحمد : ه وصف الحرية لغو هنا » بدليل الاتفاق على صحة أمان 
العبد المأذون له » . 

الأسباب التي تؤدي إلى إبطال هذا المسلك : 

ه إذا أبطل التقسيم » بإظهار الخصم لوصف لم يذكر » فيبطل هذا المسلك لغياب 
ه إذا أبطل السبر » بطل المسلك . 
ه ومن باب أولى إذا بطل التقسيم والسبر معًا» بطل المسلك . 

تقسيم السبر والتقسيم باعبار الدلالة : 

إما قطعي الدلالة » وذلك بالقطع بحصر الأوصاف » والقطع بإبطال ما لا يصلح 

وإما ظني الدلالة » إذا انتفي ركن من أركان الدلالة القطعية أو كلاهما . 

الفرق بين علة الاستتباط وبين علة تنقيح المناط : 

أن العلة المستنبطة مختارة من أوصاف غير منصوص عليها أما علة تنقيح المناط 


الوصف المستنبط » له علاقة وثيقة بالأوصاف الملغاة ومثال ذلك الكيل والوزن » 


YY 


أما الوصف المختار في تنقيح المناط لا مناسبة بينه وبين 'الأوصاف الملغاة ألا ترى 
أنه لا علاقة بين لفظ الأعرابي والوقاع وهلكت ونتف الشعر . 

دلالة الوصف المستبقى في كل من الاستدباط وتنقيح المناط : 

الوصف المختار من تنقيح المناط أكثر انضباطا من الوصف المختار من الاستنباط 
وذلك لأن المستبقى من تنقيح المناط وصف الشارع » أما المستبقى من السبر وصف 
المجتهد والخطاً يرد عليه . لذلك دلالة الوصف المستبقى من تنقيح المناط أقوى 
من المستبقى من السبر . 

المناسبة 

التعريف : 

في اللغة : الملائمة . 

في الاصطلاح : هي الوصف الذي يقتضي جلب مصلحة أو دفع مفسدة ببناء 
الحكم عليه . 

المناسبة بين الحكم والعلة : 

تنقسم المناسبة بين الحكم والعلة إلى أربعة أقسام الاين لمق 6 ا 
الملائم » والمناسب المرسل » والمناسب الملغي . 

المناسب المؤثر : هو الوصف الذي بني عليه الحكم . ومثاله قال تعالى : 

وتوت عو اين وى اراسان 
لْمَحِيِضَ » [ البقرة : ۲۲۲ ] 
والوصف الموٌّثر هو الأذى المترتب على ذلك . 
وأيضا قوله تعالى  :‏ و با الب دالوا الاح اَم نهم 


22 4 


ے عل 
ي کے مه 51 e»‏ 2 
ريشدا فادفعوا لمم امو ب 4 [ النساء : ١‏ ] 


والؤتاق لمان هو الميفن» .وهو اللي :ينك ديد اللولآنة ازل لصفي ب ٠‏ 

وأيضًا قوله عله : « من مس ذكره فليتوضاً » [ رواه أحمد ] فيقاس عليه من 
مس ذكر غيره . 

وأيضًا قوله عه : « إنّما نهيتكم لأجل الدّافة » [ رواه أحمد ] أي أن النهي عن 
إدخار لحوم الأضاحي لأجل الوافدين على المدينة وحاجتهم للطعام'. 

المناسب الملائم : « هو الوصف الذي لم يقم دليل من الشارع على اعتباره بعينه 
علة لحكمة » ° . 

ولكن قام دليل شرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع على اعتبار هذا الوصف 

ومثال ذلك كوصف الصغر إعتبر علة لجنس الحكم » كالولاية على المال والولاية 
على التزويج . 

وجنس الوصف علة لعين الحكم » ومثال ذلك كالسفر والمطر » فهما من جنس 
واحد » وهما علة مثا لجمع 'الصلاة واعتبرا من جنس واحد لأن بهما ترفع المشقة 
عن المصلي وتخفيف عليه . 

وجنس الوصف علة لجنس الحكم » ومثال ذلك الحيض أو السفر هما من جنس 
يرفع الصلاة » والسفر يرفع الصلاة . 

وكذلك تحريم شرب قليل الخمر » وتحريم الخلوة بالأجنبية » وشرب قليل الخمر 
والخلوة بالاجنبية وصفان من جنس واحد وهما علة لجنس الحكم وهو التحريم . 

المناسب المرسل : هو الوصف الذي ترتب عليه حكم » ولكن هذا الوصف لم 
يشهد له دليل بالإعتبار أو الإلغاء » ولكن يشهد له عموميات الشريعة وهذه هي 
المصلحة المرسلة . 


. ۲۰۹ الوجيز ص‎ )١( 





ومثال جمع القران » وضرب النقود . 

المناسب الملغي : هو الوصف الذي دل النص أو الإجماع على إلغائه . 

وقد يتوهم شخص فيبني على هذا الوصف الملغي حكمًا ومثاله إشتراك الابن 
والبنت في البنوة » فيبني على هذا الوصف الملغي حكم التسوية بينهما في الميراث . 

وكإفتاء أحد علماء المغرب وهو يحبى بن يحبى ملكا واقع في نهار رمضان › 
بصوم شهرين متتابعين بدعوى أن العتق يَسْهُل عليه » فلا ينزج به . 

الدوران : 

التعريف : هو تعلق الحكم وجودًا وعدمًا بالوصف . 


شرح التعريف : المقصود أن الحكم يوجد متى وجد الوصف » فإن زال الوصف 
لسبب من الأسباب » انعدم الحكم » لزوال الوصف » وعليه فإن الوصف هنا يفيد 
العلية . 

مرادفات الدوران : بعضٌ أهل العلم» ن الدوران » بالطرد والعكس » أو 
الدوران الوجودي العدمي . 

”نى الطرد الملازمة في الثبوت : أي أن الحكم يوجد بوجود الوصف فقط › 
والطرد يختلف عن الوصف الطردي » فالوصف الطردي هو الوصف الذي لا يترتب 
عليه مصلحة إذا علق الحكم به كالطول ويُسمى أيضًا الوصف الاتفاقي ومثاله السيولة 
في الخمر وصف طردي موجود في كل السوائل وإن كان غير مسكر . 

معنى العكس الملازمة في الانتفاء . 

تعليل الحكم بعلتين أو أكثر : 

تنقسم هذه المسألة إلى ثلاثة أنواع : 
ه الحكم المبني على علل مختلفة » وإذا زالت إحداهن أثرت في الحكم » فمعنى 

هذا » أن الحكم مبني على مجموع العلل وليس على إحداهن استقلالا . 


۳۰ 


: الحكم المبني على علل » كل علة منفردة تثبت عين الحكم » ومثال ذلك‎ e 
كنقض الوضوء » يثبت بخروج البول والريح » وموجبات الغسل » تثبت‎ 
. بالحيض » والإنزال » والوطء » والملك » يثبت بالبيع والهبة والإرث‎ 
وقد تكون في أشخاص متعددة » وهذا لا نزاع فيه » فمثلا إذا بال شخص لض‎ 
. وضوءه » وإذا حرج من آخر ريح تُقِضَ وضوءه‎ 
» وقد تكون في شخص واحدٍ » وهذا محل النزاع » فمثلا شخص واحد بال‎ 
وخرج منه ريح فإن بال ثم خرج الريح » فقد تقض الوضوء بالبول لا بخروج‎ 
الريح » وأما خروج الريح لم ينقض شيئًا لأن الوضوء نقض بالبول » ولكن الحكم‎ 
. في حقه أوكد‎ 

والخلاصة : أن الحكم الواحد بالجنس والنوع » لا حلاف في جواز تعليله 
بعلتين » وكذلك لا خلاف في الحكم المعلل . 
٠‏ الحكم المبني على عللى » وكل علة منفردة ثبت جنس الحكم . ومثال ذلك 
كالقتل » والردة » والزنا . 
وقد تكون في أشخاص متعددة » وهذا لا نزاع فيه » فمثلا إذا قتل شخص آخر . 
كان عليه حكم القصاص وإن ارتد آخر فعليه حد الردة . 
وقد تكون في شخص واحد » وهذا محل النزاع » فمثلا شخص واحد قتل » 
00 فالحكم فيه إن كان بكرا الجلد ثم القتل بالسيف » وإن كان ثيبا 
ثم القتل ولكن هل بالسيف أم بالرجم الصواب والله أعلم أن يرجم وذلك 
- الرجم متضمن للقتل . 
وعليه يجوز أن يعلل الحكم بعلتين أو أكثر بشرط أن تكون العلل منصوصًا عليها › 
لا مستنبطة . 
أنواع القياس 
النوع الأول : قياس العلة : 
التعريف : وهو إلحاق الفرع بالأصل لعلة جامعة بينهما . 


۳ 


أمغلة تطبيقية : ٠‏ 

قال تعالى : a:‏ مشلعیس ندا و کمک ل ادم کک رین راپ نهال 
لدف فَيَكون 4 [ ال عمران : 9ه ع 

قال تعالى  :‏ فر یروا الْارّضٍ انظ روا کیک کات عة 


أل لمكزبيت [ النحل : ۳١‏ ] 


اسه ررح م 2 ع ر ل تا رحسي 2 اح سح 2 2 
قال تعالی : ٍ إن آرساتا یک رسولا سھ کا کر ۴ اراتا فرعو رشو 


قعصی فرعو ت ارول فاحَذةاخداولا) ‏ [المزمل : ٠١‏ ] 
النوع الثاني : قياس الدلالة : 
التعريف : هو إلحاق الفرع بالأصل بدليل العلة الجامع بينهما . 


ص آذ ل 9ے 


أمغلة تطبيقية : قال تعالى : ومن ء ايله أك بر ىالْارص حلم آنا 
ر و +022 ےر د چ س >2 م عر گے رہم“ 
۶ ليها الماء آرت ورت لئآ حياها لمحي الْموؤإنّه لكل 


0 

شىء كدير 4 [ فصلت : ۳۹ ] 
فالأصل هي الأرض » والفرع هو الإنسان » والعلة الجامعة بينهما قدرة الله عز 

وجل » ودليل العلة إحياء الأرض بعد موتها . 
فكما أحيا الله تبارك وتعالى بقدرته الأرض » فهو يحيي الإنسان كما أحياها . 
8 5 وي 1 ده ملالس 42 ی“ سم د مرج على سا مسا 
قال تعالى : فو يخرج الى ين المت ورج المت من ال وبع أل رض بعد 
EA‏ عرو ص 
مويتها كناك رجو ) [ الروم : ٠١‏ ] 


LL Eas A 3 ISL. ES: 05 

قال تعالى : اسا لاسن نرا كسد ى الريك نطفة من میتی كا نّعلقة فخلق 
م e‏ ود r‏ 2 ر 2 00 رع > کے رمعم > 

فسوی عليه اوجن الد وا لان س5ل کہم ران یلرک 4 


] ٠١ : 75 القيامة‎ [ 


۲ 


النوع الثالث قياس الشبه : 
التعريف : هو تردد الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم » والفرع يشبه كلاهما 2 
فيلحق بالاکثر شبها به . 
السبب في تلك التسمية : سمي هذا النوع بقياس الشبه » لأن الوصف في قياس 
الشبه » مرتبة بين الوصف الطردي والوصف المناسب » فشابه الطردي من حيث إنه 
لم تتحقق فيه المناسبة » وشابه المناسب من حيث إنه لم يتحقق فيه انتفاؤها . 
مثال تطبيقي : دية العبد ( الفرع ) وهي مترددة بين أصلين . 
الأصل الأول دية الحر . 
الأصل الثاني القيمة . 
فالعبد متردد بين الاصلين: لأنه يشبه الحر في أنه إنسان وعاقل ومكلف وينكح 
ويطلق ويشبه المال في أنه يباع ويشتري ويرهن ويوقف ويوهب ويورث . 


ولكن العبد أقرب إلى المال من الحر فيلحق به » وعليه فدية العبد تلحق بالقيمة . 


النوع الرابع : قياس العكس : 

التعريف : هو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع » لوجود نقيض علة حكم الأصل 
فيه . أو « هو نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه  »‏ . 

مثال تطبيقي : قال مله : « وفي بضع أحدكم صدقة قالوا : يا رسول الله » أيأتي 
أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام اکان عليه وزر ؟ 
فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر » رواه مسلم . 

النوع الخامس : القياس مع الفارق : 

أي أن الخصم أثبت وجود فرق بين علة الأصل » وعلة الفرع + ومثال ذلك من 
بل في صيام فأنزل » لا يصح أن يلحق بالجماع بأن يقضي ويكفر » وذلك لأن 

بين الجماع والقبله فرقا وهو أن من جامع أنزل أو لم ينزل عليه القضاء والكفارة. 


. ١١١ ص‎ ١ إعلام الموقعين ج‎ )١( 


۲۳۴ 


والحكم في التقبيل إذا أنزل ففارق الجماع . 
النوع السادس : القياس الفاسد الاعتبار : 
هو الحكم الذي ألحق بالفرع » ومصادم لنص في نفس الفرع » ومثال ذلك قياس 
إبليس نفسه على عنصره » وقياس ادم على عنصره › فانتج أنه خير من ادم وعليه 
لم يسجد له وهذا القياس فاسد الاعتبار لمصادمة النص من العلى الجبار . فضا عن 
عدم صحته . 
ومثال آخر قول الأحناف لا يغسل الرجل زوجته الميتة لحرمة النظر إليها قياسًا 
على الأجنبية ! فهذا القياس فاسد الاعتبار لأن عليًا رضى الله عنه غسّل فاطمة رضى 
الله عنها » ولم ينكر عليه أحد » وهذا مبني عند الأحناف على أن العقد ينفسخ بالموت 
ومثال آخخر القول بمنع السلف في الحيوان لعدم انضباطه قياسا على غيره من 
المختلطات » وهذا أيضا فاسد الاعتبار لأن النبي ع استسلف بكرا ورد رباعيا . 
النوع السابع : القياس المركب : 
ينقسم إلى قسمين : مركب الأصل » ومركب الوصف . 
مركب الأصل وشروطه : 
اتفاق الخصمين على حكم الأصل . 
الخصم الأول يقول العلة التي بني عليها الحكم هي الوصف كذاء وهو موجودًا 
بالفعل في الأصل . 
الخصم الثاني يقول العلة التي بني عليها الحكم هي الوصف کذا» وهو موجودًا 
بالفعل في الأصل » ولكن غير علة الخصم الأول . 
ومثال ذلك : الربا في البر حرام » فهذا الحكم اتفق عليه الخصمان » ولكن علة 
الأول الكيل وعلة الثاني الطعم » وكلاهما موجودة في الأصل . 
مركب الوصف وشروطه : 
اتفاق الخصمين على حكم الأصل . 


٤ 


وقول الخصم الأول بان العلة التي بني عليها الحكم هي الوصف كذا . 

وقول الخصم الثاني بان العلة التي ذكرت غير موجودة ف في الأصل . 

ومثلوا له بقياس الشافعي والحنبلي : إن تروجتٌ ت فلانة فهي طالق على فلانة التي 
أتروجها طالق . 

فالخصمان الأو ل الشافعي والحنبلي » والثاني المالكي › اتفقا على عدم الطلاق 
في الأصل وقال الأول وعلة ذلك تعليق الطلاق قبل ملك محله » فقال الثاني 
المالكي أن هذه العلة غير موجودة في الأصل . 

على خلاف القياس : 

شاع في كلام الفقهاء , أن الحكم الثابت بالنص في مسألة معينة » يخالف الحكم 
الثابت بالقياس لنفس المسألة وهذا ما يسمى « على خلاف القياس ٠‏ . 


وقد شاع هذا الكلام بين الأحناف خاصة ومن سلك طريقهم » والسببُ في ذلك 
أنهم يرون أن العلة التي هي الركن الركين في القياس هي « الوصف الظاهر المنضبط 
المشتمل على الحكمة والتي من أجلها شرع الحكم ) . 

فقالوا : « إنه متى وجد هذا الوصف واشتمل على الحكمة ولو غالبًا وأثر في , 
الحكم فهو على وفق القياس » . 

وقالوا : « أنه متى وجد هذا الوصف واشتمل على الحكمة ولو غالبًا وتخلف عنه 
الحكم فهو على خلاف القياس » . 

وأما شيخ الإسلام ابن تيمية « يرى أن العلة ليست الوصف الظاهر › المنضبط 
المناسب فحسب بل العلة قد تكون الوصف المناسب » والحكمة التي من أجلها شرع 
الحكم فهي ترجع في جملتها إلى جلب المصالح ودفع المضار » ' . 


. ۳۸۹ أصول الفقه وابن تيمية ج ۱ ص‎ )١( 


نارف 


ولبيان ذلك بوضوح » بذكر جملة من العقود والأحكام والنصوص ء التي قيل إنها 
على خلاف القياس ونترك شيخ الإسلام ليبين لنا فساد ما قالوا . 

النكاح يوافق القياس : 

قال شيخ الإسلام : 

« وأما قول من يقول النكاح على خلاف القياس فهو من أفسد الأقوال وشبهتهم 
أنهم يقولون الإنسان شريف والنكاح فيه ابتذال المرأة » وشرف الإنسان ينافي 
الابتذال » وهذا غلط فإن النكاح من مصلحة شخص المرأة » ونوع الإنسان » والقدر 
الذي فيه من كون الذكر يقوم على الأنثى هو من الحكمة التي بها تنم مصلحة جنس 
الحيوان فضلا عن نوع الإنسان » ومثل هذا الابتذال لا ينافي الإنسانية كما لا ينافيها 
أن يتغوط الإنسان إذا احتاج إلى ذلك » وأن يأكل ويشرب وإن كان الاستغناء عن 
ذلك » أكمل بل ما احتاج إليه الإنسان » وحصلت له به مصلحته » فإنه لا يجوز 
أن يمنع منه والمرأة محتاجة إلى النكاح وهو من تمام مصلحتها فكيف يقال القياس 
يقتضي منعها أن تتزوج . 


طهارة الخمر وغيرها بالاستحالة توافق القياس : 

قال شيخ الإسلام ل 

« وقول القائل : إن تطهير الماء على خلاف القياس » هو بناء على هذا الأصل 
الفاسد » وإلا فمن كان من أصله أن القياس » أن الماء لا ينجس إلا بالتغير فالقياس 
عنده تطهيره » فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها » وإذا كانت العلة التغير فإذا 
زال التغير زالت النجاسة » كما أن العلة لما كانت في الخمر الشدة المطربة » فإذا 
زالت طهرت » . 

كيف والنجاسة في الماء واردة عليه كنجاسة الأرض » ولكن قد يقال هذا مبني 
على مسألة الاستحالة وفيها نزاع مشهور › ففي مذهب مالك وأحمد قولان » ومذهب 
أبي حنيفة وأهل الظاهر أنها تطهر بالاستحالة » ومذهب الشافعي لا تطهر بالإستحالة 
وقول القائل إنها تطهر بالإستحالة أصح » فإن النجاسة إذا صارت ملحا أو رمادًا فقد 


أفرىف 


تبدلت الحقيقة » وتبدل الاسم والصفة › فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة » والدم » 
ولحم الخنزير » ولا تتناول الملح والرماد والتراب لا لفظًا ولا معنى » والمعنى الذي 
لأجله كانت تلك الأعيان خبيثة » معدوم في هذه الأعيان » فلا وجه للقول بأنها خبيثة 
نجسة » والذين فرقوا بين ذلك وبين الخمر قالوا الخمر نجست بالاستحالة » فطهرت 
بالاستحالة فيقال لهم وكذلك البول والدم والعذرة » إنما نجست بالاستحالة » فينبغي 
أن تطهر بالاستحالة . 
الوضوء من لحوم الإبل : يوافق القياس : 
قال شيخ الإسلام : 
« وأما قول القائل التوضوٌ من لحوم الإبل على خلاف القياس » فهذا إنما قاله لأنها 
لحم » واللحم لا يتوضا أ منه . وصاحب الشرع قد فرق بين لحم الغنم ولحم الإبل 
كما فرق بين معاطن هذه » ومبارك هذه » فأمر بالصلاة في هذا » ونهي عن الصلاة 
في هذا . فدعوى أن القياس التسوية بينهما من جنس قول الذين قالوا : 
2 
رئاتس يقلا بدألل ماني رالا » 
[ البقرة : ۲۷١‏ ] 
والفرق بينهما ثابت في نفس الأمر > كما فرق بين أصحاب الإبل » وأصحاب 
الغنم فقال : « الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل » والسكينة في هل الغنم » 
[ رواه البخاري ومسلم ] وروى في الإبل « أنها جن خلقت من جن » رواه أحمد » 
وروى « على ذروة كل بعير شيطان » رواه الدارمي وأحمد » فالإبل فيها قوة شيطانية 
والغازي شبيه بالمعتدي » ولهذا حرم « كل ذي ناب من السباع » وكل ذي مخلب 
من الطير » رواه مسلم وأبو داود » لأنها دواب عادية فالاغتذاء بها يجعل في خلق 
الإنسان من العدوان ما يضره في دينه فنهي الله عن ذلك لأن المقصود أن يقوم الناس 
بالقسط » والإبل إذا أكل منها تبقى فيه قوة شيطانية » وفي الحديث الذي في السنن 
عن النبي عه أنه قال : « الغضب من الشيطان » والشيطان خلق من النار وإنما تطفاً 
النار بماء » » قال النبي مه : « فإذا غضب أحدكم فليتوضاً » رواه أبو داود 
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وأحمد » فإذا توضاً العبد من لحوم الإبل كان في ذلك من إطفاء القوة الشيطانية 
ما يزيل المفسدة بخلاف من لم يتوضاً منها فإن الفساد حاصل معه . ولهذا يقال : 
إن الأعراب بأكلهم لحوم الإبل مع عدم الوضوء منها صار فيهم من الحقد ما صار » 
ولهذا أمر بالوضوء مما مست النار وهو حديث صحيح » وقد ثبت فى أحاديث 
صحيحة أنه أكل مما مست النار ولم يتوضاً » فقيل إن الأول منسوخ لكن لم يثبت 
أن ذلك متقدم على هذا » بل رواه أبو هريرة وإسلامه متأخر عن تاريخ بعض تلك 
الأحاديث كحديث السويق » الذى كان بخيبر » فإنه كان قبل إسلام أبى هريرة وقيل 
بل الأمر بالتوضك مما مست النار استحباب كالأمر بالتوضرٌ من الغضب وهذا أظهر 
القولين » وهما وجهان فى مذهب أحمد فإن النسخ لا يصار إليه عند التنافى وتحقق 
التاريخ وكلاهما منتف » بخلاف حمل الأمر على الاستحباب فإن له نظائر كثيرة . 


التوضؤٌ من مس الذكر ومس النساء يوافق القياس : 

قال شيخ الإسلام : 

« وكذلك التوضوؤٌ من مس الذكر ومس النساء » هو من هذا الباب » لما فيه من 
تحريك الشهوة » فالتوضوٌ مما يحرك الشهوة كالتوضوٌ من الغضب » وما مسته النار 
هو من هذا الباب » فإن الغضب من الشيطان والشيطان من نار . 


وأما لحم الإبل فقد قيل التوضوٌ منه مستحب » لكن تفريق النبي له بينه وبين 
لحم الغنم مع أن ذلك مسته النار والوضوء منه مستحب دليل على الاختصاص ٠‏ وما 
فوق الاستحباب إلا الإيجاب . ولآن الشيطنة في الإبل لازمة وفيما مسته النار عارضة 5 
ولهذا نهي عن الصلاة في أعطانها للزوم الشيطان لها . بخلاف الصلاة في مباركها 
في السفر ‏ فإنه جائز لأنه عارض والحشوش محتضرة فهي أولى بالنهي من أعطان 
الإبل » وكذلك الحمام بيت الشيطان » وفي الوضوء من اللحوم الخبيثة عن أحمد 
روايتان » على أن الحكم مما غفل معناه » فيعدي أو ليس كذلك » والخبائث التي 
أبيحت للضرورة كلحوم السباع أبلغ في الشيطنة من لحوم الإبل فالوضوء منها أولى . 
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التيمم يوافق القياس : 

قال شيخ الإسلام : 

ونا بطل ا اف اا اب ازعم الا : إنه على خلاف القياس 
من وجهين : أحدهما أن التراب ملوث لا يزيل درّنا ولا وسخا ولا يطهر البدن كما 
لا يطهر الثوب » والثاني : أنه شرع في عضوين من أعضاء الوضوء دون بقيتها » وهذا 


ولعمر الله إنه خروج عن القياس الباطل المضاد للدين » وهو على وفق القياس 
الصحيح » فإن الله سبحانه جعل من الماء كل شىء حى » وخلقنا من التراب » فلنا 
مادتان : الماء والتراب » فجعل منهما نشأتنا وأقواتنا » وبهما تطهرنا وتعبدنا » فالتراب 
أصل ما خلق منه الناس » والماء حياة كل شىء وهما الأصل في الطبائع التي ركب 
الله عليهما هذا العالم » وجعل قوامه بهما » وكان أصل ما يقع به تطهير الأشياء من 
الأدناس والأقذار هو الماء في الأمر المعتاد » فلم يجز العدول عنه إلا في حال العدم 
والعذر بمرض أو نجوه » وكان النقل عنه إلى شقيقه وأخيه التراب أولى من غيره » 
وإن لوث ظاهرًا فإنه طهر باطتا ثم يقوي طهارة لاضن فيزيل دنس الظاهر » أو 
يخففه وهذا أمر يشهده من له بصر نافذ بحقائق الأعمال وارتباط الظاهر بالباطن » 
وتأثر كل منهما بالآخر وانفعاله عنه . 

التيمم في عضوين يوافق القياس 

قال شيخ الإسلام : 

« وأما كونه في عضوين » ففي غاية الموافقة للقياس والحكمة » فإن وضع على 
الرؤوس مكروه في العادات » وإنما يفعل عند المصائب والنوائب » والرّجلان محل 
ملامسة العراب في أغلب الأحوال » وفي تتريب الوجه من الخضوع والتعظيم لله والذل 
له والانكسار لله ما هو من أحب العبادات إليه وأنفعها للعبد » ولذلك يستحب للساجد 
أن يرب وجهه لله وأن لا يقصد وقاية وجهه من التراب كما قال بعض الصحابة 
لمن رآه قد سجد وجعل بينه وبين التراب وقاية فقال : « ترب وجهك » وهذا المعنى 
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لا يوجد في تتريب الرجلين » وأيضًا فموافقة ذلك للقياس من وجه آخر . 

وهو أن التيمم جعل في العضوين المغسولين » وسقط عن العضوين الممسوحين » 
فإن الرجلين تمسحان في الخف » والرأس في العمامة » فلما خفف عن المغسولين 
بالمسح خفف عن الممسوحين بالعفو » إذ لو مسحا بالتراب لم يكن فيه تخفيف 
عنهما » بل كان فيه انتقال من مسحهما بالماء إلى مسحهما بالتراب » فظهر أن الذي 
جاءت به الشريعة هو أعدل الأمور وأكملها وهو الميزان الصحيح . أما كون تيمم 
الجنب كتيمم المحدث » فلما سقط مسح الرأس والرجلين بالتراب عن المحدث 
سقط مسح البدن كله بالتراب عنه بطريق الأولى » إذ في ذلك من المشقة والحرج 
والعسر ما يناقض رخصة التيمم » ويدخل أكرم المخلوقات على الله في شبه البهائم 
إذا تمرغ في التراب . فالذي جاءت به الشريعة لا مزيد في الحسن والحكمة والعدل 
عليه » ولله الحمد . 

أثر القول بمخالفة القياس : 

تقديم القياس على النص الشرعي » وجعله ندا له » وهذا من أبطل الأباطيل » لأن 
القياس مبني على علة وفي هذا البحث تكون مستنبطة لا منصوص عليها بأدلة نقلية 
أو إجماع » وعليه فإنا نحكم على وصفٍ ظاهر بأنه العلة بغلبة الظن فكيف يُجعل 
المستنبط كالمنصوص عليه › وأدى ذلك إلى تضعيف أحاديث كثيرة بدعوى أن 
الأحكام الناتجة عنها مخالفة للقياس » وكان الأحرى تضعيف العلة التي بني عليها 
الحكم . 

القول بأن الحكم الثابت بالنص الصحيح يخالف القياس » طعنًا في الشريعة بأنها 
غير متضافرة وأنها لا تشهد بصحة بعضها البعض وما أجمل ما قاله شيخ الإسلام 
في ذلك حيث قال : ٠‏ 

« وبالجملة فما عرفتٌ حديئًا صحيًا » إلا يمكن تحريجه على الأصول الثابتة » 
وقد تدبرت ما أمكنني من أدلة الشرع فما رابت قياسا صحيحا يخالف حديئا 
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کا كنا أن المعقول الصريح لا يخالف المنقول الصحيح » ° . 

المسائل التي اختلف في جريان القياس فيها ‏ : 

الكفارات : مثل اشتراط كفارة الظهار واليمين ( أن تكون الرقبة مؤمنة ) قياسًا 

على كفارة القتل خطأً بجامع أن الكل كفارة . 

التقادير : مثل جعل أقل الصداق ربع دينار » عند من اشترط ذلك قياسًا على إباحة 
فطع اليد في السرقة بجامع أن كلا منهما من استباحة عضوه . 

الرخص : مثل جواز قياس العنب على الرطب في بيع العرايا . 

الأسباب : مثل كأن يجعل الشارع وصفا سببًا لحكم فيقاس عليه وصف آخر » 
فيحكم بكونه سببا أيضًا » فالشارع منع الحكم عند الغضب والسبب في ذلك انشغال 
الفكر وهذا المعنى وهو انشغال الفكر موجود عند الجوع والعطش والحزن ¢ فهل 
يمنع أيضًا من القضاء . 

وأكثر الأصوليين على منع ذلك » وعللوا ذلك بأن من تنقيح المناط وهو مفهوم 
الموافقة » وقالوا لا يحسن قياس طلوع الشمس على غروبها فى كونه سببا لوجوب 
الصلاة . 

الشروط : مثل استقصاء الأوصاف فى بيع الغائب على الرؤية عند من يقول 
بذلك . 

الموانع : مثل قياس نسيان الماء فى الرحل على المانع مع استعماله حسًا كالسبع 
واللص فى صحة الصلاة بالتيمم عند من يقول ذلك . 

. ٤١ رسالة القياس ص‎ )١( 

(۲) مذكرة الشنقيطى ص ۲۸۳ بتصرف . 


۲٤١ 


(الخلاصة) 


القياس » لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة . 

القياس هو إلحاق حكم الأصل بالفرع » لعلة جامعة بينهما . 

القياس حجة شرعية بشهادة الكتاب » والسنة » والصحابة » وصريح المعقول . 
أركان القياس أربعة وهى الأصل » وحكم الأصل » والفرع » والعلة الجامعة 
شروط الأصل ألا يكون فرعًا » وأن يشتمل على علة متعدية . 

شروط حكم الأصل ‏ الا يكون تعبديًا , ولا یشتمل على حكم الفرع » واا يكون 
منسونًحا » وأن يكون حكما شرعيا . 

شروط الفرع » ألا يكون منصوصًا على حكمه » وأن يشتمل على نفس علة 
الأصل » وأن يكون متأخرا على الأصل . : 
شروط العلة » أن تكون منضبطة » ون تكون وصفا ظاهرا غير طردى » وأن تكون 
مناسبة للحكم » وأن تكون متعدية » وأن تكون من الأوصاف التى لم يلغها 
الشارع . ا 
الحكمة : هى المصلحة التى قصد الشارع تحقيقها » بتشريعه الحكم . 
مرادفات العلة : الجامع » والمناط » والأمارة » والداعى » والباعث » والمقتضى » 
والموجب » والمشترك . 

إذا كانت العلة فى الأصل أقوى من الفرع سمى القياس قياس الأدنى » وإن كانت 
تساويه سمى قياس المساواة » وإن كانت أضعف منه سمى القياس قياس الأولى . 
تنقسم العلة باعتبار النوع إلى ثلاثة أنواع : تحقيق المناط » وتنقيح المناط » تخريج 
المناط . 

تحقيق المناط هو إلحاق علة الأصل المنصوص عليها » وليست قاعدة كلية » بقرع 
فيه نفس العلة . 
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القاعدة الكلية : هى المعنى الكلى الذى علق الشارع به الحكم . 

القياس الجلى : هو القياس الذى ثبتت علته بنص من الكتاب أو السنة أو الإجماع » 
أو بنفى الفارق بينه وبين الفرع . 

القياس الخفى : هو القياس الذى ثبتت علته بالاستنباط . 

القياس إما صحيح وإما فاسد وإما لم يتبين أمره . 

تنقيح المناط : هو تصفية العلة مما علق بها من الأوصاف التى لا تصلح للتعليل 
واعتبار الصالح منها . 

الغرض من حذف الأوصاف الزائدة هو اتساع دائرة تطبيق الحكم » ليشتمل على 
الحالة المذكورة وغيرها من الفروع . 

تخريج المناط : هو استنباط علة حكم » نص الشارع عليه . 

مسالك العلة ثلاثة إما بالأدلة النقلية » وإما بالإجماع » وإما بالاستنباط . 
الادلة النقلية قد تصرح بالعلة » وقد تنبه عليها . 

الاستنباط له ثلائة طرق إما بالسبر والتقسيم » وإما بالمناسبة » وإما بالدوران . 
معنى السبر والتقسيم هو حصر الأوصاف غير المنصوص عليها والموجودة فى 
الأصل » واختبار ما يصلح للعلية وإلغاء الأوصاف التى لا تصلح للعلية . 
معنى المناسبة هى الوصف » الذى يقتضى جلب مصلحة أو دفع مفسدة بيناء 
الحكم عليه . 

تنقسم المناسبة إلى أربعة أقسام الأول : المناسب المؤثر » والثانى : المناسب 
الملائم » والثالث : المناسب المرسل » والرابع : المناسب الملغى . 

معنى الدوران هو تعلق الحكم وجودًا وعدمًا بالوصف . 

يجوز تعليل الحكم بعلتين أو أكثر بشرط » أن تكون العلل منصوص عليها » لا 
قياس الشبه : هو تردد الفرع بين أصلين مختلفين فى الحكم » والفرع يشبه 
كليهما » فيلحق بالأكثر شبها به . 

قياس العكس : هو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع » لوجود نقيض علة حكم 
الأصل فيه . 


القياس مع الفارق : هو إثبات وجود فرق بين علة الأصل وعلة الفرع . 
القياس الفاسد الاعتبار : هو القياس المصادم للنص . 

القياس الم ركب نوعان مركب الأصل » وم ركب الوصف . 

معنى على خلاف القياس : هو أن الحكم الثابت بالنص فى مسألة معينة » يخالف 
الحكم الثابت بالقياس لنفس المسألة . 

المسائل التى اختلف أهل العلم فى جريان القياس فيها سبع وهى الحدود »› 
والكفارات » والتقادير » والرخص » والأسباب » والشروط » والموانع . 


لا لا لا 


الأسبلة 


١‏ عرف القياس لغة واصطلاحا ؟ 

حدّد محل النزاع فى القياس ؟ 

اذكر الأدلة على حجية المحل المتنازع فيه من القياس ؟ 
متى يصار إلى القياس ؟ 

اذكر موقف الإمام الشافعى وأحمد من العمل بالقياس ؟ 
اذكر موقف المحدثين من القياس ؟ 

علل أقل الناس استخدامًا للقياس المحدّثون ؟ 

ما هى أركان القياس؟ 

ما هى شروط الأصل » وحكم الأصل » والفرع » والعلة ؟ 
٠‏ ما الفرق بين الحكمة والعلة ؟ 

١5‏ اذكر مرادفات العلة ؟ 

۲ ما معنى قياس الأدنى وقياس المساواة » وقياس الأولى ؟ 
1١‏ عرّف تحقيق المناط » وتنقيح المناط » وتخريج المناط ؟ 
4 عرّف معنى القاعدة الكلية ومثّل لذلك ؟ 

6 متى يسمى القياس قياسا جليا ؟ ومتى يسمى قياسا خفیا ؟ 


يح جح احم 


ھے که حح ريم 


5 متى يسمى القياس قياسا صحيحا ؟ ومتى يسمى فاسدا ؟ 

7 ما الغرض من حذف الأوصاف الزائدة ؟ 

4 اذكر مسالك العلة ؟ 

8 اذكر أنواع الاستنباط ؟ 

٠‏ ما معنى التقسيم أو ما معنى السبر ؟ 

0١‏ ما مرادفات السبر والتقسيم ؟ وما الشروط التى يجب أن تتوفر فيه ؟ 
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۲ ما الأسباب التى تؤدى إلى إبطال هذا المسلك ؟ 

۳ ما الفرق بين علة الاستنباط وبين علة تنقيح المناط ؟ 

4 ما الفرق بين دلالة الوصف المستبقى فى كل من الاستنباط وتنقيح المناط ؟ 

٥‏ عرّف المناسبة ؟ واذكر أنواعها ؟ 

5 عرف الدوران ؟ واذكر مرادفاته ؟ 

7 هل يجوز تعليل الحكم بعلتين أو أكثر ؟ وعلل ذلك ؟ 

4 ما القوادح فى الأصل » وحكم الأصل » والفرع » والعلة ؟. 

۹- عرف قياس الشبه » وقياس العكس » والقياس مع الفارق , والقياس الفاسد 
الاعتبار » والقياس المركب ؟ 

٠‏ اذكر شروط القياس المركب الأصل ؟ والمركب الوصف ؟ 

١‏ ما معنى هذا الحكم على خلاف القياس » واذكر أمثلة ؟ 

۲ ما المسائل التى اختلف فى جريان القياس فيها ؟ 


OO لا‎ 


الباب الرابع 


ة بالقياس . 
0 ا إثبات 9 بالق 
0 0 : الكلام وأقسامه : 
المبحث الثاني - 

الظاهر . 

الترؤل:: 

المجمل . 

المبين . 
لمبحث الثالث : الامر . 
Ce‏ 
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المبحث الأول 


حكم إثبات اللغة بالقياس . 


التعريف : 
القياس في اللغة معناه » التقدير ”“ والمساواة . 
ومعنى اللغة » أصلها لى أو غو ”© » وتجمع على لغاتٍ أو لُغى » ٠‏ وهي عبارة 
عن أصواتٍ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم » ”° 
نشأة اللغة : 
اللغة توقيفية لقوله تبارك وتعالى : : وَعَلَمَءَادَمَا لدم اها ) 
[ البقرة : "١‏ ] 
ووجه الاستدلال بهذه الآية ‏ أن آدم على نبينا وعليه السلام كان لا يعرف الأسماء 
الل ا O‏ ین آدم وموسى على 
نبينا وعليهما السلام » قال موسى : « وعلمك الأسماء كلها » رواه أبو داود " 


وباستقراء كلام العرب » وجد أن الكلمة » إما أن تكون اسماء أو فعلا› أو 





. ٥٥۳ مختار الصحاح ص‎ )١( 
. 5٠٠١ مختار الصحاح ص‎ )۲( 
. ٠١8 امتاع العقول ص‎ )۳( 
. حديث حسن‎ )٤( 


حرفا » والاسم هو كلمة دلت على معنى في نفسها » غير مقترنة بزمن من الأزمنة 
الثلاثة وضعًا لا التزاما » والفعل هو كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بزمن 
من الأزمنة الثلائة وَضِكًا لا التزامًا » والحرف هو كلمة دلت على معنى في غيرها 
« وهذا هو الواقع لانه ذات وحدث ورابطة » فالذات هي الاسم › والحدث هو 
الفعل » والرابط هو الحرف » ”" » وعليه فإن دور العرب مع اللغة » دور تصنيف 
لا دور تاسيس. 


تحرير محل النزاع : 
تنقسم الأسماء إلى ثلاثة أقسام : 
ه الأعلام ‏ » ولا يصح فيها القياس بالاتفاق » لأنها وضعت لذوات لا لمعانٍ 
قائمة بها فإطلاق اسم عادل على إنسانٍ معين » ليس معنى ذلك أن هذا الشخص 
عادل ومن أجل هذا المعنى فيه » سمي عادلا » بل التسمية للتمييز بين ذاتٍ وذات » 
وهذا لا يمنع أن يكون له نصيب من اسمه . 
« الصفات ”" » ولا يصح أيضًا فيها القياس بالاتفاق » لأنها مطردة » بمقتضى 
الوضع نحو لفظ « عالم » » فهو صفة مطردة متى وجد العلم عند شخص » سمي 
عالما . 


ه اسم الجنس » وهو نوعان : 

نوع لا يلاحظ فيه معنى » ولا يدخل هذا النوع في القياس اللغوي » لانعدام المعنى 
فيه . 

ونوعٌ يلاحظ فيه معنى » وهذا النوع هو محل البحث . 

محل النزاع « اسم الجنس الملاحظ فيه معنى » . 


. القواعد الأساسيه الهاشمى بتصرف‎ )١( 
. 74 ۷۳ المدخل لمذهب الامام أحمد ص‎ )۲( 


"ه٠‎ 


مثال تمهيدي لبيان محل النزاع : 

« الخمر » اسم جنس » ويلاحظ فيها معنى وهو « المخامرة » » ويظن أنه لأجل 
هذا المعنى وهو « المخامرة » سمى هذا المائع 9 خمرا » » فهل إذا وجد هذا المعنى 
وهو المخامرة في مائعم آخر » هل يسمى خمرا ؟ 

مذاهب العلماء في المسألة : 

اختلف أهل العلم في ثبوت اللغة بالقياس على مذهبين : 

الأول : قالوا لا يجوز إثبات اللغة بالقياس » وهذا القول هو قول الجمهور وفيهم 
أبو الخطاب من الحنابلة » وبعض الحنفية » وبعض الشافعية » وهو قول إبن حزم 
الظاهرى ^ قال : « ولا يجوز في اللغة قياس بإجماع من أهلها » . 

الثانى : قالوا يجوز إثبات اللغة بالقياس » ومنهم القاضي يعقوب والشيرازي وأبو 
العباس من الشافعية . 

مثال تطبيقي لبيان ثمرة اختلاف العلماء في هذه المسألة : 

« اسم الجنس » الزجاجة وهي التي يوضع فيها الموائع » تسمى قارورة في اللغة › 
وذلك لأن المائع يقر فيها » فظن أنه لأجل هذا المعنى » سميت الزجاجة قارورة ولكن 
هذا المعنى وهو ١‏ القرٌ » موجود في الكوز والحوض » فهل يسمى الكوز قارورة 
والحوض قارورة . 

فمن قال بالمذهب الأول : قالوا لا يجوز أن نسمي الكوز أو الحوض قارورة . 

وأصحاب المذهب الثاني : قالوا يجوز أن نسمي الكوز أو الحوض قارورة . 

مثال تطبيقي آخر : 

« الخمر » اسم جنس » والمعنى الملاحظ فيه هو المخامرة » وحكم الخمر أنه 
محرمٌ بالنص « والنبيذ » أيضًا فيه معنى المخامرة » فمن قال بجواز إثبات اللغة بالقياس 
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قال إن النبيذ خمر وعليه فهو محرمٌ بالنص وأما من قال لا يجوز إثبات اللغة بالقياس 
قال إن النبيذ محرمٌ إما بالقياس على الخمر بجامع الإسكار وإما محرمٌّ بنص آخر 
كقوله عه : « ما أسكر كثيره » فقليله حرام » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن 
حبان . 

المذهب المختار : 

هو قول الجمهور ء أي لا يجوز إثبات اللغة بالقياس . وأدلة ذلك : 

أن القائلين بجواز إثبات اللغة بالقياس » قالوا من عمل عمل قوم لوط يسمى زانيا 
وذلك قياسًا على الزاني » بجامع أن كليهما أولج في فرج مُحَرْم » قلت وهذا يقتضي 
أن من عمل عمل قوم لو وكان بكرا يجلد ويغرّب عاما » ومن كان ثيا يجلد 
ويرجم ! وهذا باطل لما رواه أحمد بسنده عن إبن عباس رضى الله عنهما قال : قال 
رسول الله عه : ٠‏ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط » فاقتلوا الفاعل والمفعول » 
ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الشارع لم يفرق بين البكر والثيب » فحكم عليهما 
بالقتل وهذا يخالف ما اقتضاه القياس اللغوي . 

وأن الصحابة اختلفوا في كيفية قتل من عمل عمل قوم لوط » فمنهم من قال يحرق 
في نعشه بالنار ومنهم من قال يهدم عليه الجدار » ومنهم من قال يقتل ضربا 
بالسيف ... فلو كانت اللغة تثبت عندهم بالقياس ما اختلفوا في كيفية قتله وأرجموه . 
وهذا يؤيد الإجماع الذي نقله ابن حزم رحمه الله . 


والقياس اللغوى غير منضبط » فقد يحمل اسم الجنس أكثر من معنى » وكل معنى 
يقع على شىء خلاف الآخر فيؤدي ذلك إلى تسمية الشىء الواحد بأكثر من اسم » 
وهذا يؤدي إلى اضطراب في تطبيق الأحكام الشرعية . 


OO ل‎ 


الخلاصة : 


لا يجوز إثبات اللغة بالقياس . 
اللغة توقيفية . 
الأعلام والصفات لا يدخلهما القياس اللغوى اتفاقًا . 


اسم الجنس الذي لا يلاحظ فيه معنى لا يدخله القياس لفقد المعنى . 


OOO 


Yor 


أسئلة : 


. عرّف القياس لغة‎ ١ 

هل اللغة توقيفية أم غير توقيفية » واذكر أدلة ذلك ؟ 

ما الفرق بين التصنيف والتأسيس ؟ ٠‏ 

- اذكر إلى كم قسم تنقسم الأسماء » مع ذكر كل قسم ؟ 

لم لا دحل القياس في الاعلام والصفات ؟ 

اذكر محل النزاع بين مثبتى اللغة بالقياس والنفاة . 

اذكر مذاهب العلماء في المسألة واذكر الراجح منها . وأدلة ذلك ؟ 
اذكر بعض أسماء الجنس التي يلاحظ فيها معنى . 
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لے که سمح 


OO ÛU 


المبحث الثانى 





الكلام 
أقسام الكلام : 
ينقسم الكلام إلى قسمين ° : 
الأول الكلام المفيد » وينقسم إلى ثلاثة أنواع : 
النص » الظاهر والمؤول ¢ المجمل والمبين ٠.‏ 
الثانى كلام غير مفيد . 
النص : | 
رید 
: 8 . 0م 5 زف 
النص في اللغة : جاء على معانٍ منها الرفع »> ومنصة العروس 3 
والاستقصاء » ومنه نص ناقتة أي استخرج أقصى ما عندها من السير » ومنه نصنص 





الشىء أي ح ركه | 
النص في الاصطلاح : هو اللفظ الذي يحتمل معنى واحدًا صريحًا. 


شرح التعريف : | 
وهو » أي النص . ٠‏ 


. ٠۰ روضه الناظر ص‎ )١( 
. ٦٦١ مختار الصحاح‎ )۲( 





اللفظ » أي الملفوظ » سواء أكان على دفعةٍ واحدة نحو ٠‏ جبل ٠‏ » أو على 
دفعات نحو : ل تيَلْكَعَسرَه كا عر ا ¢ [ البقرة : ١95‏ 

وخرج منه حديث النفس والإشارة » وما في معناهما . 

« الذي يحتمل » خرج اللفظ المهمل والمستحيل › > لأنهما لا يحتملان معنى » 
وبقى النص لأنه يحتمل معنى والظاهر والمجمل لأنهما يحتملان أكثر من معنى . 

معنى واحدًا خرج الظاهر والمجمل لأنهما يحتملان أكثر من معنى » ودخل النص 
بقسميه الصريح » وغير الصريح . 


صريحًا خرج النص غير الصريح › وبقى فقط النص الصريح . ومثال النص غير 
الصريح ١‏ دلالة الاقتضاء 4 ودلالة الإيماء ¢ ودلالة الإشا رة € 8 


أمثلة : 

قال تعالى : # درولا [ الفتح : ۲۹ ع 
فالآية نصّ صريحٌ في أن محمدًا له رسول الله . 

وقال تعالى : وکل اموس تحَكلِيمًا ۾ [ النساء : 154 ع 


الآية نصّ صريح » في أن الله عز وجل كلم موسى على نبينا وعليه السلام » بدون 
تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف . 

حكم النص : 

النص قطعي الدلالة » فيجب العمل به » والعدول عنه لا يكون إلا بناسخر . 

معنى النص عند الفقهاء : 

يطلق الفقهاء > على كل ما ورد في الكتاب والسنة › أنه نصّ » وهو في هذه 
الحالة يقابل الإجماع والقياس . 
)١(‏ يأتى إن شاء ال بان معانها فى باب المنطوق والمفهوم . 


كه" 


خواص النص : 

قسم من أقسام الكلام المفيد . 

مقابل للظاهر والمجمل عند الاصوليين . 

مقابل للإجماع والقياس عند الفقهاء . 

قطعى الدلالة . 

ب قبل التحضيهن.: 

- يقبل الخ .| 

لا يقبل التأويل لأنه لا يحتمل إلا معتى واحدًا . 
_ يقدم على الظاهر عند التعارض . 

قسم من أقسام المنطوق . 

مثال تطبيقى لتعارض النص والظاهر : 

قال تعالى : ل ایا لذبن مناخ والمیی ر والاصاب لازم رجش 


م 4 1 5 
ملعمل الشيطن فاجتنبوه لعلكم تفلحون 4 [ المائدة :۹۰[ 
فالآية نص في تحريم الخمر والميسر والانصاب والازلام ¢ وقال تعالى 8 
ر 1 ص 2 N‏ < 


} ليسعلى لزه تءامنوا وع ولوا المَّلحت جاح فيماطيموالذاماأنقوا 


2 
20 عو وص سلس 5-5 2 > وماس gp‏ ر raa‏ 


صم 0 م و موده ق 
وء ا منوا وع ولوا الصَلِ حاتم انقواوء ا منوام اتقوا واحسنواواله 
حن 4 [ المائدة : ٩۳‏ ] 
فظاهر الآية أن من تحلّى بالصفات المذكورة في الآية من الإيمان والعمل الصالح » 
فليس عليه جناح أن يأكل أو يشرب كل شىءٍ » وهذا الظاهر يعارض نص الآية 
الأولى 3 لأنها حرمت أشياء > فيقدم النص على الظاهر . 


مع التنبيه : أن المؤمن الذي يعمل الصالحات » يجب أن ينظر إلى كلام الشارع »› 
نظرة سواء . 


الخللاصة : 


. ينقسم الكلام إلى قسمين مفيد وغير مفيد‎ ٠. 
. ه النص في الاصطلاح : هو اللفظ الذي يحتمل معنى واحدا صريحا‎ 
. ه النص قطعى الدلالة » لعدم ورود الاحتمال عليه‎ 

. يجب العمل بالنص » ولا يعدل عنه إلا بناسخ‎ ٠. 

. النص عند الفقهاء يطلق على كل ما ورد في الكتاب والسنة‎ e 
. ه النص يقابل الإجماع والقياس عند الفقهاء‎ 

ه النص يقابل الظاهر والمجمل عند الأصوليين . 

ه النص لا يقبل التأويل . 

. النص يقبل التخصيص والنسخ‎ ٠. 

ه النص أقوى دلالة من الظاهر » فيقدم عليه عند التعارض . 


لا لا لا 


| 
n E tt حا‎ 


0 


تھے که 7 هص 


أسكلة : 


إلى كم قسم ينقسم الكلام ؟ 


اذكر أنو اع الكلام المفيد . 


عرف النص لغة واصطلاحًا . 

بين حكم النص . 

اذكر خواص النص . 

بين السبب في أن النص لا يقبل التأويل . 
اذكر سبب وصف النص بأنه قطعى الدلالة . 
لماذا يقدم النص على الظاهر عند التعارض ؟ 
بين الفرق بين النص الصريح وغير الصريح . 


OO Û 


الظاهر 


التعريف : 

الظاهر في اللغة : من مادة « ظ هار »» وظهر الشىء أي تبين “ » وأظهر 
الشىء أي بينه » وظهر فلان على فلان أي غلبه » والظاهر هو الواضح البيّن . 

في الاصطلاح : هو المعنى الراجح من لفظ يحتمل أكثر من معنى. 

شرح التعريف : 

وهو » أي الظاهر . 

٠‏ المعنى الراجح » هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن بمجرد السماع › وخرج 
بهذا القيد المجمل . 

« من لفظ » خرجت الإشارة » وحديث النفس . 

« يحتمل » خرج المهمل والمستحيل » لأنهما لا يحتملان معنى . 

«أكثر من معنى » خرج النص الصريح وغير الصريح › لأنهما يحتملان معنى 
واحدًا . 

أمثلة : 

لفظ « الصلاة » يحتمل معنيين » أحدهما المعنى المتبادر إلى الذهن وهو الصلاة 
الشرعية والتي تتكون من أقوال وأفعال » المفتتحة بالتكبير » والمختتمة بالتسليم » 


. مختار الصحاح مادة ظهر‎ )١( 


ا 


وهذا المعنى المتبادر إلى الذهن هو المعنى الظاهر » أما المعنى الثاني وهو المرجوح 
أن الصلاة بمعنى الدعاء . 

الؤضوء : بضم الواو الأولى » له معنيان أحدّهما وهو المتبادر إلى الذهن وهو 
الوضوء الشرعي » والثاني وهو المعنى المرجوح بمعنى النظافة قال له : ٠‏ توضوًا 
من لحوم الإبل » رواه مسلم أي الوضوء الشرعي » ولا يصح الأخذ بالمعنى الثاني 
إلا بدليل : 


حكم الظاهر : 

وجوب العمل بالمعنى الراجح » وهو ظاهر القول » ولا يجوز العدول عنه إلى 
المعنى المرجوح إلا بدليل » قال الشوكاني رحمه الله : « وقد أجمع الصحابة على 
العمل بظواهر الألفاظ » “ » قلت : وكفى بهم قدوة وأسوة بعد نبينا مَك . 


حكم تعارض النص مع الظاهر : 
النص في دلالته على الحكم أقوى من الظاهر » فيقدم عليه عند التعارض . وذلك 
بعد العجز عن الجمع بينهما > وبعد العجز عن معرفة المتقدم والمتأخر . 
خواص الظاهر : 
معنى يتبادر إلى الذهن بمجرد السماع . 
يقبل التأويل لأنه يحتمل أكثر من معنى . 
يقبل التخصيص . 
يقبل التسخ . 0 
دلالته أضعف من دلالة النص . 
قسم من أقسام الكلام المفيد . 


. ٠٠١ إرشاد الفحول ص‎ )١( 


55١ 


الخلاصة : 


. الظاهر هو المعنى الراجح من لفظ يحتمل أكثر من معنى‎ ٠ 
. ه معنى الراجح » أي المعنى المتبادر إلى الذهن بمجرد السماع‎ 
. ه يجب العمل بظواهر الألفاظ‎ 

ه الظاهر أضعف دلالة من النص . 


: المعنى الظاهر » يقبل التأوبل » والتخصيص والنسخ‎ ٠ 


لا لا لا 


1 


محمد لج الحم 


أسكلة : 


عرف اللفظ الظاهر لغةَ واصطلاحا . 

ما حكم العمل بظواهر الألفاظ ؟ 

لماذا يقدم النص على الظاهر عند التعارض ؟ 
لماذا يقبل الظاهر التأويل ؟ 

اذكر مثالا لمعنى ظاهر » وحص بدليل . 
اذكر مثالا لمعنى ظاهر » ومنسوخ . 


OOO 


Y۳ 


المؤول 


التعريف : 

في اللغة : التأويل مشتق من آل يؤول إذا رجع » تقول آل الأمر إلى فلان أي 
رجع إليه » ومآل الأمر مرجعه » والمؤول من الأول وهو الرجوع . 

في الاصطلاح : هو المعنى المرجوح من لفظ يحتمل أكثر من معنى . 

شرح التعريف : 

« هو » أي المؤول . 

« المعنى المرجوح » هو المعنى غير المتبادر إلى الذهن › سواء كان هذا المعنى 
محتملًا في نفس اللفظ و كالصلاة  »‏ أو بإبراز مضمر نحو قوله عه : ٠‏ وضع 

عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه » رواه البيهقي عن ابن عمر »> والمضمر 
في الحديث هو « أثم ذنب » أي « وضع عن أمتي إثم ذنب الخطاً » . 

مثال تطبيقي : 

قال تعالى : ( فول إن درت لاصوا » [ سورة مریم : ۲١‏ ] 

فلفظ الصوم في الآية يحتمل معنيين أحدُّهما وهو الظاهر بمعنى الصوم الشرعي 
أي الإمساك المخصوص المعروف ؛ والثاني وهو المرجوح بمعنى الإمساك عن 
الكلام . 

والمعنى الثاني وهو الإمساك عن الكلام هو المراد من الآية بدليل تمام الآية 


۲4 


1 سر تر رو م 


فلن كَلمالِوْمَ سيا 4 [ مریم : ۲۹ ] 


حكم العمل بالمعنى المرجوح ( المؤول ) : 

لا يجوز مطلفًا » صرف اللفظ عن ظاهره » إلى المعنى المرجوح إلا بدليل صحيح 
صالح . 

مصادر الدليل الصحيح الصالح : 

الدليل الصارف للمعنى الراجح إلى المعنى المرجوح إما نص من كتاب أو سنة 
وإما قرينة متصلة أو منفصلة وإما قياس راجح جلي . 

النص : 

من الكتاب : سبق مثال ذلك من سورة مريم . 

من السنة : قال مله : « الجار أحق بصقبه » رواه البخاري » ومعنى الصقب 
القرب والملاصقة والمراد منها الشفاعة › قال ابن الأثير في النهاية بصقب أو بسقب 
بالسين . 

لفظ الجار احتمل معنيين : 

أن المقصود من الجار هو الجار الملاصق والمقابل وهو الراجح . 

أن المقصود من الجار هو الشريك المخالط وهو المرجوح . 

الدليل الصارف : قوله يله : ١‏ فإذا ضربت الحدود» وصرفت الطرق » فلا 
شفاعة » رواه البخاري » ومعنى الحديث أنه إذا ضربت الحدود فلا شفاعة فخرج 
الجار الملاصق » وإذا صرفت الطرق أي حددت خرج الجار المقابل » وبهذا النص 
قدم المعنى المرجوح وهو أن المقصود من الجار في الحديث هو الشريك المخالط › 
فله الشفاعة . 

القرينة : 

وهي نوعان : القرينة المتصلة » والقرينة المنفصلة . 


"o 


القرينة المتصلة كمناظرة الإمامين الجليلين الشافعي » وأحمد رحمهما الله في عود 
الواهب في هبتة . 

قال الشافعي رحمه الله : يجوز أن يعود الواهب في هبته . 

قال أحمد رحمه الله : لا يجوز بدليل قوله به : « العائد في هبتة » كالكلب 
يعود في قيئه ) . 

قال الشافعي رحمه الله : نعم » ولكن الكلب لا يحرم عليه أن يعود في قيئه . 

قال أحمد رحمه الله : ١‏ ليس لنا مثل السوء » » وهي من تمام الحديث » وهي 
القرينة أي المثل السيء منفي عنا فلا يجوز لأحد إتيانه لنا ”“ » فيجب ألا يخرج 
الاستدلال عن المعنى الجميل . 

قلت : والصواب ما ذهب إليه أحمد » وعليه لا يجوز أن يعود الواهب في هبتة » 

› » العائد في هبته » كالعائد في قيئه‎ « : o 
. والعائد في قيئه حرام عند الإمام الجليل الشافعي رحمه الله‎ 

والقرينة المنفصلة كمن جاء عن أل الجهاد بمشرك » فادعي الكافر أنه أمنه , 
وأنكره المسلم فادعي أسره » ففيه أقوال منها قول من ظاهر الحال صدقة » فلو كان 
الكافر » أظهر قوة وبطشًا وشهامة من المسلم » > جعل ذلك قرينة في تقديم قوله مع 
أن المسلم قوله أرجح لإسلامه وعدالته » وقول الكافر مرجوح > لكن القرينة المنفصلة 
عضدته حتى صار قوله أقوى من قول المسلم الراجح ©" . 


القياس الراجح : 
3 أن يكون القياس الراجح جليا» لا خفيًا » والمقصود بالجلي كما 
سبق المنصوض على عليه والخفي هو المستنبط العلة . 


. ٠۳٤ ٣۳ نزهة. الخاطر العاطر ص‎ )١( 
. ۸٤ المدحل لمذهب الإمام أحمد ص‎ (2 


”*”) إرشاد الفحول ص ١١5"‏ . 


۲1٦ 


ر 2 لولم ع عمس و ےر العو وس ملظ 
قال تعالى : ظ الزانية والزاف جلد وا كل وو دنه مامائة جلد 4 [النور:١]‏ 
لفظ ‏ الزانية ‏ عامٌ في الحرة والأمة > وهذا هو ظاهر المعنى . 


وال تعالى في حق الأمة  :‏ ضف ماعل لصت ورت 
لْعَدَّابِ» [ النساء : ٠١‏ ع 


فهذه الآية نص في تشطير العذاب على الأمة » والسبب في ذلك لأنها من 
الرقيق ... وعليه فإن لفظ الزانية في الآية المقصود بها الحرة فقط . 

وكذلك « لفظ الزاني » عام في الحر والعبد » وهذا هو 'ظاهر المعنى » وحيث 
إنه بين الأمة والعبد صفة جامعة وهي الرق » وقد نص الشارع على أن الرق سبب 
في تشطير العذاب على الأمة » فكذلك هذه الصفة موجودة في العبد » فيخفف عنه 
العذاب إلى النصف بجامع الرق مع الأمة وهذا هو القياس الجلي وعليه فإن « لفظ 
الزاني » عامٌ ولكن في الحر . 


الشروط التي يجب توافرها في اللفظ المراد تأويله : 


أن يحتمل اللفظ المعنى المصروف إليه . 
أن يتناسب مع دليل التأويل عكسيًا » بمعنى أنه متى كان اللفظ ضعيفًا احتاج إلى 


دليل قوي » ومتى كان قويًا احتاج إلى دلي ضعيف . 
الشروط التي يجب توافرها في دليل التأويل : 
أن يكون صحيحًا صالحًا للصرف . 
أن يكون أغلب على الظن من الظاهر » الذي صرف عنه اللفظ بالتأويل . 
أقسام التأويل باعتبار الصحة والفساد : 
ينقسم التأويل إلى ثلاثة أقسام : 
التأويل الصحيح » والتأويل الفاسد » والتأويل بلا دليل . 
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التأويل الصحيح : 


ومثاله من كلام الباري ل وستل‌القرب 4 توش 6 


المعنى الراجح هو سؤال القرية » والمعنى المرجوح سوال أهل القرية » وفي هذه 
الحالة يقدم المعنى المرجوح » على المعنى الراجح بقرينة » وهي أن السؤال لا يمكن 
توجيهه للقرية . وفي الكلام إضمار كما هو واضح › ولا يصح المعنى حتى يظهر »› 
وهذا النوع معروف عند أهل الأصول بدلالة الاقتضاء » وعند أهل اللغة بالاحلال » 
أي إحلال المضاف إليه محل المضاف بعد حذف المضاف . 

تنبيه : هذا المثل أدرجه بعض أهل العلم في باب التأويل » وباب المجاز . 

قلت : إدراجه في باب التأويل باعتبار اللفظ فنعم » أما باعتبار المعنى فلا ؛ وذلك 
لأن المعنى المتبادر إلى الذهن هو سوال أهل القرية » لا غير » والمتبادر إلى الذهن 
دليل الحقيقة وهو الظاهر الراجح فلا يحتاج إلى دليل لتقدمه › وكذلك مثال « سال 
الميزاب » » و « جرى النهر ) . 

وقد قال الباري عز وجل : ۾ وكيني ري عت ڪن اهاور سلو 


ت 


رم رص کے ص رص کر 


فحاسبکھاجسابا سید اومتها دابا 4 [ الطلاق : ۸ ] 


ص 


فقطعا المراد أهل القرية وهذا هو المتبادر إلى الذهن . 

تنبيه : المجاز كما سبق بدعة » من سنّه أراد به غير ما نريد » فقد أرادوا به تعطيل 
صفات الله عز وجل . 

التأويل الفاسد : 

التأويل الفاسد : هو التأويل بدليل يظنه المؤول دليلا » وليس بدليل في نفس 


له 


)0 
ا 


. ۱۷۷ مذكره الشنقيطى ص‎ )١( 


YA 


2 صو م م 


ومثال ذلك قوله تعالى : « يدالو قوىايديم 4 [ الفتح : 

فالمعنى الراجح أن الله تبارك وتعالى له يد » بدون تمثيل ولا تشبيه ولا تكيف » 
كما أخبر سبحانه عن نفسه » وكما أخبرنا نبينا مه بذلك » والمعنى المرجوح أن 
اليد بمعنى القدرة » وهذا المعنى محتمل في اللغة ولكن يفتقر إلى دلي لتقديمه › 
فقالوا إن الدليل هو التنزيه » وقطعًا هذا ليس بدليل لا من كتاب ولا سنة ولا قرينة 
متصلة ولا منفصلة » ولا قياس جلي راجح . 

ألا ترى أن للإنسان قدرة » أرادوا أن يخرجوا فوقعوا » قالوا قدرة الله تليق بذاته 
قلنا أريحوا أنفسكم وقولوا يد الله تليق بالباري 

ومثال ذلك أيضًا قول النبي عله »> لغيلان الثقفي لما أسلم وتحته عشر نسوة 
وأمسك منهن أربعًا ؛ وفارق باقيهن » . 

فقال بعض أهل العلم معنى الحديث » أن يطلق العشرة » ثم يعقد على أربعة وذلك 
بدعوى أن القياس يقتضي ذلك فليس إحداهن أولى من الأخرى : 

وهذا الدليل قطعا باطل لأسباب : 

أن هذا القياس فاسد لأنه مصادم للنص ... والنص صحيح فلو كان القياس صحيحا 
ما خالف النص . 

أن هذا الخبر احتف به قرائن تبطل هده الدعوى ومنها تقديم لفظ الإمساك على 
المفارقة وكذلك استعمال لفظ باقيهن مع فارقهن ‏ ولو كان الأمر بمفارقة الجميع 
ما قال باقيهن » لأنه لو كان المعنى فارق العشرة » ثم ارجع أربع نسوة » ما جاز 
استخدام لفظ باقيهن › لأنهن خرجن من عصمة الزوج . 

أن الذي تبادر إلى ذهن الصحابة هو منطوق الحديث . 

أن سلطان الرجل على المرأة دائمٌ طالما أنها على عصمته » ولكن إذا طلقت فلا 
سلطان له عليها ولابد من رضا جديد . 

ومثال ذلك أيضًا قوله ل : « أيما امرأوٍ نکحت نفسها » بغير إذن وليها » 


۲۹ 


فنكاحها باطل » فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها » رواه أحمد عن 
عائشة رضى الله عنها . 

قالوا إن المرأة المقصودة في الحديث هي الأمة » وهذا التأويل أبطله النبي عله 
بذكره فلها المهر ومعلوم أن مهر الأمة لسيدها وليس لها . 


التأويل بلا دليل أصلا ' 
LEEK‏ 

ومثال ذلك قوله تعالى : « أن تد وابقرة 4 [ البقرة : 1۷ ] 

الآية نص في أن المذبوح بقرة قالت الشيعة بل هي عائشة رضى الله عنها . 

ومثال ذلك أيضًا قوله عله  :‏ لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل » رواه 
ابن ماجة عن حفصة رضى الله عنها » قال بعض أهل العلم الصوم في الحديث هو 
صوم النذر والقضاء » وهذا التأويل بلا دليل أصلا » ولا يخفي ما فيه من بعد . 

تنبيه : الفرق بين التأويل الفاسد والتأويل بلا دليل » أن التأويل الفاسد لفظه قد 
يحتمل المعنى ولكن دليله فاسد الاعتبار » أما التأويل بلا دليل فإن لفظه لا يحتمل 
المعنى ولا يوجد أصل دليل . 


هل يدخل التأويل الفروع ؟ 
أغلب الفروع يدخلها التأويل بلا خلاف ”© . 
هل يدخل التأويل الأصول ؟ 
المقصود بالأصول العقائد » وأصول الديانات » وصفات الباري عز وجل "" , 
والحق أن لها تأويلا لقوله تبارك وتعالى : مایت تم تَأْويله: إ س 4 
[ آل عمران : ۷ ] 


٠١١ إرشاد الفحول ص‎ )١( 


خض 


أي لها تأويل ولكن لا يعلمه إلا الله ونمسك عنه مع التنزيه من التشبيه والتعطيل » 
وهذا هو طريق السلف الصالح وكفي بهم قدوة وأسوة بعد نبينا عله . 

قال الشوكاني رحمه الله : « وهذا هو الطريق الواضح › والمنهج 
المصحوب بالسلامة عن الوقوع في مهاوي التأويل لما لا يعلم تأويله إلا الله و كفي 
بالسلف الصالح قدوة لمن أراد الاقتداء وأسوة لمن أحب التأسي » على تقرير عدم 
ورود الدليل القاضي بالمنع من ذلك فكيف وهو قائم موجود في الكتاب 

تنبيه : إدراج الشوكاني رحمه الله لصفات الباري عز وجل بأن التأويل يدخلها 
مطلقًا ليس بصحيح » لأن معنى الصفات معلوم والكيف هو المجهول » فيجب أن 
يقال التاويل يدخل الكيف ولكن لا يعلمه إلا الله عز وجل ... أما معنى الصفات 


ل لا لا 


. ٠٠١١ إرشاد الفحول ص‎ )١( 


۲۷١ 


الخلاصة : 


ه المؤول هو المعنى المرجوح من لفظ يحتمل أكثر من معنى . 
ه المعنى المرجوح نوعان » أحدهما : يحتمله اللفظ كالصلاة » والثاني : بإبراز 
بعد كر SE‏ 
ا اللفظ 9 ل 
ووجود دليل صحيح صالح يقوي المعنى المرجوح وكام يم ا 
« الدليل الصارف ثلاثة أنواع : 
إما نصّ من كتاب أو سنة أو إجماع وإما قياس جلي » وإما قرينة متصلة أو منفصلة . 
ه أقسام التأويل ثلاثة : 
تأويل صحيح » تأويل فاسد » تأويل بلا دليل . 
. التأويل يدخل الفروع بلا خلاف . 
٠.‏ التأويل في الأصول لا يعلم كيفيته إلا الله عز وجل . 


OO Û 


فى 


١ 
لد 44 هما‎ 


| 
o 


کے که حر هص 


7 
١ل‏ 
ا 
۳ 


أسكلة : 


عرف اللفظ المؤول لغة وإصطلاحا . 

المعنى المتبادر إلى الذهن يستفاد من طريقين › اذكرهما ومثل لهما . 
ما حكم العمل باللفظ المرجوح ؟ 

ما الشروط التي يتوقف عليها صحة التاويل ؟ 

اذكر أنواع الدليل الصارف ومثل لكل دليل . 

ما الشروط التي يجب أن تتوافر في اللفظ المراد تاويله ؟ 
ما الشروط التي يجب أن تتوافر في دليل التاويل ؟ 

اذكر أقسام التأويل ومثل لكل واحدٍ منها . 

ما الفرق بين التأويل الصحيح والتأويل الفاسد ؟ 

ما الفرق بين التأويل الفاسد والتأويل بلا دليل ؟ 

هل يدخل التأويل الفروع ؟: 

هل للأصول تاويل ؟ » واذكر دليل ذلك . 

ما معنى أن صفات الباري عز وجل لها تأويل ؟ 


YY 


المَجمّل : 

التعريف : 

في اللغة : اسم فول ن جل وهو المبهم › ومنه أجملت الشىء أي 
١ 0‏ 8 زفق 
أبهمته “ » وقيل المجموع 1 

في الاصطلاح : هو اللفظ › الذي احتمل معنيين أو أكثر » وليس أحدهما أرجح 

شرح التعريف : 

« هو » أي المجمل . 


« اللفظ » سبق بيان معناه . 
« الذي احتمل معنيين أو أكثر » أي متردد بين عدة معان » فشمل المجمل والظاهر 
والمشترك . 


. وليس أحدهما أرجح من الثاني » خرج الظاهر » وبقي المجمل والمشترك‎ ١ 
. إلا بدليل ) خرج المشترك لأنه يتميز بالإضافة » وبقي المجمل‎ ( 

أمثلة : ا 

الشفق : متردد بين البياض والحمرة . 


. ١87 مختار الصحاح مادة جمل . (۲) إرشاد الفحول ص‎ )١( 


٤ 


الجون : متردد بين الأسود رالاس : 
الناهل : متردد بين العطشان والريان . 
بان : متردد بين ظهر وغاب ومنه بانت المرأة . 
فكل ما سبق ألفاظ مجملة » وتوجد ألفاظ مشتركة بين أشياء ومثل ذلك : 
العين : مترددة بين الباصرة والجارية . 
عير : تقع على الحمار وعلى العظم الذي في القدم . 
رجل : تقع على العضو › وعلى جماعة الجراد . 
حكم المجمل : 
لا يجوز العمل باللفظ المجمل » لأنه متردد بين معان » وليس لأحدهما مزية على 
الآخر » وعليه فاللفظ يفتقر إلى دليل لتعين المعنى المراد فمتى حصل بيانه > وجب 
العمل به » وذلك لأن الله تبارك وتعالى » لم يكلفنا العمل بما لا دليل عليه . 
إشتراك الظهور والإجمال في لفظ واحدٍ ”" : 
قد يحمل اللفظ الواحد صفة الظهور من جهة » وصفة الإجمال من جهة أخرى 
ومثال ذلك . قوله تعالى : ل واوا كود 4 [ سورة البقرة :الآية ٤١‏ ] 
فالإيعاء صفة تفيد الوجوب ولكن نفس اللفظ صفة مجملة في مقدارها . 
وجود الإجمال في الكتاب والسنة : 
الإجمال وقع في التنزيل نحو قوله تبارك وتعالى : ف وَأَقِيمُواآلصَلَوة » 
۰ [البقرة : 53 ] 
والكيفية ما بينت إلا بالسنة » لقوله مل : « صلوا كما رأيتموني أصلي » رواه 
البخاري عن أبي هريرة . 
أنواع الإجمال : 
الإجمال إما في تعين المراد أو بيان صفته أو بيان مقداره . 


. بتصرف‎ ١8١ مذكرة الشنقيطى ص‎ )١( 


Yo 


مثال تعين المراد » قال تعالى : 
سےا ص ع ع ر 
#والمطلقنت بيصت بانف نفسهن نة روء 4 [ البقرة : ۲۲۸ ] 

فإن القرء متردد بين الحيض والطهر › فلابد من دليل لتعين المراد من المعنيين › 
والدليل على أن القرء في الآية هو الحيض » ما رواه الترمذي وأبو داود عن فاطمة 
نت أبي حبيش » أنها أنت رسول الله َه فشكت إليه الدم » فقال لها رسول الله 
ْلَه : « إنّما ذلك عرق » فانظري إذا تاك رولو فلا تصلي فإذا مر تروك » 
فتطهري » ثم صلي ما بين القرء إلى القرء » . والشاهد « إذا أتاك فَروك » أي الحيض 
بدليل فلا تصلي . 

مثال بيان الصفة : قال تعالى : $ وَأقِيمُوالصَلَرة ¢ [ البقرة : 47 ] 

والكيفية مجهولة تحتاج لبيان . 
مثال بيان المقدار : قال تعالى : « واا الزكزة 4 البقرة : 47) 
فإن مقدار الركاة الواجبة مجهول يحتاج لبيان . 


تقديم المعنى الشرعي على المعنى العرفي واللغوي 


E‏ ل ري ورت اي N‏ ليوو ياه 


ومثال ذلك لفظ « الصيام » في اللغة يطلق على مطلق الإمساك › وفي الشرع على 
ولفظ « دابة » في العرف يطلق على ذوات الأربع » وفي الشرع تعم جميع 
المخلوقات التي تدب على الأرض أو في السماء » قال تعالى : 
$ وَمِنْءَابِنْيْهء حل ا لسََمَلوَاتٍ وا رض ومابت ١‏ فا ¢ 
ظ [ الشورى :۲۹ ] 
وعليه فإن كلام الباري » أنزل لبيان الشرعيات » وأقوال النبي عب كذلك لبيان 


۲۷٦ 


الشرعيات لا اللغويات »› فلا يجوز العدول عن المعنى الشرعي في الشرعيات إلى 
المعنى العرفي أو اللغوي إلا إذا انعدم حد اللفظ شرعًا . 

انعدام حدود الكلمة من جهة الشرع : 

إذا انعدمت حدود الكلمة من جهة الشرع › تعين حملها على العرف › فإذا 
انعدمت فعلى اللغة » وذلك مثل لفظ « السفر » فإنه لا حد شرعيا له » ولا لغويا 
فتعين حمله على العرف » فكل ما تعارف الناس عليه أنه سفر فهو سفر » ومعلوم 
أن العرف يتغير بتغير الزمن ؛ فالسفر في القرون السابقة قطعا غير السفر في هذا 
القرن » وكذلك بتغير المكان فما يعتبر سفرًا في البلاد الفقيرة » قد لا يعتبر سفرا 
في البلاد الغنية . 

الفرق بين نفي العمل في العبادة » ونفي العمل في المعاملة : 

إذا ورد نصّ ينفي عملا في عبادةٍ » فهو نفي للصحة » ودليل ذلك : 

ما رواه ابن ماجة عن على بن شيبان قال : قال رسول الله ع4 : ٠‏ يا معشر 
المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع » مع ما رواه أحمد والنسائي وابن 
ماجة عن أبي مسعود قال : قال رسول الله عه : « لا تجزيء صلاة لا يقيم الرجل 
فيها صلبه في الركوع والسجود ٠‏ » ووجه الاستدلال من الحديثين أن النبي ا 
جعل لفظ ولا صلاة » في حديث على بن شيبان مرادفة للفظ « لا تجزيء ؛ في 
حديث أبي مسعود . 

وقال بعض أهل العلم أن النفي نفي كمال , والتحقيق السابق يرد عليهم وقال شيخ 
الإسلام  “”‏ ردًا على أن النفي نفي للكمال ‏ 

« وأما ما يقوله بعض الناس إن هذا نفي الكمال كقوله : « لا صلاة لجار المسجد 
إلا في المسجد » ” فيقال له : نعم هو لنفي الكمال » لكن لنفي كمال الواجبات 
أو لنفي كمال المستحبات ؟ 


. حديث ضعيف‎ )۲( . ۲١ القواعد النورانية ص‎ )١( 


۷ 


فأما الأول : فحق . 

وأما الثاني : فباطل » لا يوجد مثل ذلك في كلام الله عز وجل ولا في كلام رسوله 
قط » وليس بحت فإن الشىء إذا أكملت واجباته فكيف يصح نفيه ؟ وأيضًا فلو جاز. 
لجاز نفي صلاة عامة الأولين والآخرين لأن كمال المستحبات من أندر 
الأمور » ا.ه . 


قلت : ونفي كمال الواجبات يقتضي بطلان العبادة » إِذًا النفي على طريقتهم نفي 
صحة لا كمال . 


وأما إذا ورد نصّ ينفي عملا في معاملة » فهو تفي للأجر ‏ والعمل صحيح ومثال 
ذلك : إنفاق الرجل على زوجته لغير وجه الله > فمتى أنفق عليها سواء امتثالا لله اعز 
وجل أو جبرًا فإن الحق قد سقط من عليه وأصبحت ذمته خالية من هذا الحق » 
وإن كان لا أجر فيه » وأيضًا كرد الآمانات والمغصوب وقضاء الدين وغير ذلك والله 
أعلم . 

مواضع لا إجمال فيها : 

الحكم المضاف إلى العين ؛ ينصرف لغةٌ وعرفا إلى ما أعدت له ؛ وأدلة ذلك 
كثيرة منها ما رواه مسلم عن ابن عباس قال : « تُصِدّق على مولاقٍ لميمونة بشاقٍّ» 
فماتت فمر بها رسول الله عه فقال : هلا أخذتم إهابها فدبغتموه » فانتفعتم به » 
فقالوا إنها ميتة » فقال إنما حرم أكلها » . ووجه الاستدلال أن النبي مله فس ما 
أشكل على الصحابة من قوله تبارك وتعالى : 


م 
ارس و م2 و 


وإ حرمت الميتة 4 [ سورة المائدة :الآية ۳ ] 


فظنوا أن المحرّم يقع على كل نفع منها » فوجه النبي الحرمة وهي الحكم إلى 
ما أعدت له العين وهي الشاة » إلى الأكل . 


۾ سم صر و ع 2 چرم 2 5 
ومثال ذلك أيضًا $ ّمت يڪم اک م ۾ [ النساء :الاية ۲٢‏ ع 
أي وظفنها » وهكذا > وقد نازع بعض أهل العلم في انصراف الحكم الواقع على 


Y۸ 


العين هل التحريم » هو تحريم الأكل أم الاستعمال والتحقيق السابق يرد هذا النزاع » 
ونضيف إلى هذا التحقيق أن الميتة تقابل المذكاة » والمذكاة أعدت للأكل » فالميتة 
يحرم أكلها والله أعلم . 

لا إجمال في النكرة في سياق النفي » ومثال ذلك : ما رواه أحمد : ٠‏ لا نكاح 
إلا بولي » وكما سبق النفي نفي صحة لا كمال ويؤيد ذلك ما رواه أحمد عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : قال رسول الله له : « أيّما امرأوٍ نكحت بغير إذن وليها › 
فنكاحها باطل » فنكاحها باطل » فنكاحها باطل » وعليه فإن الصيغ الآتية لا إجمال 
فيها ولا صلاة إلا بطهور » › و ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » » و و لا صام من 
صام الأبد » . والله أعلم . 

لا إجمال في مواضع حذف المضاف وإحلال المضاف إليه محله ودليل ذلك ما 
ورد عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال عه : « وضع عن أمتي الخطاً 
والنسيان » وما استكرهوا عليه » رواه البيهقي في سننه » ومتعلق الوضع واحد من 
ثلاثة إما الاثم وإما الضمان وإما ذنب الإثم » خرج الإثم بقوله تعالى : 


« لمڪم جنا رقع تلاك يي [ الأحزاب : ٠‏ ] 
وخرج الضمان بقوله تعالى : 

وونل ا مُوْمِكَوَوَديَة امإ 

الإا نا فوأ ¢ [ النساء : ٩۲‏ ع 
e‏ > وعليه فلا إجمال كما زعم البعض » ورفع 


الاڈ بسبب الخطأ والنسيان مزية لأمة محمد ملل دون غيرهم لقوله مه :عن 
أمتي 2 أي غيرها يؤاخذ بالخطاً والنسيان ا > ودليل ذلك واضح في كتاب 


الله عر وجل : ل 1 نظ اک ا وكاو سەد کف 
يه ) ثم قال : ریخ ااا » [ الكهف : ٠١‏ ] 


۲۷۹ 


فدل على عدم عذرهم . 
مواضع الإجمال : 

الإجمال يكون في الاسم » والفعل » والحرف » أو المركب منهم » أو الصفة » 
أو بحسب التصريف . 

E 

في صيغة ( مَفْعِل ) © : فإن هذه الصيغة مترددة بين الحدث » واسم الزمان » 
واسم المكان . نحو قوله تعالئى : 

اراسان : في أَلْمَحِيضَ 4 [ البقرة : ۲۲۲ ] 

الضمير في لفظ ‏ تنضحه » من قول النبي ع في الجواب عن دم الحيضة يصيب 
النؤب « تحته » ثم تقرصه بالماء » ثم تنضحه › ثم تصلي فيه » فالضمير مجمل لأنه 
متردد بين احتمالين » ؛ إما أن يقع على مكان الإصابة » وإما يقع على الثوب كله » 
والدليل الذي حدد المعنى المراد » أنه جاء في رواية صحيحة « ثم اقرصيه بالماء » 

ثم أنضحي في سائره » أي في سائر الثوب . والله أعلم . 

الإجمال في الفعل : 

ومثال ذلك الفعل عسعس متردد بين إقبال الليل وإدباره . 

الإجمال في الحرف : 

كتردد الواو بي بين العطف والابتداء نحو « والراسخون في العلم » وهنا للابتداء . 

كتردد الباء بين التبعيض والإلصاق نحو وامسحوا برؤوسكم » وهنا للإلصاق . 

الإجمال في المركب : 

11 رطم 


قال تعالى : ل أوعمواًاً الى يّدو عقدة أليِكاح » [ البقرة :۲۳۷ ] 


)0 الامتاع ص ۱۱۳ . 


YA‘ 


فقد يراد به الولي لأنه هو الذي يعقد نكاح المرأة . 
وقد يراد به الزوج لأنه بيده دوام العقد ؛ وهو الصحيح من مذهب اح 
والشافعي . 
الإجمال في مرجع الصفة : 
نحو « طبيبٌ ماهر  »‏ » فالصفة هنا مجملة أي مترددة » بين كونه ماهرًا في 
الطب خاصة » وبين ن المهارة في الطب وغيره . 
الإجمال بحسب التصريف : 
لصا oa‏ و 
قال تعالى : « ولايصآ 2 س ولاشهيذ » [ البقرة : ۲۸۲ ] 
الفعل ١‏ يُضار » . احتمال أن يكون مبني للمعلوم . 
فيكون كاتبٌ فاعل » وعليه فالمعنى نهي الكاتب والشهيد عن الإضرار بصاحب 
الحق . 
واحتمال أن يكون مبني للمجهول » فيكون كاتب نائب فاعل » وعليه فالمعنى 
نهي الناس أن يضروا الكاتب والشهيد . 5 
والسبب في ذلك أن صيغة الفعل مضعفة « ضارر » ” » يستوي اسم فاعلها › 
وإسم مفعولها كما يستوي ا المبني للفاعل » والمبني للمفعول . والله أعلم . 
الفرق بين المجمل والظاهر : 
لسار سد ار بو a‏ ام ا رالا امد 
يجب العمل بالظاهر منهما . 
تعين المعني المراد من المجمل يتوقف على دليل خارجي يحدده » وأما الظاهر 
لا يحتاج إلى دليل » بل هو الوجدان الحاصل بمجرد السماع . 
المعنى المعمول به من المجمل » والذي حدده الدليل في نفس رتبة اللفظ الظاهر . 


. ۳۷۹ مختار الصحاح ص‎ )۲( . ١58 إرشاد الفحول ص‎ )١( 


۲۸۱ 


المجمل لا يقبل التأويل لأن المعنى الذي حدده الدليل يجب العمل به » وأما 
المعاني الأخرى فغير محتملة » والاحتمال شرط التأويل » والدليل بطر هذه 
الاحتمالات » واختار من بينها معنى . 

إذا تعارض المعنى المعمول به من المجمل مع المعنى الظاهر . يقدم الظاهر عند 
التعارض لأنه أقوى دلالة . 

الفرق بين المجمل والشك : 

المجمل يخص الألفاظ ¢ وليس أحدهما أولى من الآخر : 

والشك يخص الإدراك » وليس أحدهما أولى من آخر . 

خواص المجمل : 

لا يقبل التأويل . 

المعنى المعمول به من المجمل » يخصص » وينسخ . 

دلالته أضعف من الظاهر والنص . 


0O00 


YAY 


الخلاصة : 


المجمل هو اللفظ الذي احتمل معنيين » أو أكثر » وليس أحدهما أرجح من 
الثاني . | 

لا يجوز العمل باللفظ المجمل »› لأن اللفظ المراد العمل به » ليس أولى من 
المتروك . 

يجب العمل باللفظ المجمل في معنى من المعاني التي يحتملها إذا دل الدليل إلى 
ذلك . 

قد يشترك الظهور والإجمال في لفظ واحد . 

القران اشتمل على ألفاظ مجملة » فسرتها السنة . 

الإجمال إما أن يكون في الصفة » أي صفة العمل » أو في مقداره » أو في مراده . 
يقدم المعنى الشرعي للفظ إذا ضبط شرعًا سواء كان له معنى عرفي أو لغوي أو 
لم يكن له . 

إذا انعدم الضابط الشرعي للفظ › تعين العمل بالمعنى العرفي » فان لم يكن له 


معنى عرفي تعين العمل بالمعنى اللغوي . 

نفي العمل في العبادة » يعني نفي الصحة . 

نفي العمل في المعاملات » يعني أن العمل صحيح » ولكن لا ثواب فيه . 
الحكم المضاف إلى العين ينصرف لغة وعرفا إلى ما أعدت له . 

المواضع التي حل المضاف إليه » محل المضاف بعد حذفه لا إجمال فيها . 
الإجمال يدخل في الاسم »› والفعل والحرف » أو المركب منهم » أو الصفة » 


AF 


6 المجمل » أضعف دلالة من الظاهر ومن النص . 
٠.‏ المجمل لا يقبل التأويل » ويخصص » وينسخ . 
ه المجمل يختص بالألفاظ . 


YA 


1 | 
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أمسئلة : 


عرّف المجمل لغة واصطلاحًا . 

لماذا لا يجوز العمل باللفظ المجمل ؟ 

ى يجوز العمل ينعن من ماني المجمل ؟ 

مل من القران والسنة » للفظ يشترك فيه الإجمال والظهور . 

متى يقدم المعنى الشرعي على غيره ؟ : 
إذا انعدم الضابط الشرعي للكلمة » وكان لها حد عرفي وحد لغوي فايهما 
تقدم ؟ ولماذا ؟ 

ما الفرق بين نفي العمل في العبادة ونفي العمل في المعاملة ؟ 

ما الدليل على أن نفي العبادة نفي صحة لا كمال ؟ 

اذكر بعض المواضع التي لا إجمال فيها . 

اذكر مواضع الإجمال » ومثّل لكل نوع . 

فرق بين المجمل والظاهر . 

ما الفرق بين المجمل والشك ؟ 

اذكر خواص المجمل . 


YAo 


المبين 

التعريف : 

في اللغة : من أبان الشىء فهو مبين » وهو المظهر والموضح . 

في الاصطلاح : هو اللفظ الذي دل على معنى معين بأصل الوضع أو بعد التّبِين . 

« الذي دل على معنى معين » خرج المهمل والمستحيل والمجمل . 

« بأصل الوضع » أي ظاهر الدلالة بأصل وضعه » نحو قوله تعالى : 

۾ ون عل ڪل ئن ويي ۾ [ آل عمران : ۲۹ ] 

« أو بعد التبين » أي لم يتبين المعنى المراد إلا بواسطة دليل » ومثل ذلك قوله 
Jur‏ ا 0 ه 
تعالى : $ إِنَالاضلن<لقهلوعا 4 فلفظ $ هلوعًا # . [ المعارج : ١9‏ ] 


خرجت إلى حيز التجلي والوضوح بقوله تعالى : 


2 


SOIC - -_‏ 
امسا 2 جروا وإذامس ةا فير منوا 4 [ المعارج : ۲۰ - 3١‏ ] 
مثال توضيحي : 

G&L 5 » =‏ له »> ري ” و 2وو لے ٤‏ 

قال تعالى : و وأ دوا لهم ماس طعت ينور 4 [ الأنفال : ٠٠‏ ع 


A۸٦ 


القوة حرجت إلى حيز التجلي والوضوح بقوله مه : « ألا إن القوة الرمي » ألا 
إن القوة الرمي » رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجة عن عقبة بن عامر . 

حكم المبين : 

يجب العمل بالمعنى المبين بأصل الوضع » أو بما عيّنه الدليل . 

بیان مجمل الكتاب بالكتاب : 

قال تعالى : 


ور م رل رکو مه 


الل ا [ القارعة ١‏ : ۳ ] 


بتك الكش كالن انين ۾ [ القارعة : ٤‏ ] 
بيان مجمل الكتاب بالسنة : 
قال تعالى : « اوکجعل اله هی سبي سببيلآ 4 [ النساء : ٠١‏ ع 


E ees 
» عني » خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا » البكر بالبكر » جلد مائة وتغريب عام‎ 
. والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » رواه مسلم‎ 

وكذلك قوله تعالى : 


ل تنک ray‏ [ البقرة : 7١‏ 
النكاح متردد بين الجماع والعقد » فهي مجملة » ظهرت بقوله عله : « حتى 
تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » متفق عليه » مع قوله عه : « العُسيلة الجماع » 
رواه ابو يعلى . 
الفرق بين وقت الحاجة ووقت الخطاب : 
وقت الحاجة هو الفترة التي يجب على المكلف أداء ما كُلّف به فيها . 


YAY 


وأما وقت الخطاب فهو الوقت الذي حصل فيه خطاب الشارع سواء كان مجملا 
أو مفسرًا . 
العلاقة بين وقت الحاجة ووقت الخطاب : 
وقت الحاجة إما ملازمًا لوقت الخطاب وإما مفارقا له . ومثال وقت الحاجة ملازمًا 
لوقت الخطاب » حديث المسيء صلاته » ومثال وقت الحاجة مفارقًا لوقت الخطاب 
قوله تعالى : 


ت 0 ا 2 2< 


ووجه الاستدلال أن ثم للتراخي أي التفصيل أخر عن وقت الخطاب » وكذلك 
« إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة » . 

قال الشوكاني  :‏ رحمه الله بعد أن عد المذاهب ‏ « فهذه جملة المذاهب 
المروية ؛ في هذه المسألة » وأنت إذا تبعت موارد هذه الشريعة المطهرة » وجدتها 
قاضية بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب ؛ قضاءٌ ظاهرًا واضحًا » لا ينكره من 
له أدنى خبرة بها » وممارسة لها وليس على هذه المذاهب المخالفة لما قاله المجوزون 

إذا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وهذا بلا حلاف . وأمًا تأخير البيان 
عن وقت الخطاب › فالحق جواز ذلك . 


الخلاصة 


المبين هو اللفظ الذي دل على معنى معين بأصل الوضع أو بعد التبين . 
المبين بأصل الوضع » هو الذي لا يحتاج إلى دليلٍ لبيان المعنى المراد » بل هو 
متبادر إلى الذهن . 

المبين بعد التبين » هو الذي يحتاج إلى دليل لترشيح معنى من المعاني المحتملة 
يجب العمل بالمعنى البيّن سواء كان التبين بأصل الوضع أو بما عينه الدليل . 
اشتملت ايات الله على ألفاظ مجملة » فسرت بأخرى أو بالسنة . 

وقت الحاجة : هو الفترة التي يجب على المكلّف أداء ما كلف به فيها . 
وقت الخطاب : هو الوقت الذي حصل فيه الكلام سواء كان مجملا أو مبيئًا . 
وقت الحاجة قد يكون ملازمًا لوقت الخطاب » وقد يفارقه . 

لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . 

يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب . 


۲۸۹ 


ج يح الحم 


0 


۹۰ 


أساللة : 


عرّف اللفظ المبين لغة واصطلاحا . 

ما الفرق بين المعنى المبين بأصل الوضع والمعنى المبين بدليل ؟ 
مل ببعض الآيات المجملة التي فسرتها أخرى » أو السنة . 
اذكر بعض الأمثلة يتضح فيها ملازمة وقت الحاجة لوقت الخطاب . 
اذكر بعض الامثلة يتضح فيها مفارقة وقت الحاجة لوقت الخطاب . 
اذكر السبب في عدم جواز تاخير البيان عن وقت الحاجة . 


لا ل]الا 


المبحث الثالث 


التعريف : 

في اللغة : أمر يجمع على أوامر أو أمره '" أو أمور » وجاء على معان منها 
الشان » والقضاء » وطلب الشىء . 

في الاصطلاح : طلب إيجاد الفعل بالقول على وجه الاستعلاء . 

شرح التعريف : 

« طلب إيجاد الفعل » أي إيجاد الفعل سواء كان الإيجاد على وجه الوجوب أو 
الندب » فخرج به النهي لأنه طلب ترك الفعل وكذلك الكراهة . 

« بالقول » خرج به حديث اف والإشارة فلا طلب إلا بالقول . 

و على وجه الاستعلاء » أي من الأعلى إلى الأدنى » فخرج الدعاء لأنه من الأدنى 
إلى الأعلى » وخرج الالتماس لأنه من فردٍ إلى نذه . 

الأمغلة : 

ا 2 ١‏ 
ودين نوأ اليكو » [ ابقرة : 48 ] 


1 € اا مم‎ f2 
] ٠١١ : وقوله تعالى : « وَدَرََأْظده رالا روباطئه: »4 [ الأنعام‎ 


الأمر من الأدنى ( الدعاء ) مثل قوله تعالى : 


e, 22‏ رمم سروس 


« وأغفرلنا وأرحمنا 4 [ البقرة : 785 ] 


Ell سو‎ peres 


وقوله تعالى : « رتا آفرع علمناصبرا وتوا مُسَلِعِينَ € [ الأعراف ٠١١:‏ ] 


)و ا ال 
الالتماس مثل قوله : « فلمنظرایما رگ طَعَامًا 4 [ الکهف : ٠۹‏ ] 
هل للأمر صيغ معينة : 
إلى قرينة ثبت الوجوب » ولا تلتفت إلى المبتدعة الذين يقولون إنه ليس للأمر صِيعٌ 
معينة » فإنهم يريدون غير ما نريد » فقد ردوا كلام الباري وسنة الحبيب عه » 
ولسان العرب ببيت شعر للأخطل النصراني : 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دللا » 
٠‏ السبب في إنكار صيغ الأمر وغيرها » أنهم قالوا إن الكلام معنى قائم بالنفس » 
فجرّهم 'لى القول بخلق القرآن وبأن الله لم يكلم موسى » فنسبوا إلى الله عز وجل 
العجز والنقص وإلى نبيه َيه الجهل والكتمان . واخرون قالوا بالوقف » قلت الوقف 
لا غاية له ويؤدي إلى هجر الشريعه حتى الموت » بل الصحابة رضوان الله عليهم 
كانوا إذا رأوا النبي عه يفعل شيئًا أسرعوا إلى هذا الفعل فكيف يكون الحال في 
الأمر ؟! وعلى كل فإن تجريد الكلام من صيغته مخالفة لكتاب الله ولسنة نبيه عل 
ولسان العرب » وأدلة ذلك من كلام الله عز وجل : أن في قصة زكريا عليه السلام 
قال الله تعالى : 8« قال ءاي ك آلا کم الاس تت يال سَوِيّا رج 
کے رصع و 6 5 1 > ا کر کک ر ےم 
وید من لحرا فاو للم أن سيّحوابكرة ويا 4 
۱۱-1۰ ] 


[ مریم : 


4۹۲ 


فالآية نص واضح في التفريق بين الكلام والإشارة . 


ll‏ ۴ ست عر اح له ره 


وفي قصة ريم ومول ِف مدت لمن ص وما نا ڪلم ايوم 
انبا 4 [ مریم : ۲۹ ] 
مع. قولة:: ا [ مریم : ۲۹ ] 


والآية أيضًا نص واضح في التفريق بين الكلام والإشارة . 

ومن سنة النبي عب : قال عله : « إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها 
ما لم تتكلم به أو تعمل به » رواه ابن ماجة والحديث نص في التفريق بين الكلام 
وحديث النفس » ولكن قد يستخدم لفظ القول بمعنى حديث النفس ولكن يقيد بها 


ب 2 ذد واب 


. نحو قوله تعالى : 8 وبموا ناتسم ولايد 5 عدبا أله 4 [ المجادلة : ۸ ] 

ومخالفة لسان العرب : الكلام في لغة العرب ينقسم إلى اسم وفعل وحرف »› 
والاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن من الأزمنة الثلائة وضعًا لا التزامًا » 
والفعل ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمن من الأزمنة الثلائة وضعًا لا التزامًا » 
والحرف ما دل على معنى في غيره » وهذا هو الواقع لانه ذات وحدث ورابطة ١‏ 
فالذات الاسم والحدث الفعل والرابطة الحرف ودليل ذلك استقراء كلام العرب 
وواضح مما سبق أن الكلمة تفيد بصيغتها شيئًا معيئًا . 

صيغ الأمر : 

يمكن لنا أن نستفاد الوجوب من ستة أنواع : 

الأول : فعل الأمر على وزن « افعل » وهي للحاضر كقوله تعالى : 


2 ى 


« وي الصَكرة» EEN‏ 
وقوله تعالى .: و[ حَذن آمو يم صدفة هرهم ورگ صل علوم 
سوك سکن ف وا سَمِيعْعَلمُ ۾ [ التوبة : ٠١١‏ ] 


۹۳ 


أو على وزن « افعلوا » كقوله تعالى : طوَأْقِيمُواالصَلرْةٌ 4 [ البقرة : ٤٣‏ ] 
00 


وقوله تعالى : 0 وأطيعوا اللَوَاطِيعُوالرَسُولَ 4 [ المائدة : ٩۲‏ ] 
£ 2 ےھ چ وعد 
الثاني : اسم فعل الأمر كقوله تعالى : لإ عليكمأنفسكم 4 


98 2 [ المائدة : ٠١١‏ ع 
وفي الاذان « حي على الصلاة » أي اقبلوا على الصلاة . 
الثالث : المصدر النائب عن فعل الأمر كقوله تعالى : 


و فضربالرقاب 4 [ محمد : ٤‏ ] 
الرابع : المضارع المقترن بلام الأمر « ليفعل » للغائب كقوله تعالى : 


چک ےو و وير م eel‏ 

$ تُمَليِقَصُواَتفَكَهُمْ وليوفوا نذورهم وليطوفوايابيي 
العتّيق 4 [ الحج : ۲۹ ] 

وقوله تعالى : « قلخد ر ابن يخالم عن سروه 4 [ الور : ٦۳‏ ] 


62 


وم 2م معديو 


وقوله تعالى : « لِمَومِسُوانَالَوورَسُولو. ¢ [ الفتح : 4 ] 
ص 2 2 و و اما مه 0 
وترله تعالى : « من سید منك أللَّهر نة 4 [ البقرة : ٠۸١‏ ] 


الخامس : من صيغته نحو قوله عه : « فرض رسول الله عي زكاة الفطر من 
رمضان » رواه البخاري . وقوله تعالى : 
ولت آنه يأمر كم أن توما لمكي إلَآَمْلِهَا)ح 2 [الساء : ۸ه ] 
عرو e‏ رة : ۱۸۳ 
۾ کيب ع يڪم الْقِتَالُ » [ البقرة : 7١5‏ ] 
السادس : جملة ابتداء وخبر كقوله تعالى : 8 کف رة إطعام عرو 


مسکین » [ المائدة : ۸٩‏ ] 


وقوله تعالى : 
رم e‏ ص ص کے 2 < و د E‏ روس تر 14 
و ومن ئل مومداخطافت رر قب ت رومت ود يه مَسَلْمَهإَِ 
أهلوء 4 [ النساء : ٩۲‏ ] 
ص EE‏ ضع 
وقوله تعالى : # والمط لقت درد بصت اسه ثلاثة فروع 4 
البقرة : 774 ] 
وقوله تعالى : ومنل نا 3 عمران : ٩۷‏ ] 
23 ممصا صم هه © ايج مرح سه اء اہ 
[ آل عمران : ٩۷‏ ] 
تنبيه : أحيانًا تأتي جملة الابتداء وخبر تفيد الأمر » وأحيانًا لا يستفاد منها الأمرية 
بل مجرد إخبار ومثال الأول قوله تعالى : 


ا مه مو اساي 5 ر ص رو شض 
( وَسَْكَئلَ مومِنًا حَطعا فت ررق ةم مَؤْمسَةَ وَدِيّة امرك 
اقاي ( النساء : ٩۲‏ ع 
رس ج لر ی کے پام ارو 
ومثال الثاني قوله تعالى : ومن مَل موم امتعيدافجراؤم 
جهلّ م کر دافیا) [ النساء : ٩۳‏ ع 


الآية الأولى النساء يستفاد منها الأمرية لا مكان المخطيء من تحرير رقبة وتسليم 
الدية أما الآية الثانية فلا يستفاد منها الأمرية بل هي مجرد إخبار عن مصير قاتل المؤمن 
عمدًا وعدوانًا لأننا لا نستطيع إدخال أحدٍ الجنة أو النار . 

حكم صيغة الأمر 

تنقسمٌ صيغة الأمر باعتبار اقترانها بقرينة إلى قسمين : 
ه صيغة الأمر المجردة من القرينة وهي تقتضي الوجوب وأدلة ذلك : 


رودام ب مه a‏ م م ورو 15 


قال تعالى : 3 لحد ر اين يا لِمُونَعَنْ روء أن ُصبهم فة ود وص 


۹0° 


داب ايد [ النور : ٦۳‏ ] 


والآية نصّ في إثبات العقاب » ولا عقاب إلا على ترك واجب أو فعل محظور ؛ 


مسي السام انه a‏ 
وقوله تعالى : ( أفْعصِيْتَأمْرى 4 [ طه : ٩۳‏ ] 
فترك الأمر معصية » والمعصية مترتب عليها عقاب » وقوله تعالى : ٠‏ 
وه انمؤم ِولَامُؤْمَِةٍإدا فص أله ووسوله: مرا مرا يكن هم لير 
نارهم 4 [ الأحزاب : ۳١‏ ] 


فمنع الاختيار دليل الوجوب » والنكرة في سياق الشرط تفيد عموم الأمر سواء 
كان مقرونًا بوعيد أو غير مقرون » ويوضح ذلك مطلق القول في قوله تعالى : 


ذل لوس ساس 2 م 


ام تيلوت 0 إن ظِيعُوأ 


دياو 
KES‏ مم ا و E‏ وكانوم يقل يعد كعاب 
ليما 4 [ الفح : ١١‏ ] 


المتبادر إلى الذهن دليل الحقيقة فلا يعدل عنه إلا بدليل لذلك قال شيخ الاسلام : 
«وأمر الله ورسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب 0( 9 7 
© ثم صيغة الأمر المقترنة بقرينة » في هذه الحالة يصرف الأمر حسب القرينة » فإذا 
كانت للوجوب ظل الأمر على أصله وهو الوجوب » وإذا كانت للندب صار الأمر 
للندب .... وهكذا 5 

تكرار الأمر : 


ينقسم الأمر باعتبار القيد إلى ف الأمر المطلق والثاني الأمر المقترن بقيدٍ . 
)١(‏ القواعد النورانية ص 7١1‏ . 


۲۹٦ 


الأمر المطلق : والمقصود بالمطلق هنا أي غير مقيد بمرة » ولا تكرار» ولا 
صفة » ولا شرط والأمر كما سبق طلب إيجاد الفعل › أي إدخال ماهية الفعل في 
الوجود » أي تحصيله » ولا علاقة له البتة في العدد ”" » وعليه فإن الأمر المطلق 
لا يقتضي التكرار وأدلة ذلك . 

ما رواه مسلم وأحمد والنسائي عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : خطبنا رسول 
الله ل فقال رلك ا ا ا O‏ 
عام يا رسول الله » فسكت حتى قالها ثلانًا » فقال النبي عو » لو قلت نعم لوجبت » 
ولما استطعتم ) . 

ووجه الاستدلال أن السائل لم يفهم من الأمر المطلق « فحجوا » أنه يقتضي 
التكرار » ولو فهم ذلك ما ساغ له أن يسأل » وقد قرره النبي عَم على هذا الفهم 
فقال : « لو قلت نعم لوجبت » . 

وما رواه أخمد عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله له : « لا 
تصلوا صلاة في يوم مرتين » ونحن مأمورون بخمس صلوات في اليوم والليلة › 
والأمر فيها مطلق » وعليه فمن صلى الظهر مثلا وجاء به على الوجه المطلوب شرعًا 
لا يجوز له أن يصلي الظهر مرة أخرى . 

الأمر المقترن بقيد : وهو ثلاثة أنواع إما أن يتعلق بشرط أو صفة أو علة . 
أ- الأمر المقترن بشرط : الشرط لا يقتضي الحكم ولكن هو لبيان زمن تنفيذ 
الحكم » فإن أفاد الشرط التكرار » تكرر الأمر وإلا فلا ومثال ذلك قوله 8 


م لس وه 2 ورو م 
« يتأااليت 1 اموأ داقمش مال اللو اواو 
وَأَيْديَكْم إل الْمَرَافِقِ » [ المائدة : ١‏ ] 


فإن الله تبارك وتعالى قد وضع شرطا لصحة الصلاة وهو الطهارة › فمن أراد الصلاة 


. إرشاد الفحول ص ۸۷ بتصرف‎ )١( 


عليه أن يتوضاً لمن كان على غير وضوء أو طلبا للفضل . كما صلى النبي عل 
ِدَلوكِلشّميس » 


[ الآسراء : ۷۸ ] 


صر ل 
و 


ب-_الأمر المتعلق بصفة : كقوله تعالى : أي العلاة 


فعند كل دلوك صلاة . 
حت الأمر المتعلق بعلة : العلة مناط الحكم فيوجد الحكم بوجودها وينعدم بعدمها وعليه 
فإن إثبات الحكم متوقف على وجود العلة فالتكرار المستفاد هو من تكرار العلة وليس 
من الأمر نفسه مع ملاحظة تكرار العلة وتنفيذ الحكم بمعنى إذا تكررت ولم ينفذ 
الحكم فهو حكم واحد وإذا تكررت العلة وفي كل مرة ينفذ الحكم وجب تنفيذه 
كلما تكررت ومثال ذلك قوله تعالى : 

<« أَلزَانيَهوالرانىقاجِدوا عل ود ةلد ¢ [ الور : ۲ 

فإن زنا البكر وقامت عليه البينة نفذ فيه الحكم فإن زنا مرة ثانية نفذ الحكم عليه 
مرة أخرى أما إن زنا ثم زنا فهو حكم واحد . 

إذا تكرر لفظ الأمر أفاد التأكيد لا التأسيس : 

وسال ذلك قوله عك : « صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين 
لمن شاء » فالمسنون ركعتان لا غير قبل المغرب . 

هل الوجوب على الفور أم على التراخي 

0 7 0 e 


2e‏ لھ 2۰> ور 


الفور لقوله تعالى : 8 فام AES‏ [ المائدة : ٤۸‏ ] 


Te ٠ 5 ۰ ٤ 2 £ .‏ 
ولتوضيح ذلك أن المامور إن مات ولم يفعل ما مر به فهو إما اثم وإما غير اثم 
فإن كان غير اثم إذا فما فائدة الأمر ؟ وترك الأمر مترتب عليه عقاب كما سبق وإن 


۹۸ 


قيل آثم قلنا وجب الاحتراز من الوقوع في الإثم ولا يتم ذلك إلا بالمتقين » 
فعل الأمر على الفور لقوله تبارك وتعالى : 


EIS 0 0‏ و رض وها علق للد عن ع 
عم أن نکن مدأ فرت ا 1 الأعراف : ه1486 ] 


والخلاصة أن الأمر يقتضي الفور سواء كان مجردًا عن القرائن أو مقرونا بقرينة 
تفيد الوجوب . 

خروج الآمر عن الفورية : 

لا يخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي إلا بدليل وذلك نحو قضاء رمضان فإنه 
واجبٌ على الفور لقوله تعالى : « فاستيقوا لحت » [ المائدة : 44 ] 
لوقت الاستطاعة بدليل أن عائشة كانت لا تقضي ما عليها من رمضان إلا في شعبان › 
لما رواه الجماعة عن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان يكون على الصوم من 
رمضان فما أستطيع أن أقضيه إا في شعبان وذلك لمكان رسول الله عله » . 

خروج الأمر عن الوجوب : 

ذكر صاحب شرح جمع الجوامع أنها ترد لستة وعشرين معنى نذكر بعضها ولا 
يخرج الأمر عن الوجوب إلا بقرينة بين أن المراد ذلك المعنى الآخر . 

خروج الأمر عن الوجوب إلى الندب كقوله تعالى : 


رصم ال ور 


ل واشھ د وال دا ايع » [ البقرة : YAY‏ [ 
هذا الأمم يفيد 0 ولكنه صرف 3 الندب بفعله كف حيث إنه اشترى 
م أ کو م 


رو 4 عن الوجوب إلى الإباحة كقوله تعالى :جور عله تطافا 4 


[ المائدة : ۲ ] 
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و فَأمْسُواف مايا ومن ررقو 4 [ الملك : ٠١‏ ] 


خروج الأمر عن الوجوب إلى التهديد كقوله تعالى : 


2 ا و عماس تہ ہہ سو و 
فمن سَاء لبون ومن سَاء فيكف 4 [ الكهف : ۲۹ ] 
للتهديد بدليل الوعيد في تمام الآية واا عد لينا ¢ 
[ الكهف : 79 ] 
وو ےر عد 
وكذلك قول المولى تبارك وتعالى : « أَعَمَلْواْمَاشِتُمَ 4 [ فصت : ٠٠‏ ] 
يفيد التهديد . 


خروج الأمر عن الوجوب إلى الإرشاد كقوله تعالى : 
2 ور ے ہپ و2 
« فواانفس ولیک تارا 4 [ التحريم : 5 ] 
وقوله له : « ليكف أحدكم من الدنيا خادم وم رکب ) . 
خروج الأمر عن الوجوب إلى التعجيز قال تعالى : 
ےه دمج ر نسي 
( كونواحجارة أَوَسَرِينًا 4 [ الإسراء : ٠١‏ ] 


ر4 


د فادرء وأعن نشي حك ألْمَوَتَ 4 [ آل عمران : ١54‏ ] 


ٍ.ء ر َ2 مء و سم 
$ قل فأنوا بعش رسور مث يو-مفتريئتٍ 4 [هود : ۱۳ ] 
TOL: 4 5‏ 
خروج الامر عن الوجوب إلى الإهانة قال تعالى : « ذوقوا مس سَفَرَ» 
[ القمر: ٤۸‏ ] 
2“ کے و أ 
ظ دُفْإِئلَتَ َتَالْمَرْ زكرم 4 [ الدخان : ٤۹‏ ] 


خروج الأمر عن الوجوب إلى الإكرام قال تعالى : 


- 2 


« ادخلوهايس ءامن 4 [ الحجر : 45 ] 


خروج الأمر عن الوجوب إلى التسوية قال تعالى : 


اضرا أََلاصَيروأ » [ الطور : 15 ] 
خروج الأمر عن الوجوب إلى الاعتبار قال تعالى : 

7 5 روالل تمر ودإذا َثمرَ 4 [ الأنعام : ۹٩‏ ] 
خروج الأمر عن الوجوب إلى الإنذار قال تعالى : ۾ حَدوأحِدْرَكُم ۾ 


] ۷١ : النساء‎ [ 


خروج الأمر عن الوجوب إلى التأديب كقوله عه لابن عباس وكان صغيرا « كل 
مما يليك » . 

حكم الأمر بعد الحظر : 

إذا ورد حظر على أمر ثم رفع الحظر مرة ثانية » عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل 
الحظر . 

مثال للإباحة : الصيدُ مباح » ولكن إذا تلبس أحدٌ بالإحرام » حرم عليه الصيد 


ج 
جو وم صوص رد رووعر 


لقوله تبارك وتعالى  :‏ لائقللواالصيد وآتم حرم 4 [ المائدة : ٠١‏ ] 
فإذا تحلل من إحرامه عاد حكم الصيد كما هو أي للإباحة بدليل 
ج 
لاحل قاصطادوا ¢ 7 المائدة : ۲ ] 
e ee‏ اک ا 
وكذلك قوله تعالى : «إ فإذاتطهرن وهي 4 البقرة : 771 ] 
م حر o EA EH‏ : 
ل اقبت آلصاوة فان روف الارض & [الجممة: ٠١‏ ] 
مثال للوجوب : قتال المشركين واجبٌ لقوله تبارك وتعالى : 
م جز وء منرم حو وء 


ول وأمتلوهم حيث فدہ وهم # [ البقرة : ١91١‏ ] 


دح ممم 


ولكن يحرم ذلك في الأشهر الحرم بدليل هل يَسَعَلُوتكَعَنِ شمر الحاو 


افيه لقتال ف وکو وص دنس یلار 4 [ سورة البقرة ۲١۷:‏ ] 
فاذا انقضت الأشهر الحرم عاد الحكم إلى الوجوب كما كان قبل الحظر بدليل 
د فإذا سكا مهلم فلو مركي لمشركين ۾ [ التوبة : © ] 
الإرادة الشرعية الدينية وعلاقتها بالأمر : 


[ النحل : 
} لن ت آله اله يمرك أن دودو ال لمكي لَأَمْيِهَا 4 [ النساء : ٥۸‏ ] 
ام عبد 
8 دهمي امم أن تد کو ابره ش4 [ البقرة : 1۷ ] 


ومن أمثلة الإرادة الدينية الشرعية قوله 3 : 
ey‏ [ ابقرة : د۸ا ] 
يدال لله ل لیب لک هدم a‏ ارين من وء 


ذه 0 و 


وسوب 4 [ النساء : 5١‏ ] 


] ١ : يڪم ينحرج ۾ [ المائدة‎ e 
إا مما ميق كين أن الإرادة الدينية الشرعية هي المحبة » وأنها لا تفارق الأمر‎ 
: الديني الشرعي » لأن الله تبارك وتعالى لا يأمر إلا بما يحب قال تعالى‎ 


ل ولا يض لی باد وال کف رونك أ لک » [ الرمر: ۷ ] 


وقوله تعالى  :‏ فَلَِرَكَاللهَ کیام بالك 4 3 الأعراف : ۲۸ ] 


لديا 


الإرادة الكونية القدرية وعلاقتها بالأمر : 


5 ما مر إا آراد سیا أَنَيقُولَ درکن فی کوت 4 [يس : ۸۲ ] 
0 رد مره فلا سملو 4 [ النحل : ١‏ 


EN‏ عم ل 


ظ و اردنا أن هلك ذرية أمريا مترؤبها ففسموا فا [اإسراء : ٠١‏ ] 


ذا الله عز وجل يأمر بالأمر الكوني القدري . 
ومن أمثلة الإرادة الكونية القدرية » كقوله تعالى : 


} فمنيردا Ee‏ بهد يمس صد ملاساد ) 


الأنعام : ٠١١‏ ] 
<A‏ عر .عر tet‏ رص ll‏ م 
3 واک ص إن ارد ت أن نصح لَك ن کان الله يريد أن 
وء رسو 
يغوي °C‏ 4 [ هود : ٤‏ ] 


صر ت ر 


2 3 لهاك الذي يردان “أن بطي رفور 4 [ المائدة : 4١‏ ] 
الخلاصة 
الله يأمر بالأمر الديني الشرعي » ويأمر بالأمر الكوني القدري 
« الله عز وجل يريد الأمر الديني الشرعي » إا بينهما تلام لا ينفكان ابا . 
ه الله عز وجل قد يريد الأمر الكوني وقد لا يريده » إِذّا ليس بينهما تلازمٌ > فقد 
يقعان » وقد يتخلف أحدهما . 
ومثال وقوع الأمر الكوني القدري » والإرادة الكونية القدرية : 
قصة نوح مع ابنه » فإن الله أخبره أنه ليس من أهله وأنه من المغرقين « وهذا 


۳.۴۳ 


هو الأمر الكوني القدري » » وقد غرق يقيئًا « وهذه هي الإرادة الكونية القدرية قد 
وقعت ) . 

ومثال وقوع الأمر الكوني القدري » وتخلف الإرادة الكونية القدرية : 

قصة إبراهيم مع إسماعيل الذبيح » فإن الله أمره بذبح إسماعيل « وهذا هو الأمر 
الكوني القدري » » ولكن فداه الله بذبح عظيم « وهذه هي الإرادة الكونية القدرية 
قد تخلفت » . 

ومثال تخلف الأمر الكوني القدري » وتخلف الإرادة الكونية القدرية : 

قال عه : « لا يرد القضاء إلا الدعاء » رواه الترمذي » والقضاء في الحديث 
بمعنى الأمر المقدور « وهو الأمر الكوني القدري » وهذا الأمر لم يقع لأن الدعاء 
المماثل له منع نزوله . وهذا معنى قوله ع : « إن البلاء والدعاء ليلتقيان فيعتلجان 
بين السماء والأرض » . 


حظر القول بأن الإرادة الكونية القدرية لا تفارق الأمر : 
أن الله أمر الناس بالإيمان » وبحبه » ومن جملة الناس أبو جهل › فان الله أمره 
بالايمان به سبحانه وأراده منه شرعا وديا ¢ لأن الله لا يضر إلا بما يحب بدليل 


ظ لاض كرون كرو رض لك 4 [ الزمر: ۷ ] 


ولكن لم يرده منه كونا وقدرًا » فمن ادعى أن الإرادة الكونية القدرية لا تفارق 
الأمر الكوني القدري فقد ادعى : إِمّا أن أباجهل مات موْمئًا وهذا خلاف النص 
والإجماع على موته على الكفر ‏ وإمّا أن الله يأمر بالمعصية » وهذا ضلال لأن الله 


تعالى قال : 
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4 
a افا‎ 


قلات اله يد ل لله لا يأحربا لم1 و 4 [ الأعراف : 78 ] 


فلما عرفوا أن الله لا يأمر بالمعصية » عدلوا إلى القول بأن المعصية فعلت بغير 
مشيئة الله » وهذا باطل خلاف النص والإجماع أيضا . 


نا 


وبذلك نسبوا لربٌ العباد العجز » وجعلوا استقلال الحارث بالفعل دونه تبارك 
وتعالى وهذا هو الباطل . 
الحكمة من تخلف الإرادة الكونية القدرية عن الأمر : 
الحكمة من ذلك التمحيص وابتلاء الخلق ألا ترى أن الله تبارك وتعالى في قصة 
إبراهيم وإسماعيل الذبيح يقول الله تبارك وتعالى : 
إت عدار البو لين 4 [ الصافات : ٠١5‏ ] 
قضاء الواجب المؤقت واحتياجه لأمر جديد : 
وصورته أفعل كذا في هذا الوقت نحو قوله تعالى : 
عد ش 
ده چ ی مكلو سير 
ل دمن سې دینک اهر وَلِيصَمَةٌ 4 [ البقرة : ٠۸١‏ ] 
وكما سبق الواجب يكون على الفور إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك » والواجب 
نوعان باعتبار الوقت : 
الواجب المؤقت المضيق وهذا الواجب إمّا واجب التكرار كلما دخل وقته كصيام 
رمضان 4 وام واجب مرة واحدة في العمر كالحج 04 فمن أدى هذه العبادات حسب 
شروطها في وقتها فقد برئت الذمة مما شغلت به . 
الواجب المؤقت الموسع والمراد أن العبادة إِمّا محصورة بين وقتين كالصلاة › 
فلها أول واحر » وإمّا لها اول وليس لها آخر كالزكاة فأول وقت الوجوب اكتمال 


2-1 لھ 6 ضح رور 


قال تعالى : فا سيفوا الْحَيرتٍ 4 [ المائده : 48 ] 


فمن ترك الواجب . تعين عليه القضاء » لما روآه البخاري وغيره « فدين الله أحق 
أن يقضي » وهذا هو الأصل وهو وجوب القضاء . 
ولا ي يمنع إا إذا وجد نص شرعي يمنع من القضاء » ومثال ذلك صلاة الفرض 


‘o 


مه تركت عمدًا لا قضاء لها » بل عليه التوبة إلى الله عز وجل » فإن النص الشرعي 
يمنع القضاء » وذلك كقوله عله : « إذا أدرك أحدُكم [أول] سجدة من صلاة العصر 
قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته » رواه البخاري دون الزيادة والزيادة من النسائي » 
ووجه الاستدلال » أن المنطوق أوجب إنمام الفرض إذا وقعت أول سجدة من الركعة 
الأولى في الوقت المحدد للصلاة فقال : 9 إذا أدرك ... فليتم صلاته » » وعليه فإن 
المشروط يوجد بوجود الشرط وينتفي بانتفائه وعليه فمن لم يدرك أول سجدة › فلا 
يتم صلاته لأنها غير صحيحة ولا مجزئة » فهذا فيمن أدرك جزءًا من الصلاة دون 
أول سجدة منع من إتمامها » فما بالنا بمن شرع فيها بعد خروج الوقت » فهو أولى 
بألا يصليها وكما سبق عليه التوبة . 


وكما سبق فإن الناسي لا يدحل في هذا النص » فإن وقته متى تذكر لقوله تعالى : 
ظ وأقَوالصوة إزد کرۍ ¢ 7 طه : 4١]ع‏ 


وكذلك لا يدخل النائم لنفس الدليل » ولقوله ع : « لا تفريط في النوم » إنما 
التفريط في اليقظة » رواه الترمذي . 


وأمّا الحج فمتى اكتملت الاستطاعة وجب على الفور » فإن تأخر عنه لغير عذر 
أتى به لأنه لا دليل على المنع من القضاء » مع ملاحظة أن مع التأخير ووجود 
الاستطاعة الإثم » وأما الزكاة تؤدى متى اكتمل النصاب وحال الحول » ولكن لا 
تسمى قضاءً لأنه لا وقت محدد لدفعها أمّا النصاب والحول هما علامتان للوجوب . 


الأمر لجماعة يقتضي الوجوب على الجميع : 

الأمر إمّا فرضٌ عين وإمّا فرض كفاية والأمر بهما أمرّ لكل أحد والفارق بينهما 
أن فرض العين ينظر فيه إلى الفاعل ولا يسقط عن أحد حتى يأتي به وأما فرض الكفاية 
ينظر فيه إلى الفعل فمتى قام به ولو واحد سقط عن الجميع ومثال ذلك كدفن الميت 
وإنقاذ الغريق وصلاة الجنازة وغير ذلك . 


۳۰٦ 


الأمر بالأمر بالشىء أمرٌ ما لم يدل دليل على خلاف ذلك : 

والمقصود إذا أمر من له حق الطاعة على غيره أن يأمر من له حق الطاعة عليه 
كان أمرًا فمثلا إذا أمر الحاكم أولياء الأمور في رعيته بأمر فتيانهم بالصلاة هل يعد 
ذلك أمرًا على الفتيان ويجب عليهم الامتثال أم هو أمرٌ للولي على الوجوب والصحيح 
أنه أمرّ على الفتيان ويجب امتثاله ولا يستثنى من ذلك شىء إلا بدليل وأدلة ذلك 
كثيرة منها 

ما رواه الشيخان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عه : « من أطاعني فقد 
أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميري 
فقد عصاني » ووجه الاستدلال أن الرسول عه له حق الطاعة على الأمير فالأمر 
منه مَل للأمير أمرّ واجب الامتثال » وأمر الأمير بما أمر به الرسول له لأي من 
الرعية أُمرٌ من الأمير ويجب على المسترعي الامتثال له . 


ومثال ذلك ما رواه E‏ وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن عقبة بن عامر أن 


النبي له أمره أن يأمر أخته التي نذرت أن تحج ماشية بالركوب فقال عي له : 
و مر أختك فلتركب » فإن الله عن تعذيب أختك نفسها لغني » . 


وكذلك ما رواه البخاري وأحمد وأبو داود عن ابن عباس أن النبي له رأي 
أبا إمرائيل قائما في الشمس وكان قد نذر ذلك فأمر النبي عه أصحابه فقال : ( مروه 
فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه » فقطمًا أ انبي عله لأصحابه مر واجب 
الانثال وأمر الأصحاب لأبي إسرائيل أمرٌ واجب الامتثال وإلا فهو عاص لأمر أمير 
رسول الله فهو عاص للرسول ع عاص لله ولكن قد يكون أمر الأمير لغيره أمر 
ندب ومثال ذلك ما رواه أبو داود عن سبرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : 
« مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها » فإن 
أمر النبي عله للولي أمرٌ واجب الامتثال » أما الأمر الواقع على الصبي للندب والسبب 
في ذلك أنه خرج من الأمر الواجب إلى الأمر المندوب لكون الصبي غير مكلف .. 
وعليه فإن الأمر بالأمر بالشىء أمرٌ ما لم يصرف بدليل عن الواجب . 


الخلاصة 


« الأمر في الاصطلاح « طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء » . 

. للأمر صيغ معينة تدل عليه‎ ٠ 

ه صيغ الأمر ستة فعل الأمر واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعل الأمر 
والمضارع المقترن بلام الأمر والأمر المستفاد من صيغته والجملة الخبرية المتكونة 
من ابتداء وخبر . 

۵ صيغ الأمر تقتضي الوجوب ولا ينتقل إلى غير الوجوب إلا بدليل . 

. صيغ الآمر تقتضي الفور إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك‎ ٠ 

ه حكم الأمر بعد الحظر يرجع لما كان عليه قبل الحظر . 

ه لا تلازم بين الإرادة الكونية القدرية والأمر . 

ه ثبوت التلازم بين الإرادة الشرعية الدينية والأمر . 

ه الأصل في الواجب المؤقت المتروك بدون عذر حتى فات وقته أنه يجب القضاء 
فيه ولكن بأمر جديد ولا يمنع من القضاء إلا إذا دل دليل على ذلك مثل المنع 
من قضاء الصلاة . 

ه الأمر المطلق لا يقتضي التكرار . 

ه الأمر المعلق بعلة يدور معها وجودًا وعدمًا فكلما وجدت العلة وجد الحكم وذلك 
مشروط بوقوع الحكم فإن تكررت العلة ولم ينفذ الحكم كان حكمًا واحدًا لا 
غير وذلك كمن بال عدة مرات عليه وضوء واحد وسبق بيانه في تعليل الحكم 
بعلتين . 7 

ه من امتثل الأمر وجاء به على الوجه الشرعي المطلوب فقد أجزأه وسقط عنه 
الوجوت. 

ه الأمر بالأمر بالشىء أمرٌ ما لم يدل دليل على خلاف ذلك . 


۳۰۸ 
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أسكئلة 


. عرف الأمر لغةّ واصطلاحًا‎ ١ 


؟ ما معنى على وجه الاستعلاء ؟ 

. هل للأمر صيغ معينة ؟ ناقش هذه المسألة » واذكر أدلة الفريقين‎ ٣ 
ما الخطر المترتب على أنه ليس للأمر صيغ معينة ؟‎ > 

ه ‏ اذكر صيغ الأمر » ومثّل لكل الصيغ . 


5 الجملة الاسمية قد تفيد الأمر وقد تكون مجرد خبر . بِيّن ذلك بأمثلة . 
۷ ما حكم صيغ الأمر المجردة من القرينة » وأدلة الحكم ؟ 

م هل الأمر المطلق يقتضي التكرار ؟ . واذكر أدلة القول المختار . 

٩‏ ما الفرق بين الأمر المتعلق بشرط والمتعلق بصفة ؟ 

٠‏ ما الفرق بين الأمر المتعلق بشرط والمتعلق بعلة ؟ 

١‏ إذا تكرر لفظ الأمرء هل يقتضي ذلك التأسيس ؟ 

5 الوجوب يقتضي الفور اذكر أدلة ذلك . 

١٠‏ هل يخرج الأمر من الفورية إلى التراخي بغير دليل ؟ 

14ل اذكر بغض الوجوه التي يخرج بها الأمر من الوجوب . 

. ما حكم الأمر بعد الحظر . ومثل لذلك في حالة الإباحة وفي حالة الوجوب‎ ٠ 
ما معنى الإرادة الشرعية الدينية وما علاقتها بالأمر ؟‎ ١ 

۷- ما معنى الإرادة الكونية القدرية وما علاقتها بالأمر ؟ 

۸- ما الخطر من القول بأن الإرادة الكونية القدرية لا تفارق الأمر ؟ 

8 ما الحكمة من تخلف الإرادة الكونية القدرية عن الأمر ؟ 

٠‏ هل يحتاج قضاء الواجب المؤقت لأمرٍ جديد ؟ 

. ناقش مسألة الأمرٌ بالأمر بالشىء أهو أمرٌ للوجوب أم للندب‎ ١ 


المبحث الرابع 


النهى 

التعريف : 

النهي في اللغة : النهي ضد الأمر » وهو الكف عن معين » ومنه أولو التهي 
أي العقول » لأنها تنهي صاحبها عن الوقوع فيما يخالف الصواب ويمنعه منه . 

في الاصطلاح : طلب الكف بالقول على وجه الاستعلاء . 

شرح التعريف : 

« طلب الكف » أي الامتناع عن معين سواء قولًا أو فعا أو صفة أو تقريررا وخرج 
بالكف الأمر لأنه طلب إيجاد . 

« بالقول » خرج حديث النفس والاشارة » فلا كف إلا بقول . 

« على وجه الاستعلاء » النّهي يكون من الأعلى إلى الأدنى » والدعاء من الأدنى 
إلى الأعلى والالتماس من فردٍ إلى فده . 

أمفلة : 

مثال ٠‏ النهي » قوله تعالى : « تفلو آولد يدمن ۾ 


] ۳١ : الإسراء‎ [ 


)3غ( الصحاح ص 1۸۳ . 


1۰ 


رص وم وو ر ريط 
وقوله تعالى : « وَلَاتفريوا رق 4 [ الإسراء : ۳۲ ع 
aa ٍِ‏ 200 رو وا ماه م م 4 رور 
وقوله تعالى : $ کن طلقا لوبعد ىتى ددجاعرة 4 
[ البقرة : ۲٣١‏ ] 


مثال « والدعاء » قوله تعالى : « رَبَّنَا و لَاتَحْمِلْ عَلِيّناإِصرا 4 
[ البقرة : 785 ] 
صيغ النهي : 
الح أن للنهي صيعًا معينة تدل عليه » دون احتياج إلى قرينة لتثبت التحريم » 
وسبتى بيان ذلك في الامر وهي . 


۵ صيغة المضارع مقروئًا بلا الناهية « لا تفعل » . 
ومثال ذلك قوله تعالى : « الوا محا ءار 4 
3 الذاريات : ١١‏ ] 
TST‏ 


ره ل e‏ وه 


وقوله تعالى : ( وَلَاتَنِيعٌ أهوآء زیت کذ بو اراتا ۾ الانعام : ٠١١‏ ] 
م 4 ع 
وقوله تعالى : ( لَاتْفْمَفِيأَبَدًا 4 [ التوبة : ٠١۸‏ ] 
© اسم الفعل بمعنى النهي نحو ١‏ صه » أي لا تتكلم » و « مه » أي لا تفعل . 
© استفادة النهي من صيغته نحو : 
رس حت ص سه 22 2 
قوله تعالى : « ونهئع ن الفحشاء » [ النحل : ٩۰‏ ع 


وقوله تعالى : « حرمت مهنم 4 [الساء:؟] 
وقوله تعالى : د ودرواظھرالإِنْرِ وباطتهہ 4 [ الأنعام : [1Y‏ 
ا « اوا كرا ينَلطنَ 4 [ الحجرات : ١١‏ ] 
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وهذا اللفظ أعني اجتنبوا من أبلغ الألفاظ في الدلالة على التحريم ومثاله من السنة 
ما قاله عله  :‏ يوم الفتح لأبي قحافة  ١‏ وجنبوه السواد » وأما من السنة فلا حصر 
له ومنه قوله عه: ٠‏ نهي عن المزابنة » متفق عليه عن أبي سعيد  »‏ نهي عن المتعة » 
رواه البخاري عن على » وأحمد عن جابر . 

حكم صيغ النهي : 

صيغ النهي عند الإطلاق » تقتضي التحريم » وفساد المنهي عنه وأدلة ذلك من 
كلام الباري قوله تعالى : 


کا ا 2 1 2 هوأ 


(١‏ وماع انتک لر سول فخ دوه وما 
e‏ 
OS‏ ل ارب 
النهي الوارد على العبادة والمعاملة : 
لا فرق بين النهي الوارد على العبادة » والنهي الوارد على المعاملة فكلاهما يقتضي 
الفساد » قال الشوكاني ”' : « والحق أن كل نهي من غير فرق بين العبادات 
والمعاملات يقتضي تحريم المنهي عنه وفساده للبطلان » اقنضاءً شرعيا » ولا يخرج 
عن ذلك إلا ما قام الدليل على عدم اقتضائه » ومما يستدل به قوله عله « كل أمر 
ليس عليه أمرنا فهو رد » وما كان مردودًا فهو باطل » وهذا هو المراد بكونالنهي 
مقتضيًا للفساد ١.ه‏ . 


النهي كما سبق هو طلب ترك » والترك هو المداومة على عدم فعل ما نهينا عنه » 
وقطعا هذا يقتضي التكرار مادامت الحياة . 


. ۹۸ إرشاد الفحول ۹۷ ل‎ )١( 
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النهي على الفور : 
النهي يقتضي الكف الفوري عن كل ما نهانا الشارع عنه » وذلك لقوله تعالى : 


8 ناهوا چ 
وما هتک عدف [ الحشر : ۷ ] 
خروج ا 
كما سبق النهي يقتضي التحريم » ولكن قد يخرج عن التحريم لقرينة تقتضي ذلك 
وذلك إلى معان كثيرة منها 
خروج النهي عن التحريم إلى الكراهة : ما رواه الترمذي بسنده عن انس رضى 
الله عنه قال : « نهي النبي عله » أن ينتعل الرجل وهو قائم » . 
وخروج النهي عن التحريم إلى الإرشاد : نحو قوله تعالى : 
ل لاتستاوأ عَنْأشْيَآة » [ المائدة : ٠١١‏ ] 
وقوله عله : ولا تحقرن من المعروف شيئًا » رواه مسلم عن أبي ذر » وقوله 
يله : « لا تتخذوا الضيعة » فترغبوا في الدنيا » رواه أحمد والترمذي والحاكم عن 
أبن مسعود . 


سج سس Lol‏ 


د( رين انوع كوبا بعاد يتنا بم 1 ال عمران : 8 ] 


ر 7 1 


« لاتمدزعيتيّك 4 ار 
وخروج النهي عن التحريم إلى بيان العاقبة : نحو قوله تعالى : 
5 وَلَاتَحْسَبكأَلَهعْدفِلًا» [ [براهيم : 
وخروج النهي عن التحريم إلى التأييس : قوله تعالى : بي زر 37 ١‏ 
[ التحريم : ۷ ] 
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فعل المأمورات والمنهيات من الكافر حال كفره : 

لا تقبل منه حال كفره » لقوله تبارك وتعالى : 

و ومامتعھ ران تقب‘ توح مهد إلا آنه رڪ فر وا الله 
وة 


وبرسو لو 4 [ التوبة : 54 ] 


وليس معنى عدم القبول أنها غير صحيحة في ذاتها » بل قد تكون صحيحة » فإن 
أسلم وحسن إسلامه قبلت منه ودليل ذلك ما رواه مسلمٌ عن حكيم بن حزام قلت 
لرسول الله عه : « أرأيت أمورًا كنت أتحنث بها في الجاهلية » هل لي فيها من 
٠‏ شىء فقال عله أسلمت على ما أسلفت من خير » وهذا هو القيد الأول لقبول الأعمال 
وهو الإسلام أما القيد الثاني ما رواه مسلمٌ عن ابن مسعود قال : قلنا يا رسول الله : 
أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية قال : « من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في 
الجاهلية ومن أساء في الإسلام أجل بالأول والآخر» . 

الكافر غير مأمور بقضاء ما فاته : 

كما سيأتي إن شاء الله الكافر مأمور بأصول الدين وفروعه ؛ فإذا أسلم لا يؤمر 
بقضاء ما يجوز قضاؤه وأدلة ذلك . ١‏ 

قوله تعالى : 

5 دا کا ا كَدَ سلف » 

3 الأنفال : ۳۸ ] 
يغفر لهم ما سلف من فعل المنكرات وترك المأمورات وهذا كما سبق مقيد 
قوله ع : « الإسلام يهدم ما قبله » رواه أحمد . مع ملاحظة أن هذا الحديث 

مقيد بقيدين › حديث حكيم بن حزام وحديث ابن مسعود السابقين . 
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هل الكافر يثاب على ما فعل من خير حال كفره : 
يثاب على ذلك إذا أسلم وأحسن في الإسلام ومات على الإسلام لما سبق من 
الأدلة منها قوله تعالى : 


« ولو شرا لط عتهرتا أكانوأ يَعمَلُونَ 4 [ الأنعام : ممع 


وأما إن مات على الكفر والعياذ بالله فلا يثاب على ذلك والأدلة من الكتاب كثيرة 
وأما من السنة ما رواه الطبراني عن عامر بن سعدٍ عن أبيه قال : « جاء أعرابي إلى 
النبي له » فقال : إن أبي كان يصل الرحم » وكان وكان » فأين هو : فقال عل 
في النار » . 


الفرق بين الأمر والنهي : 
الأمر طلب الفعل أي تحصليه » أما النهي فهو طلب ترك . 
حكم الأمر الوجوب » أما النهي فالتحريم . 
يخرج من الأمر المندوب » ويخرج من النهي الكراهة . 
الأمر 7 الطلب ١‏ والنهي فوري الترك . 
الأمر لا يقتضي التكرار إلا بدليل » والنهي يقتضي التكرار مطلقا 
الأمر يقتضي الإجزاء ' والنهي يقتضي الفساد . 
الإثم المترتبٌ على ترك المأمورات أعظم من الإثم المترتب على إتيان المحرمات . 
الكفار مكلّفون بأصول الدين وفروعه : 
تحرير محل النزاع 00 
لا حلاف على أن الكفار مكلفون بأصول الدين » كالإيمان . 
أما الفروع فقد اختلف أهل العلم » فيها على ثلاثة مذاهب : 
الأول : أنهم مخاطبون بالفروع النواهي منها والأوامر وهو قول الشافعي وقول 
لأحمد وقول الكرخي من الأحناف . 
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الثاني : أنهم غير مخاطبين بالفروع مطلقًا النواهي منها والأوامر » وهو القول 
المشهور عن الاحناف . 
الثالث : أنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر » وهو قول أبي يعلى وأكثر أصحاب 
والمذهب المختار : 
قول الشافعي ومن وافقه وأدلة ذلك كثيرة منها : 
قال تعالى : 
« ولع عل التاس جج ا لیت من استطًاع ليو سيلا © 1 آل عمران ٩۷:‏ ] 
وهذا خطاب لكل مستطيع من الناس سواء كان مؤْمئًا أو كافرًا » وليس المقصود 
أن الكافر يحجّ حال كفره بل هو ابتداءً مخاطب بالإيمان » ولا مانع من أن يكون 
الشىء ركنا في ذاته شرطًا في غيره فالشهادتين من أركان الإسلام » بل كل ركن 
يفتقر لها فهي شرط في الأ ركان الأخرى وإن كانت الأركان الأخرى أركانًا في ذاتها . 
فالشهادتان شرط قبول العمل . 
ص رص ل صم 2 رص ر کک ر > 
قال تعالى  :‏ ا مَاسَلْحك ]ِف سَمر ولتك يت الْمصلن ولتك نيم 
چ ص اص مر م 2 ص ر مه ل ته 
لِْسَكينَ وڪتاغو مع لاضن وان كوو اين ۾ 
7 المدثر : ٤٣‏ : 55 ] 
وهذه الآيات من أعظم الأدلة على أن الكفار مخاطبون بالنواهي والأوامر » وذلك 
لأنها جمعاديين أصول الدين ووغه وجه ين ما اختلفوا فيه واتفقوا فيه 


فأما ما هو من أصول الدين » الإيمان باليوم الآخر » وعدم إيمانهم بيوم الدين 
كان سببًا في سلوكهم سقر فهم مخاطبون بالإيمان به » وكما سبق لا خلاف في 
ذلك . 


وأما ما هو من الفروع وهو أمر « الصلاة » » و « إطعام المسكين » وعدم إتيان 
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تلك المأمورات كانت سببًا في سلوكهم سقر . 


وأما ما هو من الفروع وهو نهي « الخوض مع الخائضين » وقد أمرنا من قبل 
الشارع بعدم الخوضٍ مع الخائضين . 


وعليه فإن هذه الآية جمعت بين أصلى من أصول الدين » وبين فرع صفته 
الوجوب » وبين فرعر صفته التحريم . وبسبب تلك الأوامر والنواهي كانت الجنة 
والنار » وكانت ردا على المذاهب الأخرى . فردت من قال إنهم غير مخاطبين 
بالفروع التواهي منها والأوامر » وكذلك ردت قول من قال أنهم مخاطبون بالنواهي 
دون الأوامر » فضلا على أن هذا الأخير ليس عليه دليل يقبل النواهي ويرد الأوامر . 


وأثر هذا الخلاف في الفقه » يتبين في مسائل بيع المحرمات إلى الكفار » كبيع 
الخنزير أو الميتة أو الكلب أو المعازف وغير ذلك . 

فمن قال إنهم مخاطبون بالأصول والفروع الأوامر منها والنواهي : قال : لا يجوز 

ومن قال إنهم مخاطبون بالأصول فقط : قال : يجوز بيعها . 

ومن قال إنهم مخاطبون بالأصول , والفروع النواهي منها فقط : قال : لا يجوز 


الفرق بين متعلق الأمر ومتعلق النهي : 

متعلق الأمر طلب » والطلب استدعاء لشىء موجود ومن ذلك يتبين لزوم توفر 
شروط في الشىء المطلوب استدعاؤه : 

أن يكون الأمر بالقول » لأن الطلب لا يتحقق إلا به . 

أن يقع الأمر بالقول على شىء موجود . 

جواز استدعاء هذا الشىء . 

وأما متعلق النهي كما سبق فهو طلب ترك » والترك ليس استدعاء لشىء موجود › 
ومن ذلك يتبين لزوم توفر شروط في الشىء المطلوب تركه . 
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أن يكون النهي بالقول و أن يقع النهي بالقول على شىء غير موجود , عدم جواز 
استدعاء هذا الشىء . 

نتيجة: يتبين مما سبق أن الجمع بين الأمر والنهي بقول واحدر يستحيل » وذلك 
لاستحالة اجتماع ضدين في وقتٍ واحدٍ موجود وغير موجود . 

كل من الأمر والنهي يحتاج إلى قول مستقل عن الآخر . 

هل الأمر بالشىء نهي عن ضده : 

الأمر بالشىء » كما سب فعل مطلوبٌ تحصيله > مقابلا لقول يفيد الأمر 
بالتحصيل » وأما النهي عن شىءٍ كما سبق فعل مطلوب تركه » مقابلا لقول يفيد 
النهي عن تحصيله ومثال ذلك إذا قيل لشخص « قم » فهل هذا الأمر هو عين النهي 
عن ١‏ القعود » ؟ ولبيان ذلك نطبق الشروط المدونة في البند السابق » الآمر « قم » 
استفيد من قول وهو الفعل « قم » وهذا القيام موجود ويجوز استدعاؤه . 
1 والنهي عن ١‏ القعود » لابد له من قول » ولا يوجد هذا القول » فضلا على أن 
الشىء غير موجود فإذا علمت ذلك تبين الآني : 
| أن الذين قالوا بأن الأمر بالشىء نهي عن ضده » لا يتحقق لهم ذلك إلا إذا جردوا 
الأمر من صيغته » واعتباره حديث نفس »› حتى يكون مثل النهي المستفاد من حديث 
النفس كما قالوا وهذا الكلام خطره عظيم لأسباب منها : 
© أن تجريد الأمز من سيه آم مالف للكتاب والسنة ولسان العرب كما سبق 
ان 
© اعتبار أن الأمر والنهي وغيرهما حديث نفس » يقتضي أن كلام الله حديث نفس » 
بل هم قالوا بذلك إا من لم يتفطّن لها » ونقل الشنقيطي ”“ رحمه الله وقال : 
١‏ وقد جزم صاحب الضياء اللامع وغيره أن هذه المسألة بنيت على الكلام 


النفسي ).هھ . 
)1( المذكرة ص ۲۷ بتصرف : 
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معنى حديث النفس : 
أي أن الكلام معنى قائم بالنفس » مجرد عن الصيغة » ويسمى « عرضًا » ومعلوم 
أن لكل « عرض » جوهرًا وقالوا إنه نفس الله تبارك وتعالى » وهذا القول الفاسد أعني 
حديث النفس ووصف كلام الباري أنه حديث نفس وأنه مجرد من الحروف جرهم 
إلى القول بأن القران مخلوق » وأن الله عز وجل لم يكلم موسى عليه السلام . تعالى 
الله عما يقولون علوًا كبيرًا . 
الأمر بالشىء يستلزم النهي عن ضده : 
كما سبق أنه لابد للأمر والنهي من قو » لكل قول مطلب » فمطلب الأول إيجاد 
والثاني ترك » ولا مانع من القول بأن النهي عن القعود من لازم الأمر بالقيام » قال 
شيخ الإسلام “ رحمه الله « والتحقيق أنه منهي عنه بطريق اللازم » ا.ه . 
أثر الأمر بالشىء عين النهي عن ضده في مسائل الفقه : 
إذا قال رجل لامرأته إن خالفت نهبي فأنت طالق » ثم قال لها قومي فقعدت فعلى 
قول من يقولون إن الأمر بالشىء عين النهي عن ضده فهي طالق وذلك لأنه أمرها 
بالقيام » وفي نفس الوقت نهاها عن القعود » وهي قعدت فهي طالق . 
وأما من قال إن الأمر بالشىء يستلزم النهي عن ضده » فهي غير طالق لمن اعتقد 
أن لازم القول ليس بقول . 


لا لا لا 


. ۱۱۸ فتاوى ج ۲ ص‎ )١( 


۳1۹ 


الخلاصة : 


« النهي هو طلب الكف بالقول على وجه الاستعلاء . 

ه صيغ النهي هي المضارع المقرون بلا الناهية » واسم الفعل منه » وما استفيد من 
ه صبغ النهي تقتضي التحريم عند الإطلاق » وتقتضي الكف الفوري . 

3 النهي الوارد على العبادة والمعاملة يقتضي الفساد ولا فرق بينهما . 

ه قد يخرج النهي عن التحريم إلى الكراهة أو الإرشاد أو غير ذلك لدليل شرعي . 
ه لا يقبل من الكافر حال كفره فعل المأمورات والمنهيات . 

م الكافر إذا أسلم لا يجب عليه قضاء ما فاته مما يجوز فيه القضاء. 

ه الكفار مكلّفون بأصول الدين وفروعه . 

ه الأمر بالشىء يستلزم النهي عن ضده . 

ه معنى حديث النفس أن الكلام معنى قائم بالنفس مجرد من الحروف . 


لا لا لا 


۰ 


أسثلة : 
١‏ عرف النهي لغةّ واصطلاحا . 
مل من الكتاب والسنة للنهي . 
ما صيغ النهي ؟ 
ما أبلغ لفظ في الدلالة على التحريم ؟ وعلل ذلك . 
ما الذي تقتضيه صيغ النهي ؟ 
ما الفرق بين النهي الوارد على العبادة والوارد على المعاملة ؟ 
ما الحكم الشرعي الذي يمكن استنباطه من صيغ النهي ! 
مثّل لخروج النهي عن التحريم . وهل يمكن ذلك بغير دلي ؟ 
هل يقبل من الكافر حال كفره فعل المأمورات والمنهيات » واذكر أدلة ذلك » 
وما حكم هذه الأفعال إذا أسلم وأحسن في إسلامه ؟ 
٠‏ اذكر الأدلة على أن الكافر غير مأمور بقضاء ما فاته . 
١‏ ما الفرق بين الأمر والنهي ؟ 
۲ اختلف أهل العلم في مخاطبة الكفار بفروع الدين » اذكر المذاهب في ذلك 
وعين المذهب الراجح وأدلته ؟ 
١٠‏ ما الفرق بين متعلق الأمر والنهي ؟ 
14 هل الأمر بالشىء عين النهي عن ضده » حقق هذه المسالة ؟ 
6 ما هو خطر القول بأن الأمر بالشىء عين النهي عن ضده ؟ 
57 ما معنى حديث النفس ؟ 
7 ما الدّافع وراء القول بأن الأمر بالشىء عين النهي عن ضده ؟ 


4 هما 


o 


کے که ر يت 


OO û 


۳۲١ 


الباب الخامس 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول ايام 
المبحث الثاني : الخاص. 
المبحث الفالث : المطلق والمقيد. 


TY 


المبحث الأول 
العام 


التعريف : 

في اللغة العام صد الخاص + وهر من اعم الى أي شمه فهو كامل.: 

وفي الاصطلاح : هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له » بحسب وضع 
وااحد “7 لوقه 7" عن غير ر 50 

شرح التعريف : 

« هو اللفظ » سبق بيان معنى اللفظ » والعام لا يكون إلا اسمًا . 

« المستغرق لجميع ما يصلح له » أي شائع في جنسه دون استثناء » فشمل 
المشترك والنكرة في سياق الإثبات . 

« بحسب وضع واحد » خرج المشترك . 

« دفعة » خرجت النكرة في سياق الإثبات » لأن استغراقها بدلي لا دفعة واحدة . 

« من غير حصر » أي غير محصور العدد » فخرجت الأعداد : عشرة ء مائة 
ألف » فهذه الأفراد متناولة لجميع أفرادها ولكن مع الحصر . 

. المحصول‎ )١( 


(۲) إرشاد الفحول ص 9 . 
(۳) المذكرة ص ۲١۳‏ . 


بم 


أمثلة : 


قال تعالى : و يما لسن ۾ [ الإنفطار : > ) 
فلفظ الإنسان » يشمل جنس الإنسان كلهم ولا يمكن تخ تخصيص أحدهم بالنداء , 
بل هو شامل لكل مكلف مسلم أو كافرٍ ذكر أو أنثى . 
قال ال « إِدَ لاتير » [ الإنفطار : ١١‏ ] 
فلفظ الأبرار يشمل جنس الأبرار كلهم » فهم في نعيم . 


G24 دك‎ 


قال تعالى : $ وَمَامِن بیارض إلاعلى رها 4 2 (هود ٦:‏ ] 


فلفظ ‏ دابة » نكرة في سياق النفي تفيد العموم » فتشمل جنس الدواب » ومن 
جملتها الإنسان » ولا يمكن تخصيص جنس دون الآخر . 

حكم العام : 

ينقسم العام إلى ثلاثة أقسام : 

عام كثرت تخصيصاته قال شيخ الإسلام ”© , لا يجوز التمسك به » إلا بعد 
البحث عن تلك المسألة > هل هي من المستخرج » أو من المستبقى ؟ ثم قال هذا 
لا ى *. فيه . 

وعام دم يعلم تخصيصه . 

وعام خصص في صورة معينة . 

قال شيخ الإسلام ”“ في القسمين السابقين اختلف أهل العلم فيهما ا.ه . 

قلت : والصواب في القسمين الثاني والثالث » وجوب العمل بهما » حتى يثبت 
مخصص يُخرج بعض ما تناوله العموم . مع ملاحظة أنه يجوز أن يتأخر المخصص 
عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة » كما يجوز أن يكون مقارئًا لوقت الخطاب » 
وكذلك ملاحظة أن دلالة العام على استغراق جميع ما يصلح له دلالة ظنية لا قطعية 


5٠١ القواعد النورانية ص‎ )١( 
. 5١١ س‎ 5٠١ القواعد النورانية‎ )۲( 


۴۲١ 


وذلك قبل التخصيص وبعد التخصيص › والسبب في أن دلالة العام ظنية » أن الغالبٌ 
على العام تخصيصه ويندر أن تجد عامًا غير مخصص » ولذلك انتشر القول بأنه ما 

من عام إا وقد حص . وكذلك ملاحظة أن دلالة العام معنوية ولفظية » والمعنوية 
أقوى من اللفظية ومثاله قوله 0 


مم اماع مود وو رد ب 7 
< فلا نعم تقس ما أخى طم فة عجرا مان أيحملُونَ م 
[ السجدة : [1Y‏ 


وكذلك لا يحل أن يحمل العام على بعض أفراده دون البعض بغير مخصص » 
لأن ذلك اتهام للشارع بالتلبيس والعي والشارع منزه عنهما وغيرهما . 

هل يجوز تقيد العام بزمن أو مكان : 

لا يجوز ذلك إلا بدليل » بل يجب العمل بالألفاظ العامة دون وص خاص بها » 
أي دون تقيدها بزمن أو مكانٍ » نحو قوله تعالى : و اذكرو لمكا » 

] ٤١ : الأحراب‎ [ 

فلا يجوز الذكر مع التخصيص بزمن أو مكانٍ إلا بدليل فمتى وجد الدليل كان 
ذلك استحبابًا زائدًا بمعنى أن الذكر مستحب للخبر » وفي هذا الزمن أو المكان » 
مستحبٌ لخبر آخر » فأصبح الذكر في دون الزمان والمكان مستحبًا فقط » وفي زمن 
معن أو مكانٍ معين الذي دل عليه الدليل استحباب اخر . ومثال الزمن ما رواه 
الترمذي عن أنس بن مالك عن النبي عي قال : « التمسوا السّاعة التي تُرجَى في 
يوم الجمعة » بعد العصر إلى غيبوبة الشمس » فذكر الله في كل زمن مستحب › 
وفي تلك الساعة مستحب للخير وهذا هو الاستحباب الزائد . 


ب ال ل 0 0 
عمرّة في ةر 


فذكر الله في كل مكان مستحب إلا ما قام الدليل على المنع أو الكراهة » وفي 
وادي العقيق ذكر الله فيه مستحب فأصبح استحبايًا زائدًا . 


فضا 


صيغ العموم : 


الح أن العام له صيعّ معينة » تستعمل في العموم دون قرينة » وقد أنكر البعض 
أن للعام صيعًا معينة وقالوا لابد من قرينة وهذا فاسد وأدلة ذلك : 


قال تعالى : 
$ وما جاءَ ت رساناإ بر هیر بابش ری قال مهلكا | أ هلزو 
اة ية 4 [ العنكبوت : ١‏ 


فقال إبراهيم عليه السلام : َالَإِكَؤِيها لوطا » [ العنكبوت : ۳۲ 
وهذا نص في محل النزاع أن إبراهيم عليه السلام فهم من قوله تعالى : 
ل أَهلِهَدالمريَةٌ » 
أن كل من في القرية هالك ومنهم لوط بل أقرت الملائكة إبراهيم عليه السلام 
على صحة هذا الفهم فقالت : « قَالواغ حر E U‏ 4 


[ العنكبوت : ۳۲ 


إجماع الصحابة على العمل يعموهيات الكتاب والسنة › حتى يرد دليل 


التخصيص . 
صيغ العموم : 
يمكن 2 او 0 ثمانية 0 


أو اسم جمع 
00 
مال المفرد المعرف بأل قوله تعالى : « ولق لضن صَعِيفًا ) 
[ النساء : ۲۸ ] 
مثال الجمع المعرف بأل قوله تعالى : ل وإذاباغ الأطَم ليك الحا وم 
[ التور: 9ه ] 


۳۲۸ 


مثال اسم الجمع المعرف بأل قوله تعالى : 
د آل رجا فَوآمُو رح عَِلَألِنسَآءٍ 4 [ النساء : ٣٤‏ ع 
مثال اسم الجنس الجمعي المعرف بأل قوله تعالى : 


ف إِنَالبعر تشب عَلِيِما ٤‏ [ البقرة : ۷١‏ ] 
البقر : اسم جنس جمعي مفرده ياتي بالتاء غالبًا « بقرة » . 


الثاني : المعرف بالإضافة سواء كان مفردًا أو جمعًا أو اسم جمعم »أو اسم جنس 


أو اسم جنس جمعي . ع 
عو re‏ ر ,© 
مثال المفرد المعرف بالاضافة ١‏ آذکروانعمت اوک » [ فاطر : * ] 


/ مثال الجمع المعرف بالإضافة 2 اڪ ا که الله 4 [ الأعراف : ۷٤‏ ] 
مثال اسم الجمع المعرف بالاضافة « لاال 4 [ الأحزاب : °[ 
ر 9 
مثال اسم الجنس المعرف بالإضافة « بویا ن ولد كم » 


[ النساء : ١١‏ ] 
مثال اسم الجنس الجمعي المعرف بالإضافة « تمري لفلان » . 
الثالث : المعرّف بأل العهدية » بشرط أن يكون المعهود عامًا » نحو قوله تعالى : 


۾ سَبدَالمليكة ڪهم مون ۾ [ ص : *لاء [ الحجر : ۳١‏ ] 


الرابع : الاسماء الموصولة كالذي 5 والذين 2« والتي 8 واللاتي 1 والآم 
واللوائي > من › ما » وأل الموصولة. 


ومثال « الذي » قوله تعالى : 


] ١ : الأحقاف‎ [ 


۴۹ 


INES: f 7 a سار اء‎ K7 
4 و كَجَاءَيِالضِدْقِ صدقد 3 وليك ال ب‎ 


[ الزمر : ٣٣‏ ] 
ومثال « الذين » قوله تعالى 
رر 2 ر ہے ھم ے 0 چ گر 2 . 3523 
لكاي يا ڪون مول اتی ظلْما نماي كوف بطونهمَ 
عد 
ارا وَسَيِصَلوْت سَهِيرا 4 [ النساء : ٠١‏ ع 


2 يار . 
ومثال « اللاتي » قوله تعالى : چ وال حاون وره رک فوظو شش » 
[ النساء : ٣٤‏ ] 


ملهو سم 


ومثال « اللائي » قوله تعالى : بیسن مال حص س4 
[ الطلاق : ٤‏ ] 

ومثال ١‏ من ) قوله تعالى : 3 نو ذلك لعبرة لمن ى ¢ [ النازعات : ۲١‏ ] 
ومثال « ما » قوله تعالى : ماعن دگ ينقد ااباق [ انحل : ٩٩‏ ] 

( ویک مان الوت ومان الأرض » [ النجم : ١‏ 

3 2 لولمه 
ومثال « أل » الموصولة قوله تعالى : و الزانية والزانى ي [ النور : ۲ 

28 ل 2 2-2 
الخامس : أسماء الشرط » كمن » وماء وأي » أين › أيان » منى . 


ان لاس ص رص 22 عط 
ومثال « من » الشرطية قوله تعالى : فإ مَنْعَمِلَصَللِحافلِنفَصِدءِ » 


[ الجاثية : ٠١‏ ] 
ع 2 بيد EOE‏ 
« ومن وکل عل اللو فهوحسبة: ۾ [ الطلاق : ٣‏ ] 
ومثال « ما » الشرطية قوله تعالى : 3 وماع لوان ير كمه اد 4 
[ البقرة :14۹[ 


۳۰ 


0 قوله تعالى : 


AES‏ 0202 ع ا و 
ککونوا ید رککم امو لموتولو كى في بروج 


[ النساء : ۷۸ ] 
وقوله تعالى : ( كَيِتمَاءولُوأ هكم وان » [ البقرة : ٠١١‏ ] 
السادس : أسماء الاستفهام كمن » وأين » وماذا . 
ومثال و هن٠‏ الاستفهامية فوله تعالى : ل كن دا الى قر E‏ قرا 
حَسَنًا ۾ [ البقرة : ۲٤١‏ » والحديد : ١١‏ ] 
وقوله تعالى : اتیک ومن » e‏ 


والاستفهام هنا استنكاري . 
ومثال « أين » الاستفهامية قوله تعالى : ل فان تڏهبونَ 4 [ التكوير : ۲٠١‏ ] 


ل سس کے عر 


ومثال « ماذا » الاستفهامية قوله تعالى : ل مادا أَحَبْحُمَالْمرْسَنَ 4 

[ القصص : 50 ] 
النوع السابع : النكرات : 
النكرة في سياق النفي نحو قوله تعالى : ا وم 4 یر 


ماخ 


ف 


7[ ال عمران : ٦۲‏ ] 
ظ درفت و لاسو ولاچ دال ن الح 4 [ البقرة : ٠۹۷‏ ] 


انكرة في سياق النهي نحو قوله تعالى : « وَلَاتِعْ منهج ءاثما أَوَكَفُورا 4 


] ۲٤ : الإنسان‎ [ 


3 ولاصل ع اح ف متهم تادا 4 [ التوبة : 4 


۳۳١ 


النكرة في سياق الشرط نحو قوله تعالى : 


« إن وأا هوه م [ الأحزاب : 4ه ] 

وداک ارو مك عبس کې 
[ التوبة : 

« وَكَالْوأْمَهَمَاََْايووِنْءَايَةٍ 511112 4 

] ٠۳١ : الأعراف‎ [ 


وقوله لله : د إن الله إذا أحبٌّ قوما » ابتلاهم فمن صبر فله الصبر > ومن جزع 
فله الجزع » زراك لقع ديو للد 
النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري نحو قوله تعالى : 


١ن‏ ا عاك اتح يونا 4 [ القصص : ۷١‏ ] 
النكرة في سياق الامتنان نحو قوله تعالى : 
« وأنزلتامنالسماء 48 اء طهورا ۾ [ الفرقان : ٤۸‏ ] 


النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم بدليل ومثال ذلك قوله تعالى : 

« عمت تفس مَالَحَصَرَتْ ۾ [ التکویر : ١5‏ ] 
ودليل أنها تفيد العموم ”© قوله تعالى : 

} هتاك لوا متيس سمت ۾ [ يونس : ۰ ] 
الثامن : ما دل على العموم بمادته نحو كل » جميع » كافة » قاطبة . 
وسال ٠‏ كل » قوله تعالى :' و لي ابره 4 (اطرر : ۲ 


. 7٠١5 مذكرة الشنقيطى ص‎ )١( 


۲ 


وار EEK‏ محل 


وقوله تعالى : ل كلنفيسذآيقَة الموتِ 4 [ العنكبوت : لاه ] 
ومثال « جميع » قوله تعالى : 
العامة ارم : ۷ا 
ومثال « كافة » قوله تعالى : ۾ ولوا لنرڪ يت کن ۾ 
[ التوبة : ۳١‏ ] 
هل ضيغ العموع لعن في الوم 
ليس كل صيغ العموم نصًا في العموم » بل منها ما هو نص في العموم ومنها ما 
هو ظاهر في العموم . 
الصيغ التي هي نص في العموم : النكرة في سياق النفي ومبنية على الفتح نحو 
قوله تعالى : « لَدَلَإلّا أله 4 [ الصافات : 58 ] 
النكرة في سياق النفي وجرت النكرة بمن نحو قوله تعالى : 
2 امزوا ویک اه » [ آل عمران : ٦۲‏ ] 
الصيغ التي هي ظاهرة في العموم : جميع الصيغ الباقية ظاهرة في العموم وليست 
نصا فيه . 
أقسام العام : 


ينقسم العام إلى أربعة أقسام : 
العام الباقي على عمومه . 
والعام المراد به الخصوص . 


YY 


العام الباقي على عمومه : 
يجب العمل بعموم اللفظ » على التفصيل السابق » حتى يثبت دليل يخصص هذا 
اللفظ » ومن الألفاظ الباقية على عمومها ولم يدخلها التخصيص . 


قوله تعالى : َس ء يڪم انم ۾ [ النساء : 78 ] 
قوله تعالى : اا [ فصلت : ٤٦‏ ] 
قوله تعالى : ل ومامن داب دَق | 


العام الوارد على سبب خاص : 

يجب العمل بعموم اللفظ » الذي جاء على سبب خاص » فإن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب » فالحجة في لفظ الشارع لا في السبب » وقد عارض في ذلك 
بعض أهل العلم » والتحقيق أن عدم اعتماد عموم اللفظ » يؤدي إلى ترك أكثر الأحكام 
الشرعية » كالظهار واللعان وفدية الأذى والسرقة وغير ذلك حيث كلها وردت على 
أسباب خاصة » فلو اقتصر على سببها لتوقفت أكثر النصوص » لأنها نزلت على أسباب 
خاصة والأدلة كثيرة على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب : 

ما رواه الشيخان عن ابن مسعود في سبب نزول الآية 0 إن مستت 


58 وار 2 


هِبنالسَيَاتِ 4 [هود: ۱۱٤‏ ] 


3 
ZL 
35 
0 هد‎ 


َورذقها 4‏ [هود:5ة] 


أن رجلا من الأنصار قبل أجنبية » فنزلت الآية » فقال للنبي ميل إلى هذه وحدي 
يا رسول الله » فقال عي : « بل لأمتي كلهم » . 
ما رواه البخاري عن عبد الله بن مغفل » قال : فعدتٌ إلى كعب بن عجرة فسألته 
ال ا ع ل 
ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا , أما تجد شَاةً » قلت لا » قال صم ثلا 
و م ا ل ل 


۳٤ 


في خاصة » وهي لكم عامة الآية ل سكن مَك ميض وپ و ادى من راو 

اة منْصيَا م أَوْصَدَكَةٍ سك ¢ [ البقرة : 1١95‏ ] 

ما رواه ابن ماجة وأبو داود عن أبي زيد الأنصاري ؛ قال :مر رصول الله یله 

بدار من دور الأنصار فوجد ريح قار . فقال وم عد الذي ذبح ؟ » فخرج إليه 

رجل منا . فقال : أنا يا رسول الله » ذبحت قبل أن أصلي لأطعم أهلي وجيراني » 

فأمره أن يعيد » فقال : لا . والله الذي لا إله إلا هو . ما عندي إلا جذع , أو حمل 
من الضأن . قال : « أذبحها » ولن تُجزي جزعة عن أحدٍ بعدك » . 


عه اني عه لما أراد أن يقصر الحكم على معين بين ذلك فمتى 


لم يبين ذلك تعميم الحكم على الجميع . وهذا الدليل من أعظم الأدلة في هذا 
الباب . 


ومثال ما ورد على سبب خاص ويجب تطبيقه على كل حالة ممائلة » قصة 
أو “ين الصامت مع زوجته خولة ب بنت ثعلبة المجادلة فالحكم الوارد عام في 
اللفظ وهو قوله تعالى :طوالذين يظاهرون من نسائهم » ثم يعودون لما قالوا , 
فنحرير رقبة من قبل أن يتماسا ‏ فكل من ظاهر » يجب تطبيق نفس الحكم عليه 
وزوجته وفدية الأذى والسرقة وغير ذلك . والله أعلم 5 

قال ”“ شيخ الإسلام رحمه الله 0 > وإن كان سببه أمورًا 


كانت في العرب » فحكم الآيات عام يتناول ما تقتضيه تقتضيه الآيات لفظًا ومعنى في أي 
نوع كان وا.ها . 


. "١ فتاوى ج ۱۹ ص‎ )١( 


Yo 


العام المخصوص : 
والمراد بالعام المخصوص » هو اللفظ العام المستغرق لموصوفين وذلك نحو قوله 
م وص 2 منت م اس لاء اله 
تعلى : « ولول الاس جج الت من سْتَطاعَ و یږیک » 
[ آل عمران : ٩۷‏ ] 

فالحج فرضٌ على كل مكلف » ومستغرق للموصوفين منهم بالاستطاعة فقط › 
فهو عام في المستطيع من الناس . 

وأيضا نحو قوله لل : « ليس من البر الصيام في السفر » وسيبه أن النبي عر 
كان في سفر فرأي زحامًا ورجلا » قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا : صائم فذكر 
الحديث . 


فالصيام ليس من البر لمن كان على مثل حالة هذا الرجل » وأما القادر فله أن 
يصوم » وله أن يفطر » كما صرحت الأحاديث بذلك . 
العام المراد به الخصوص 
والمراد بالعام المراد به الخصوص » هو اللفظ العام » والمراد به معين » وقد عرفه 
الشنقيطي “ رحمه الله فقال : ١‏ أما العام المراد به الخصوص › فالأفراد الخارجة 
بالمخصص لم ترد فيه تناولا ولا حكمًا » ١‏ . ه . ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : 
O<‏ كوا رص رمد .مج سس 
( فنادته الملتيكة وهوقايم يملف لحرا © 
[ ال عمران :۳۹ ] 
الملائكة لفظ عام يشمل جميع الملائكة » والمقصود جبريل عليه السلام بدليل : 
ظ قال كذلك ي ولم يقل جل وعلا ٠:‏ قالوا كذلك 


. 55 المذكرة ص‎ )١( 


كرض 


ل هداس الاس کد جمو الک اکر 
0 
الاس الأولى لفظ عامٌ » وأريد به معين وهو نعيم ابن مسعود ء والثانية أريد به 
أبو سفيان . 
57 ا 1 
وكذلك قوله تعالى : « وفودهاا شا رة »4 
[ البقرة : ۲٤١‏ ] [ التحريم : ١‏ ] 


فليس كل الناس وقودًا للنار م مس ودليل 


ذلك قوله تعالى : و ای سَبَقت س سَبَفت لهم الى لجس وليك عن 
دون [ الأنبياء : ٠١١‏ ] 


أقل الجمع : 

اختلف أهل العلم في أقل الجمع على مذهبين » أحدهما أن أقل الجمع اثنان والثاني 
أن أقل الجمع ثلاثة . 

والصواب أن أقل الجمع ثلائة »› وأدلة ذلك . 

لا يصح نعت الجمع باثنين » فمثلا لا يصح أن يقال على مجموعة من الرجال » 
رجلان . 

لسان العرب فرق بين الآحاد والتثنية والجمع . 

وأما ما استدل به أصحابُ المذهب الأول من أدلة » فهي مردود ومن هذه الأدلة : 

رص یر ءوس صو ی 
قال تعالى : « هلان حصماناخلصموا فريهم 4 [ الحج : ٠۹‏ ] 
ووجه الاستدلال أن الله تعالى قال : 8 خصمان ‏ ثم قال بصيغة الجمع 


« اختصموا » فدل ذلك على أن أقل الجمع اثنان . 


يضف 


قلت هذا التوجيه خطاً من وجهين : 
أحدهما : أن لفظ خصم يقع على الواحد » والاثنين » والجماعة » وقوعًا مستويًا » 
وتقديم معنى منهم بدون دليل » غير مقبول . 
الثاني : أن هذه الآية نزلت في ستة نفرٍ هم على بن أبي طالب » وحمزة › 
وعبيد "ابن الحارث رضى الله عنهم وفي عتبة وشيبة والوليد بن عتبة » فهما 
فريقان » كل فريق يتكون من ثلاثة نفرٍ » وليس المقصود هنا بخصمان » أي 
شخصان » وهذا دليل يقدم أن لفظ الخصم واقع على جماعة وليس واقعًا على اثنين . 


رو 2ے رو rE‏ . 
واستدلوا بقوله تعالى : « وداو دوسا لذ يمحكمان فإ رث د 
نفدت دعست فيه يوع ماقو رڪ 4 لمهم شهييت » 
[YA : 3 1‏ 


ووجه الاستدلال » أن الحكمين هما داود وسليمان عليهما السلام » ثم قال تعالى 
وكنا لحكمهم 4 بصيغة الجمع ولم يقل عز وجل وكنا لحكمهما . 

والرد على ذلك » أن داود وسليمان ليسا فقط هما الموجودان » بل كان القوم 
معهما لأنهم أصحاب النزاع فهم جماعة » أي داود وسليمان عليهما السلام مع القوم . 

وقال ابن حزم رحمه الله ^ : « ضمير الجمع في لحكمهم يعود إلى أقرب 
مذكور أي إلى « غنم القوم » . 

و ر م کے 
واستدلوا بقوله تعالى : « كلا فأ باينا امعم مُستمعود م 4 
[ الشعراء : ٠١‏ ] 

ووجه الاستدلال « فاذهبا » بصيغة المثنى » ثم قال تعالى : « إنا معكم » ولم يقل 

عز وجل إنا معكما . 


. 477 ص‎ ١ الإحكام لابن حزم ج‎ )١( 


را 


وأيضا قال ”“ ابن حزم رحمه الله : « إنهم كانوا ثلأثة وهم موسى وهارون 
عليهما السلام وفرعون واستدلوا بغير ذلك من الأدلة وليس فيها ما يطابون » . والله 
أعلم . 


حكم اللفظ العام المحكى من فعل النبي عله : 
والمقصود » ما نقله الصحابة من فعل النبي عه » بلفظ عام » هل يعتبر هذا 
العموم أو لا ؟ 
وأمثلة ذلك : 
« نهي رسول الله عه عن خاتم الذهب وعن خاتم الحديد » البيهقي عن ابن 
عمرو . 
وه نهي ع عن جلد الحدٌّ في المساجد » ابن ماجة عن ابن عمرو . 
و« نهي عه عن المزابنة » متفق عليه عن إبن عمر . 
وه نهي عه عن المخابرة » رواه أحمد عن زيد بن ثابت . 
وقد اختلف أهل العلم في ذلك على مذهبين » أحدهما : لا يعتبر عموم اللفظ » 
والثاني : يعتبر عموم اللفظ فيحكم به في كل قضية مماثلة . 
والصواب المذهب الثاني وأدلة ذلك : 
أطبقت الأمة على عدالة الصحابة وضبطهم » فهم أعدل الناس وأضبط الناس » 
فلا ينقل الخاص بلفظ العام ولا المقيد بلفظ المطلق . 
قصر فعل النبي عه على حالة معينة » يؤدي إلى ترك كل عموم السنة بدعوى 
الشك في إحالة الصحابة للألفاظ . 
كان الصحابة يحتجون بالعموميات من أفعاله ْله دون تكبر . ومثال ذلك رجوع 
إبن عمر إلى حديث رافع بن خديج في المخابرة . 


)١( '‏ نفس المصدر ج ١‏ ص 5590 . 


۳۹ 


الخطاب العام : 

يمكن تقسيم الخطاب العام إلى ثلاثة أنواع باعتبار المخاطب : 

ما كان بصيغة عامة وما كان بصيغة خاصة وما كان بصيغة مبهمة . 

ما كان بصيغة عامة : 

والمقصود هنا بالصيغة العامة أي الشاملة لجميع الأجناس المكلفة ومثال ذلك : 
قوله تعالى : 8 يا أيها الناس » . 

وقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا ) . 


وقوله تعالى : يا أيها الإنسان » 
وقوله تعالى : © قل يا عبادي الذين أسرفوا ‏ . 
أحرارًا أو عبيدًا ولا يمكن تخصيص جنس دون اخر » أو فة دون أخرى إلا بدليل . 
وأيضًا قد يشمل هذا الخطاب الجن كقوله تعالى : 
ظ يا أيها الذين آمنوا 4 
أو © قل ياعبادي الذين أسرفوا 4 فمثلا : 
نجد الأنثى تدخل في الآية الأولى ودليل ذلك ما رواه إبن ماجة عن انس رضى 
الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أحبٌٍ إليك » قال عله عائشة » قيل من 
الرجال ؟ قال أبوها » ووجه الاستدلال أن لم شل عن لي OT‏ 
ع « عائشة » . 
وأيضًا يدخل النبي عه » تحت الصيغ السابقة لأنه من جملة الذكور » ودليل 
ذلك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال عله : « لن يذخل 
أحدًا عمله الجنة » فقال الصحابة ولا أنت يا رسول الله » « فقد أدخلوه له في 


4° 


عموم خطابه » وأقرهم على ذلك حيث قال : « ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضله 
ورحمته » » وكذلك ما رواه مسلم عن عائشة رضى الله عنها قال : قال رسول الله 
له : « ما منكم من أحدٍ إلا ومعه شيطان » قالوا وأنت يا رسول الله ؟ قال وأنا 
إلا أن الله أعانني عليه فأسلم » . 

ما كان بصيغة خاصة : 

والمقصود هنا بالصيغة الخاصة أي الخاصة بجنس معين » كقول الرجال » 
والذكور 2 والإناث 2 والنساء 3 ولا يتعدى لغيره ومثال ذلك : 

الألفاظ المخصوصة المجردة » نحو الرجال » والذكور » والإناث » والنساء » 
فتلك الألفاظ تخص جنسها ولا تتعدّاه لغيره . 

جمع المؤنث السالم » يشمل النساء فقط 

وقد تكون الصيغة خاصة وتتعدى للغير . ومثال ذلك : 

as 

[ ال عمران : ۲۸ ] 

قال شيخ الإسلام ”“ : ولا خلاف بين الفريقين أن آيات الأحكام والوعد 
والوعيد التي في القران تشمل الفريقين وإن كانت بصيغة المذكر » . 

الفعل الماضي المشتمل على ضمير الجماعة المذكر نحو قوله تعالى : 


« الاموا ولوأ للحت هم جت 4 [ اروج ١٠:‏ 
الب o‏ 
يخرجن من الخطاب إلا بدليل . وفي هاتين الصورتين يدخلن تحت الخطاب » لأن 


. ٤۳۸ ص‎ ٦ ج‎ )١( 


5:١ 


لسان العرب يغلب عليه » تغليب الرجال على النساء ولو كان رجلا في جمعم من 
النساء . وأدلة ذلك كثيرة منها 
قوله تعالى في حق مريم « انتم القن 4 [ التحريم : ٠١‏ ] 
قوله تعالى في حق ملكة سباً ادم [ التمل : 477 ] 


مه البقرة : ۳۸ 
قوله تعالى و أَهْيطُوأ هيما 4 I‏ 
وحواء داخلة في ضمير الجماعة المذكر بالإجماع وقد خالف بعض أهل العلم 
في ذلك وقالوا قال تعالى : « امسوت وَالْسَسَلِمَتِ» 
[ الأحزاب : ٠١‏ ] 
فلو كانت النساء داخلة في جمع المذكر السالم ما أفرد ذكرهن . والحق أن هذه 
الدعوى غير مرضية 2 وإنما هذه الآية 0 ى 7 0 : 
إا ود 
. اگ a‏ 
os‏ جبريل وميكال من جملة الملائكة » وإفرداهما يدل على علو 
وكذلك إفراد المسلمات مرة ثانية تأكيدًا عليهن بإلتزام الحكم » لما عرف من 
ضعفهن » وهن الموصوفات بالعي في البيان » والنقص في الأديان . 


قوله تعالى : $ يها لتم تن ¢ [ الأنفال :54 ]وا يتايها الس سول 4 

[ المائدة : 5١‏ ] 
فمثل هذه الصيغ تدخل الأمة تحتها وأدلة ذلك كثيرة جدًا منها : 
قال تعالى : 3 يما لَه » [ الأحزاب : ١‏ ] 


ثم قال تبارك وتعالى : 
« ت اله کان يِمَاتَعَمَلُونَ خا 4 
ولم يقل يما عمل : 
وقال تعالى : « يكايها لت ميم 4 
ثم قال تعالی : م رشان لکل ایمیک ۾ 
ولم يقل عز وجل قد فرض الله لك . 


e‏ ساح لس مر 


وقال تعالى : ورلن حنِيئاً 4 

ثم قال تعالى : « ميمه وقوه ) 

ولم يقل منيبا إليه . 

وقال تعالى : 4 هالت 4 

ثم قال تعالى : « إدَاطلَفشمأيَاة م 

وقال تعالى : « وَمَاتَكْنف مان » 

ثم قال تعالى : ل وَلاتعَمَلوتَمِنْعْمَلٍ 4 

ما كان بصيغة مبهمة : 

راتفر ای لا ا اترو تو ول ل : 


0 


او رو له 


فمن سمل تقال در ا ره 4 


فهذا النوع يدخل فيه جميع ما سبق . ذكور وإناث › إن 


[ الأحزاب : ۲ ] 
[ التحريم : ١‏ ] 
[ التحريم : ؟ ] 
e]‏ 
روم TE‏ 
[ الطلاق : ١‏ ] 
[ الطلاق : ١‏ ] 
[ ون 
[ الزلزلة : ۷ ] 
أو جن . 


يكين 


دلالة العام : ٠‏ 00 

دلالة العام ظنية » وهو قول جماهير العلماء ومنهم الإمام مالك والشافعي وأحمد » 
وذلك لعمومي الكتاب والسنة » أما الأحناف فدلالة العام قطعية وما ذهب إليه الشافعي 
ومن وافقه هو الصواب والذي لا يجوز خلافه . 


لا لا لا 


t٤ 


الخلاصة : 


ه العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له » بحسب وضع واحد » دفعة من 
ا إن ٤‏ 
ه العام الذي كثرت تخصيصاته لا يجوز التمسك به إلا بعد البحث عن المسالة 
هل هي من المستخرج أو من المستبقى . 
ه العام الذي لم يعلم تخصيصه أو خصص في صورة معينة » يجب العمل بهما » 
حتى يثبت مخصص . 5 
ه لا يجوز تقيد العام بزمن أو مكانٍ إلا بدليل . 
ه تستعمل صيغ العموم في العموم دون قرينة . 
»© صيغ العموم ثمانية انواع 
المعرف بأل التعريفية سواء كان المعرّف مفردا أو جمعا أو اسم جمع أو اسم 
ا 5 0 0 
المعرف بالإضافة سواء كان المعرف مفردا أو جمعا أو اسم جنس . 
المعرف بأل العهدية » بشرط أن يكون المعهود عاما . 
الأسماء الموصولة . 
أسماء الشرط . 
أسماء الاستفهام . 
النكرات في سياق النفي والنهي والشرط والاستفهام الانكاري › والامتنان › 
وفي سياق الإثبات بشرط وجود دليل . 
ما دل على العموم بمادته . 
ه صيغ العموم التي تعتبر نا في العموم » النكرة في سياق النفي ومبنية على الفتح › 
والنكرة في سياق النفي وجرت بمن . 


to 


باقي صيغ العموم ظاهرة في العموم . وليست نصا فيه . 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

العام المخصوص هو اللفظ العام المستغرق لموصوفين . 

العام المراد به الخصوص هو اللفظ العام والمراد به معين . 

أقل الجمع ثلاثة . 

ه اللفظ العام المحكي من فعل النبي عي > عام في كل قضية ممائلة . 

الخطاب العام يشمل الإنس والجن . الذكور منهم والإناث » الأحرار منهم 

والعييد : 

ه النبي َيه يدخل تحت الخطاب العام . 

ه إذا ورد الخطاب العام » يخص جنسًا معيئًا » لايتعداهم إلى غيرهم إا إذا كان 
جمع مذكر سالم أو الفعل الماضي المشتمل على ضمير الجماعة المذكر » فإن 
الإناث داخلة تحت هاتين الصيغتين . 

ه الخطاب الموجه للنبي له › خطاب للأمة . 

© دلالة العام ظنية عند الجمهور وذلك لنصوص الكتاب والسنة » وأما عند الأحناف 

فعموم القران عندهم قطعي الدلالة » ودلالته على الظنية هو الصواب/. 


۳4 


أسكلة : 


ما تعريف العام في اللغة وفي الاصطلاح ؟ 

هل تعد الأعداد عشرة » ومائةء وألف من العام ؟ ولماذا ؟ 

علل لم لا يكون العام إلا اسما ؟ 

ما الفرق بين النكرة في سياق الإثبات والنكرة في سياق النفي أو الشرط ؟ 

ما حكم العام ؟ 

هل يجوز تقيد العام بزمن أو مكانٍ ؟ ومثل لكلى منهما . 

للعام صيغ معينة » اذكر الأدلة على أنها تفيد العموم دون الحاجة إلى قرينة . 

ما صيغ العموم ؟ 

متى تفيد النكرة في سياق الإثبات العموم ؟ 

. اذكر الصيغ التي تعتبر نصًا في العموم‎ ٠ 

١١‏ ما معنى العبارة الآتية 9 العبرة بعموم اللفظ » لاا بخصوص السبب » ؟ ومثل 
لذلك بمثالين . 

١‏ ما معنى العام المخصوص » ومثل لذلك ؟ 

١‏ ما معنى العام المراد به الخصوص › ومثل لذلك ؟ 

4 ناقش هذه المسألة « أقل الجمع اختلف فيه » . 
واذكر المذاهب وأدلة كل مذهب . 
ثم اذكر الصواب منهما . والرد على المذهب المخالف . 

. اذكر الأدلة على أن اللفظ العام المحكي من فعل النبي عة يفيد العموم‎ ٠١ 
. ومثل لذلك‎ 

7 اذكر الأدلة على أن النبي عله يدخل تحت الخطاب العام للأمة . 

7 اذكر الأدلة على أن الأمة تدخل تحت الخطاب الخاص بالنبي عه . 


o e 4 ¢ ص‎ 


کے که حر ص 


¥ 


۸- هل تدخل النساء في جمع المذكر السالم ؟ واذكر أدلة ذلك . 

9 ما الفرق بين اللفظ العام وبين اللفظ المجمل ؟ 

. اذكر خواص اللفظ العام‎ ٠ 

١‏ ما الفرق بين اللفظ العام والنص ؟ 

۳ ما الفرق بين دلالة العام لنصوص الكتاب عند الجمهور وعند الأحناف ؟ 
وأيهما الصواب ولماذا ؟ 


۳۸ 


المبحث الثاني 
الخاص 

التعريف : 

في اللغة : الخاص يقابل العام . 

في الاصطلاح : قصر العام » على بعض أفراده » بدليل يدل على ذلك 27 . 

شرح التعريف : 

المخصص : 

هو الدليل الذي به أخرج بعض ما تناوله اللفظ العام . 

الشروط التي يجب أن تتوفر في المخصص : 
|- ورود الدليل المخصص قبل العمل بالعام » وفي ذلك يقول “ الشوكاني رحمه 
الله : « وشرط الدليل المخصص للعام أن لا يتأخر وروده عن وقت العمل بالعام › 
اغ اا ا 

قلت : والسبب في ذلك أن المخصص » بيان أن ما تناوله اللفظ العام غير مقصودٍ 


. 7١8 مذكرة الشنقيطى ص‎ )١( 
بتصرف‎ ٠۲١ إرشاد الفحول ص‎ )۲( 
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ابتداءً » ومعنى العمل باللفظ العام أنه : تم العمل بما تناوله المخصص وهو غير مقصود 
في نفس الوقت » وهذا يؤدي إلى القول بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة » وهذا 
لا يجوز » وعليه فإن عمل بالعام » ثم ورد دليل يستثني شيا من العام كان ناسخا 
للعام » ولیس مخصصًا له » وإن لم يعمل بالعام كان مخصصا له . 

۴ ألا يكون المخصص موافقا للعام » والسبب في ذلك أن المخصص يخرج من 
العام جزءًا له حكم غير حكم العام ويوضح ذلك المثال الآتي : 

ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها عن النبي بل « إذا أقيمت الصلاة » 
وحضر العشاء » فابدعوا بالعشاء » فإن لفظ الصلاة في الحديث عام » يستغرق جميع 
الصلوات » ومنها المغرب مع ما رواه الشيخان أيضا عن أنس أن النبي عي قال : 
« إذا قدُّم العشاء » فابدوا به قبل صلاة المغرب » ولا تعجّلوا عن عشائكم » . 

فهذا الحديث خاصٌ بصلاة المغرب » فلا يجوز أن تقول أن حديث أنس مخصص 
لحديث عائشة » أي المقصود إذا e hS‏ المغرب وجب تقديم . 
الطعام ¢ وتخرج باقي الصلوات فإذا قَدّم عليها الطعام قدمت الصلاة » هذا قطعًا 
خطأ . 

والسبب في ذلك أن الدليل الخاص موافق للعام بمعني » أن الحكم المستبقى على 
أفراد العام بعد إخراج ما تناوله الجخصص ؟ هو نفس الحكم للأفراد التي تناولها 
المخصص » فما فائدة التخصيص إذا ؟1 

وكذلك يلاحظ ذلك في باب المطلق والمقيد » أي إذا جاء المقيد موافقًا للمطلق » 
لا يجوز تقيد المطلق به . 
عد إذا كان المخصض يخر ع بالف عن اجى الجبيل + فا يجوز تخصييض العام 
به » ومثاله : « أن الله خالق كل شىء » ومن جملتها الكلاب فلا يقال يا خالق 
الكلاب » لذلك قال ابن تيمية “ « إن الحكم إذا كان عامًا في تخصيص بعضه 
باللفظ خروج عن القول الجميل فإنه يمنع من التخصيص » . 


. 504 مجموع الفتاوى ج " ص‎ )١( 
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أنواع المخصص : 

المخصص نوعان إما متصل وإما منفصل . 

المخصص المتصل : 

المخصص المتصل › هو الدليل الملازم للفظ العام ٠‏ وهو على خمسة أقسام 
الاستثناء » والشرط » والصفة » والغاية » وبدل البعض من الكل . 

الاسضاء : 

هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام » إا أو إحدى أخواتها . 

أحوات إلا وهي حرف »2 غير » وسوی » وسوی › وسواء ل وهي أسماء بت 
وليس » ولا يكون ‏ وهي أفعال ‏ وخلا » وعدا » وحاشا ‏ وهي حروف أو أفعال 
بحسب الاعتبار ‏ 

ما قبل أداة الاستثناء » يسمى المستثنى منه » وما بعدها يسمى المستثنى » فهو 
كمطروح والمطروح منه . 

شروط المستثنى المتصل » أن يكون جزءًا من المستثنى منه » وأن يكون من جنس 
المستثنى منه وقد لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه » وذلك في الاستثناء 
المنقطع » ولكن يجب وجود علاقة بينهما . 

أمثلة تطبيقية : 

0 ل ا ال‎ e 
» قال تعالى : ل والعصر إا لاسن لني خسر إلا الذينءامنوا‎ 
] ” س‎ ١ العصر:‎ [ 
» قال تعالى : ل الیش‎ 
] ٠١١ طه‎ ٠٠١ الكهف‎ ٠١ الإسراء‎ ١١ البقرة 74؛ الأعراف‎ [ 

فهذا مثال للاستثناء المنقطع فإن إبليس ليس من جنس الملائكة ولكن بينهما علاقة 

أن كليهما مكلف بامتثال ما أمروا به . والاستثناء المنقطع كثير وليس كما يتوهم 


١ 


البعض أنه غير موجود وهاك بعض الأمثلة : 
قال ر 


« وما ر لمو لِمُؤْمِنٍ أن يفت 


ا تعالى و كرا أنوالم ينْنَكُم 51 طن أن ككرت 


رر - ولادقتلو اا ل رص 


7 


موا عن [ النساء : ٩۲‏ ع 


رة عن راض و 3 [ النساء : ۲۹ ] 


وقال تعالى : ل لیوو يھ المت إِلَاالْموْتَةالأوك ۾ 


3 الدخان : 5ه ] 
وقال تعالى : 
ا E‏ ی ع کک م کی م کر 
طلا سم عون فیا لغوا وا ر يما لاقيلاسلماسلمًا ¢ 7 الواقعة ۲٠‏ : 75 ] 
الأحكام المتعلقة بالمستشنى : 


© إذا جاء الاستثناء بعد جمل متعاطفة » فحكم الجمل المتعاطفة » حكم الجملة 
الواحدة وعليه يجب أن يعود الاستثناء إلى الجميع إن صلح . 
ومعنى إن صلح أي قبل حكم المستثنى دون معارض يمنع من ذلك ومثال عدم 
قبول المستثنى منه حكم المستثنى قوله تعالى : 
ويا لمحصتنت م واتار ربع شهناه فا جلد وهر نون جلدة 


ر لو ص رخ 


ولانقبلواً یداو ایک مہ ليشي راء ا 
٠‏ 1 
ذلك وصَلَحوأ ۾ [ النور ؛ ٠:‏ ] 
فإن الحد في الآية لا يسقط بالتوبة » وذلك لقوله َيل لقاذف امرأته : « البينة 


وا فحد في ظهرك » وأيضا قوله تعالى :اط تررق ترمۇي ووي ي 
امغر ایور نيکا رسه. ب 


وولى المقتول لا ملك له في الرقبة المؤمنة فلا يجوز أن يقول تصدقتٌ بها . بل 
يتصدق فيما يملك فقط وهي الدية » لذلك لا يصلح عود التصدق على الرقبة المؤمنة 
ولا عود التوبة على الحد . والله أعلم . 1 
® فإذا فصل المستثنى عن المستثنى منه بكلام » فحكمه حكم غير المفصول . ودليل 
ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي مُه قال يوم فتح مكة « إن هذا البلد 
حرّمه الله » يوم خلق السموات والأرض » لا يعضد شوكه » ولا يختلي خلاه » فقال 
العباس : يا رسول الله إلا الإذخر » فإنه لقينهم وبيوتهم فقال إلا الإذخر » .. 
* إذا كان المستثنى صفة » وأكثر من نصف المستثنى منه » صح الاستثناء ودليل 
ذلك قوله تعالى : 
« نباد ى لساك ممم لط و إِلَامَنِ عك مالعاو 4 
[ الحجر : 17 ] 
وقطعًا أتباع إبليس في الأرض أكثر من النصف . 
« إذا كان المستثنى عددا » وأقل من النصف أو أكثر » صح الاستثناء ودليل ذلك 
جِ 
تود على ١ج‏ يالل لقي نهب أرالش لتاقي وزع » 
[ المزمل : ۲ س ٤‏ ] 
ووجه الاستدلال » أن الليل هو ا لمستثنر منه » وا لمستثئر نصف الليل » أو أقل 
من نصف الليل » أو أكثر من نصف الليل . 
ه إذا كان المستثنى عددًا واستغرق المستثنى منه إلا واحدا » صح الاستثناء ودليل 
ر کے م 0 5 4 
ذلك قوله تعالى : « ومآ اڪ را لتاس ولو حرصت بِمُؤْمِِينَ 4 
[يوسف : ۱۰۳ ] 


لفظ الأكثر هو الكل إلا واحدا. 
« إذا كان المستفنى الكل » أي مستغرق للمستثنى منه » لا يصح الاستثناء في هذه 


Yor 


الحالة لأنه جمع بين متناقضين فمثلا من قال جاءني القوم إا القوم » كأنه قال جاءني 
القوم ما جاءني القوم وهذا محال . 
الشرط : 
التعريف : 
في اللغة : الشرط بسكون الراء ‏ » هو الشىء المقيد بغيره » وقيل العلامة . 
في الاصطلاح : ما تعلق بغيره وجودًا وعدما . 
شرح التعريف : 
أي وجود الشرط يستلزم وجود المشروط › وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء 
المشروط . 
أدوات الشرط : 
إن أو إحدى أخواتها » وهي « من » للعاقل » « ما » لغير العاقل ( أي ) للجميع › 
( متى » أيان ) للزمان » ( أين ) للمكان » وغيرها . 
أمغلة تطبيقية : 
جد دس 4 VLE E‏ ر مالك ور ضوع 
قال تعالى : « إنتابواوآقاموا الک کو وڪوه مَحَلأْمِلَهُمْ ۾ 
0-6 8 [ التوبة : © ] 
ووجه الاستدلال بالاية » أن إخلاء السبيل معلق بشرطين الأول قولي وهو التوبة 3 


والشرط الثاني عملي وهو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » والشرط الثاني العملي هو العلامة 
علق صدق القول . فإن تحققت الشروط السابقة مجتمعة » وجب إخلاء سبيلهم › 
2 8 85 »> 
ون اخلوا بهن أو بواحد منهن فلا . 
4 ۹ ى .يو سے کے ر ےم کے ر کے نے 4 
قال تعالى : 3 فمن سې د نکم لر يمه ومن ڪان ميس او 


سك عام < els‏ ماشه 2 
عل مرفي دة من أرياو أخَر 4 [ البقرة : ٠۸١‏ ] 


(۱) مختار الصحاح ص 784 . 
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ووجه الاستدلال من الآية في موضعين : 

أن وجوب صوم رمضان مشروط بمشاهدة الشهر » أي علامته الوضعية وهي 
الهلال . 

وأن من كان مريضا أو على سفر فأفطر . فعليه قضاء ما أفطر . 

الأحكام المتعلقة بالشرط : 

حكم جواب الشرط » بعد جملة متعاطفة » أنه يرجع إلى الجميع يه 
الحكم إلا بوجود مجموع الجمل المتعاطفة . ٠‏ 

حكم الشرط إذا تأخر » بعد جمل متعاطفة » يرجع إلى الجميع . 

إذا تاخر الشرط » عن الجزاء » فيكون في هذه الحالة الجواب دليل الشرط ومثال 


ذلك قوله تعالى : 
وك الكت 2 متامَّلكتٌ . بهن ملم 
و وام ينيود التب مَلَكتَ ایمیک فا 
فبا E‏ 

فالشرط « إن علمتم منهم خيرًا). وهو متا حر عن الجواب « فكاتبوهم » 
والمسمى بدليل الشرط . 

الصفة : 

التعريف : 


في اللغة : النعت ° . 

في الاصطلاح : هي الوصف الذي يُقصر العام على بعض أفراده . 
أمثلة تطبيقية : 

قال تعالى : 


. ۷۲۲٤١ مختار الصحاح ص‎ )١( 


ووجه الاستدلال أن الحج واجب على الناس المستطيع منهم وغير المستطيع › 
ولكن الوصف جعله عامًا في الناس الموصوفين بالاستطاعة فقط . 


قال تعالى : 
ورب رڪم الى لق لیف حجوركثم يننا بكم الى 
دَحَلْشمِيِهِنَ» [ النساء : 78 ع 


ووجه الاستدلال : أن الوصف في الآية وهو « اللاتي دخلتم بهن » جعل العموم 
فقط في الربائب من النساء المدخول بهن . 


قال تعالى : ق ًا ملكت ايمنگ و من فييك الْمُؤْمِدتٍ 4 


] ۲١ : النساء‎ [ 


ووجه الاستدلال : أن الوصف في الآية - خصص الموؤمنات من الفتيات دون غير 
المؤمنات . 

الأحكام المتعلقة بالصفة : 

الأصل في الصفة : أنها تتأأخر عن المتعدد » فهي وصف للجميع بشرط صلاحها 
لوصم الجميع . 

إذا تقدمت على المتعدد » فهي وصف للجميع . 

إذا توسطت المتعدد » فهي وصف لما تقدمها فقط . 

الغاية : 

التعريف : 

في اللغة : المدى وتُجمع غاتٌق ‏ كساعة وساع 

في الاصطلاح : إخراج ما تناوله اللفظ العام بحرف من حروف الغاية . 


(00 


)1( مختار الصحاح ص ٤۸۸‏ . 
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حروف الغاية : 

حتى » إلى » أو بمعنى إلى وهي حرف نصب . 

أمثلة تطبيقية : 

اا تعا 1 دي 5 ادوع لخ ے٤‏ عر دكرء و 2 54 

قال لى: < ولا محلقوارءوء زحو بع اطذى يجله: ۾ [ البقرة : ١95‏ ] 


5 5ن وه عع و 

وقوله تعالى : ل ولا دقروهن حى طهر ) [ البقرة : ۲۲۲ ] 
قال تعالى : و ِم لايل ۾ [ البقرة : ١۸۷‏ ] 
قال الشاعر : 


لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فما انقادت الآمال إلا لصابر 


قال تعالى : « سقته میت 4 [ الأعراف : ٠١۷‏ ] 
الأحكام المتعلقة بالغاية : 

الحكم الثابت بعد حرف الغاية مخالف للحكم الثابت قبلها . 

حكم الغاية بعد الجمل المتعاطفة » ترجع إلى الجميع ومثال ذلك قوله تعالى : 


كك و سم ع و سي لل سرس و سه ف مم کی # وله ع 2 2ے 
« وَطُواوأسْربوأحَقَ تبن الط ايض ِنَأ لط السود 


ر روعط 
24 


نالجر 4 [ البقرة : ٠۸۷‏ ] 
قد يشمل العموم الغاية ومثال ذلك قوله تعالى : 
د 


سقنله لب ميت 7 الأعراف : لاه ] 


قد لا يشمل العموم الغاية » ولكن يدل على تحقيق ما قبلها » نحو قوله تعالى : 
م 2 e (rl GL‏ 
ف سلامهى حو مطلع الفجر 4 [ القدر :ه ] 
سلامٌ هي الليلة » وقطعا مطلع الفجر ليس من الليل » فيكون المعنى : أن كل الليلة 
سلام . 


Fov 


بدل البعض من الكل : 
والمقصود هنا أن الكل هو العام ؛ والبعض هو الخاص ومثُّلوا لذلك بقوله تعالى : 
م ي 2 مرو م ر ع 
لالا ايت م نِأسْتَطاعَ يوسي » 
[ ال عمران : ٩۷‏ ] 
المخصص المنفصل : 
التعريف : 
هو الدليل الشرعي › المنفصل عن اللفظ العام . 
شرح التعريف : 
« هو الدليل الشرعي » سواء كان آية أو حديثا أو إجماعا أو قياسًا . 
« المنفصل » أي غير متصل باللفظ العام سواء كان الرابط الاستثناء أو الشرط أو 
لصفة أو الغاية أو بدل البعض من الكل . 
أنواع المخصص المنفصل : 
المخصص المنفصل ستة أنواع » الكتاب » السنة » الإجماع » القياس مفهوم 
المر ثقة » مفهوم المخالفة . . ش 
المخدمص المنفصل من الكتاب : 
ومثال ذلك : 
8 ]وس كس و سے ص 27 222 لسع 
قال تعالى : « والمط لقنت يتريصت يأنعسهنَ نله دروو 
[ البقرة : ۲۲۸ ] 
ووجه الاستدلال أن لفظ المطلقات » يشمل المدخول بها وغير المدخول بها 
ويشمل الحامل وغير الحامل وهذا العموم مص بنصين أحدهما قوله تعالى : 


4 


< اا آلا منوا دات گ حت امو متت اموه تل 
چ ر ہا کے کے ر > e‏ ا 
مسوم اکم هنن وۇتندوتبا ¢ 


الأحزاب : 55 ] 


نان 


فخرج بهذا المخصوص » المطلقة غير المدخول بها ؛ والثاني قوله تعالى : 
kK‏ وک و ل مود و يع 
« وأؤلات ا لاال أجَلهِنَ أن يعن مله 4 [ الطلاق : 4 ع 
وخرج بهذا المخصوص > المطلقة الحامل : 
وعليه فإن معنى الآية ( والمطلقات المدخول بهن » وغير حامل » تتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء ) . 


قال تعالى : 3 والذين موا 3 لمخصتي 4 [ النور : 4 ] 
ووجه الاستدلال أن لفظ « الذين » من صيغ العموم » فيشمل الزوج وغير الزوج » 
ولكن هذا العموم » ححص بقوله تعالى : 


e EES SEL 


وعليه فإن المقصود في الآية الأولى بلفظ « الذين » غير الأزواج . 


قال تعالى : ولا تُتكحوا المشركات 4 [ البقرة : ۲۲۱ ] 
ووجه الاستدلال أن لفظ « المشركات » يشمل الكتابية وغير الكتابية » ولكن هذا 
رصحو ر ار رو و 020 ده صر 

« والمخصنت مِنَألَذينَ أونوأ اكب من قبل 4 [ المائدة : © ] 

وعليه فإن معنى الآية ولا تنكحوا المشركات غير الكتابيات . 
تنبيه : لا خلاف بين أهل العلم » في أن اللفظ العام الوارد في القران يجوز 
تخصيصه بالقران > وكذلك يجوز تخصيصه بالسنة المتواترة أيضًا . وهذا الأخير لا 

حلاف فيه أيضا . 
وكذلك المشهور سواء كان نوعًا مستقلا على تقسيم الأحناف » أو كان داخلا 
في أخبار الآ حاد على رأي الجمهور فإنه يبخصص عموم القران . وهذا القدر المشترك 
لا حلاف فيه أيضًا . 


۳۹ 


المخصص المنفصل من السنة : 

وكما سبق فإنه لا خلاف في أن خاص القران والسنة المتواترة والمشهورة » 
يخصصون عام القران » والخلاف واقع في السنة الآ حادية على رأي الأحناف أو السنة 
الآحادية بعد استخراج المشهور الحنفي منها على رأي الجمهور هل تخصص عام 


القران أم لا ؟ 
ره سس م 
والحق جواز ذلك » قال تعالى : ل وماء اکم سول فخ دوه ۾ 
[ الحشر : ۷ ] 
Tra‏ ا 2 إلى » 
وقال تعالى : (٠‏ وأنزلناإليِكَ ألزَكر تين لتاس مازلإ لم ۾ 
[ النحل : ٤٤‏ ] 


ومن الأمثلة على ذلك : 
A‏ وی 2س حب عراس وو مسرم ع 
قال تعالى : « پوصِی کال وکر كم للد رمل حظ الأشيين » 
[ النساء : ١١‏ ] 
ووجه الاستدلال أن لفظ ١‏ أولادكم 6 اسم جنس مضاف وهو يقيد عموم الولد 
سواء كان كافرًا أو مسلمًا فله حظ من الميراث . 
ولكن هذا العموم ححص بقوله عه « لا يرث الكافر المسلم › ولا المسلم الكافر » 
وهذا الخبر أحادي أعني أحاديًا بالقدر المشترك المختلف فيه بين الأحناف 
والجمهور . 
ر و 3 
قال تعالى : فل وأحلالله اسيع وحر ماربا البقرة : ۲۷١‏ ] 
ووجه الاستدلال أن جميع أنواع البيع حسب الآية حلال » ولكن هذا العموم تحص 
من قبل السنة الآ حادية بنحو « نهي له عن ثمن الكلب إا المعلّم » . 
وقال تعالى : 
اس بر ل ا ص صيرح رب سس ار 
« حرمت علتِكالميتة ۾ [ المائدة  :‏ ] 


۳۰ 


عام مع قوله عله : « هو الطهور ماؤه » الحل ميتته) خاص ... وعليه فالمعنى 
خوج عليكع اة عدا بت البخر ب 
7 2ض ا E22‏ 7م 
وقال تعالى : د والسارق والسَارفة فاقطعوا أيديهما 4 
1 [ المائدة : ۳۸ ] 
2 ا ت چ 
مع قوله عَيُهِ : « لا قطع في أقل من ربع دينار » . 


وقال تعالى : 9 َأيلَ لَك موا َلِحَكم أن تبحَعوا بولک و نين 


عرمسیجیر 4 [ النساء : ٠١‏ ] 
مع قوله عه « لا تنكح المرأة على عمتها » ولا على خالتها » رواه ابن ماجة 
عن أبي هريرة وجابر وأبي موسى وأبي سعيد والنسائي عن أبي هريرة وجابر . 
قنبيه : 
ه سلوك الأحناف مع عموم القرآن وخبر الآحاد » مع التنبيه أن العام عندهم قطعي 
الدلالة خلافا لمالك والشافعي وأحمد فإنه ظني الدلالة عندهم : 
عموم القران الذي لم يخصص منه جهته يقدم على خبر الاحاد ولو كان 
وعموم القران الذي تحص من جهته يسقط من رتبة قطعي الدلالة إلى ظني 
الدلالة فحيئذ يجوز أن يخصص خبر الآحاد عموم القران ومثال ذلك عندهم . 


ری لي رص 2 $ 


قال تعالى : 2 لدا ناهر رم َأَفتلُوالْمَشْرِكينَحَيّتُ وجدتموهر ۾ 
[ التوبة : © ] 

هذه الآية عام ولكن خصصت بمثلها وهو قول الله تعالى : 

ون امد شالم کر جارك ا ع 2 آذ هه د 

ر حو يسمع کلم اللو 4 


[ القوبة : 5 ] 


۳٦1 


وبهذا سقطت رتبة الآية إلى الظنية الدلالة وعليه أجازوا تخصيص الآية الأولى 
بقوله عه : ٠‏ لا تقتلوا الشيخ والعجائز » رواه أبو داود وقد أدى أتباع هذا السلوك 
مع السنة إلى رد عشرات الأحاديث الصحيحة بدعوى أنها تخالف عموم القران 
وهي احادية ومن ذلك حديث القسامة والقضاء بالشاهد واليمين وحديث الوضوء 
من مس الذكر وغير ذلك . وفي حقيقة الأمر لا تعارض بينهما . 

» سلوك المالكية مع خبر الآحاد : 

خبر الآحاد عند المالكية هو خبر الآحاد عند الجمهور أي ظني الدلالة . 

عموم القران الذي لم يخصص من جهته أو خصص يُقدَّم على الآحادية التي 
ليس معها عمل أهل المدينة ومثال ذلك قوله تعالى : 

« فلل جد فی مآ اوی حَرَمَاعَلٌ ًاعم طم مهل لہ أن كوت 


کے 
دء A o. Re AS‏ دع TE‏ 
ميحةأودمامسقوًا أو لحم ازير قاد رسأو سمًا آهل 
حرس g2‏ 6 
لغيراسيوء 4 [ الأنعام : ٠٤١‏ ] 


فهذه الآية عامة ولم تخصص من جهتها مع قوله عله : « نهي عله عن أكل 
كل ذي مخلب » فإن هذا الحديث ليس معه عمل أهل المدينة » وعليه فهو مردود 

عموم القران الذي مُخصّص أو لم يخصص من جهته يجوز تخصيصه بخبر 
الآحاد ما دام مع خبر الآحاد عمل أهل المدينة ومثال ذلك قال تعالى : 

ر 2 رص ےا ررس سل - 
۾ وال نکم مَاوْراء يكم 4 [ النساء : ۲٤‏ ] 

فالآية عامة ولكن أجازوا تخصيص الآية بما قاله النبي عله : « لا تنكح المرأة 
على عمتها ولا على خالتها » » وذلك لأن مع الخبر عمل أهل المدينة . 

نتيجة : الأحناف نظروا إلى عام القرآن وإلى ما يخصصه من جهته » فنزلوا 
به من رتبة الدلالة القطعية إلى الظنية » فأجازوا حيكذ أن تخصصه السنة الآحادية » 
وأما المالكية فعام القرآن لا يخصص بأخبار الآحاد دائمًا إلا إذا كان مع خبر الآحاد 


۴1۲ 


عمل أهل المدينة » فارتفعوا برتبة خبر الآحاد فاجازوا حينئذ أن تخصص السنة 
الأحادية عموم القران . 

وقد أدى إتباع هذا السلوك إلى رد أحاديث صحيحة منها ولوغ الكلب والنهي 
عن أكل كل ذي مخلب من الطير وناب من السباع وغير ذلك والله المستعان . 
المخصص المنفصل من الإجماع : 


قال تعالى : 
[ النساء : ]1١١‏ 


خص بالإجماع أن لفظ الأولاد لا يشمل الرقيق منهم » وذلك لأن الرق مانع من 
الآرث بالأجماع . 


المخصص المنفصل من القياس : 
وي لے عد ذه - ەور ل سيط 
قال تعالى : ل الزانية والزانیفاجل دوأ كل يريما أنةِلْدَوَ 4 [ انور : ]١‏ 


فلفظ الزانية والزاني عامٌ في الحرة والأمة والحر والعبد » فخص من عموم الآية 
الأمة بقوله تعالى : 


5 فع يضف ماعل الم دف وري ادات 4 


[ النساء : ١١‏ ] 
فعلم من المخصص أنْ الرقّ سبب في تشطير العقاب » فقيس على الأمة العبد » 
فخرج من عموم الزاني قياسا على الأمة » فيستحق نصف العذاب . 
المخصص المنفصل من مفهوم الموافقة : 
مفهوم الموافقة » هو الحكم المسكوت عنه » وهو نوعان إما أن يكون موافقا 
لحكم المنطوق وإما أن يكون أولى من المنطوق » والأول يسمى لحن الخطاب والثاني 
فحوى الخطاب . ويجوز التخصيص بالنوعين السابقين ومثال ذلك في فحوى 
الخطاب . 


1۳ 


قال ع : , لى الواجد ظلم » و ( وواه اح وأبو داود عن 
الم الاستدلال بهذا الحديث أنه عام في المماطل في سداد 
الدين 2( وهو قادر على سداد ويدحل في هذا العموم الوالد المدان لولده 5 


رء وس 


قال تعالى : لاتقلا أَوَلَاتمَرَهُمَا » [ الإسراء : ۲۳ ] 
ووجه الاستدلال بالآية أن الله حرّم التأفيف وهو منطوق الآية » وذلك لأن فيه 
إيذاء ¢ وقطعا الإيذاء الحاصل من الضرب والحبس اشد من الإيذاء الحاصل من 
تيف وهذا المفهوم يسمى فحوى الخطاب » وعليه فإن هاالزيرع عر ن 


لعموم الحديث » فيكون معنى الحديث لى لى الواجد ظلم » يحل عرضه وعقوبته إلا 
الوالد . 


المخصص المنفصل من مفهوم المخالفة : 

ومثال ذلك قوله عي : ٠‏ في أربعين شاة شاة » رواه أبو داود » ووجه الاستدلال 
أن الحديث عام في الشياة السائمة والمعلوفة . 

وقد صح عن عن النبي عب « في الغنم السائمة زكاة ٠‏ » والشياة من جملة الغنم » 
ووجه الاستدلال أن الحديث نص على أن الزكاة على السائمة فقط » ومفهوم المخالفة 
أن الغنم غير السائمة لا زكاة فيها ومن جملة غير السائمة المعلوفة . 

وعليه فإن هذا المفهوم يخصص عموم الحديث الأول » ويكون معناه « في أربعين 
شاة سائمة شاة ) . 

أمثلة تطبيقية على المخصص المنفصل : 

تخصيص السنة بالكتاب : الصحيح أن الكتاب يخصص السنة لقوله تعالى : 

اع BE.‏ رر 
« وتَرَلناعك للك التب ييا لك سىء ۾ [ انحل : ۸۹ ] 
ومن أمثلة ذلك : 
قال عه : « لا يقبل الله صلاة أحدكم » إذا أحدث حتى يتوضاً » متفق عليه 


۳4 


5 . 8 2 و سے د 
عن ابي هريرة » خص بقوله تعالى : « فلم يحدواماء فتيمموا 4 
N‏ + 
قال مَك : « أمرتٌ أن أقاتل الناس » حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن فا 
رسول الله » متفق عليه » حص بقوله تعالى : 


( مارت لومب ,ياه وياوو لز امسن 
ماسم وروم كاب بيو ب لازت أوثوأ 
ليجب حى يطو لْجِريَة عن يد وهم صروت 4 
[ التوبة : 74 ] 
قال يِه : « ما قطع من البهيمة » وهي حية فهو ميتة » رواه أحمد عن أبي واقد 
خص بقوله تعالى : 
$ وَمنَأصَوَافِهَاواوْبَاره 


ر ص ص کر و 
و ظط ار اط ١‏ ان ٠.‏ 
م ع ب 


جال 
[ النحل : ١٠م‏ ] 

تخصيص السنة بالسنة : ومثال ذلك قوله له : « فيما سقت السماء والأنهار 
مقدار » وحص بقوله ڪه  :‏ ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة » 
رواه مسلم والنسائي عن أبي سعيد . 

تخصيص السنة بالإجماع : ومثال ذلك قوله عله : « إن الماء طهور لا ينجسه 
شىء » رواه أحمد والدارقطني عن أبي سعيدك خص بالإجماع على أن الماء إذا لاقته 
اة فرت فيه لونا أو طعما أو رائحة فهو تج .. 

تخصيص السنة بالقياس : ومثال ذلك قوله عله : « البكر بالبكر جلد مائة › 
وتغريب عام » رواه مسلم وأحمد » حص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب » 
والاقتصار على خمسين جلدة . 


"o 


تنبيه : أضاف بعض أهل الأصول قسمين وهما التخصيص بالحس والتخصيص 
بالعقل » واستدلوا لذلك ببعض الأمثلة » على جواز التخصيص بهما > وهذه الإضافة 
غير مرضية » ولولا لجرك بن الخرووع كن تعسوت تلك الأبحاث » وهو التبسيط 
لوضّحتٌ ذلك » ولكن يكفي القول بأن جميع الأدلة التي نظرثُها » واستدلوا بها » 
يوجد لها مخصصات في الكتاب والسنة » مخصصة صريحة واضحة ونكتفي بمثال 


لكل نوع : 
التخصيص 0 : : استدلوا بقوله تعالى : 
g2‏ 
ل تدم رول عق بأْمرِرَيهَا » [ سورة الأحقاف ٠٠:‏ ] 


قالوا الحس دلنا على أن السماء والأرض لم تدمرا . 
قلت : لهذه الآية مخصص متصل » وعشرات المخصصات المنفصلة . 
فأما ال تمام الآية قال تعالى : 


ديول ىمر ريا صسَحُوأ لاير رك اسک 


] ٠٠ : الأحقاف‎ [ 


فأستثنى الله تعالى المساكن من الأشياء التي دمرت » ولابد لها من أرض نها 
ومن سماءِ تظلها . 
وأما المخصص المنفصل قوله تعالى : 


لع مه 


۾ وَيُفِحَ فاَلصُورِفَصَعِقَمَنْفأَلسَّمَوَتوَمَنْفِ لاض 4 


[ الزمر : 1۸ ] 
أي أن السموات والأرض موجودتان إلى أن ينفخ ة في الصور . 
التخصيص بالعقل : 
ر 
استدلوا بقوله تعالى « خللقڪل نى شىء 4 7 غافر : ۲ ] 


وقالوا العقل دلنا على أنه غير مخلوق . 


۳ 


قلت : بل الآية لها مخصص وهو قوله تعالى : ولي يدوم ولذ )¢ 


وغير ذلك من الآيات » ولكن يمكن القول بأن إدراك: العقل لشىء على وجهه 
الصحيح دليل على سلامة العقل وصراحته فإنه لا منقول صحيح يخالف عقلا 
زيطا فإنه امع كل معقول صريع في الشرغيات بنقول عجن علج 5 من عم 
وجهل ذلك من جهل . والله أعلم . 

الاحتجاج بما بقى من العام بعد تخصيصه : 

لمن أذ الاح ات من الام ما اتخصيصة ءايح وا دات 
قال تعالى : د ال إنکی ُتر لاال نَءَامَنوأ 4 [ العصر : ۲ 2 ” ع 
فلفظ الإنسان عام في المؤمن والكافر » والاستثناء كما سبق مخصص أخرج 
المؤمنين » فيصح ل 


رم jÎ‏ چ ت 


قال تعالى : وَلِفَدَأَرَسلنا تاوا قرم و فلت فيه مالف سََةٍ سنو 4 


ع [ العنكبوت : 4 


ص 


0١‏ حصا 


فمما لاشك فيه أن نوكا لبث في قومه تسعمائة وخمسين عاما يدعوهم إلى عبادة 
الله » والقول بان الباقي من العموم ليس بحجة إذا فكم لبث نوح في قومه ؟! . 

إذا تعارض فيان :ا ها عام » والآخر خاص » يجب حمل العام على الخاص 
ما لم يوافقه » وجهل المتقدم من المتأخر » ويبقى الباقي من العام على عمومه فإذا 
اختل الشرط الثاني وهو معرفة المتقدم منهما من المتأخر كان هناك حالات : 

العام هو المتقدم وعُمل به » والخاص هو المتأخر » كان الخاص في هذه الحالة 
ناسخا للعام وليس مخصصاً له » وذلك لأن ورود الخاص دليل على أن العام لم يتناوله 


۳1V 


ابتداء ومعنى جعل الخاص مخصصا للعام » يعني أنه يجوز تأخير البيان عن وقت 

الحاجة » وقد بن فيما سبق عدم جواز ذلك . 
العام هو المتقدم ولم يعمل به » والخاص هو المتأخر » كان ذلك تخصيصا للعام . 
الخاص هو المتقدم وعمل به » والعام هو المتأخر » كان ذلك أيضاً ناسحًا 

للخاص . 
الخاص هو المتقدم ولم يعمل به » والعام هو المتأخر » كان العام ناسحا للخاص . 
خلاصة ما سبق : 

ه يحمل العام على الخاص بشرطينٍ ا يوافق العام وجهل التاريخ . 

ه الحكم للعام متى كان الخاص موافقًا للعام سواء علم المتقدم من المتأخر أو جهل 
ذلك . 

٠‏ إذا علم التاريخ » كان المتأخر ناسخاً للمتقدم المعمول به وغير المعمول به إِلّا 
في حالة واحدة وهي إن كان المتأخر هو الخاص والعام متقدم عليه ولم يعمل 
به كان تخصيصا . 
تعارض العام مع العام : 
إذا تعارض نصان عامان » يجمع بينهما بأن يخصص العام الباقي على عمومه العام 

المخصص من قبل ولبيان ذلك إليك بعض الأمثلة : 
قال عي : « إذا دخل أحدّكم المسجد » فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » متفق 

عليه عن أبي قتادة . فهذا حديث عام لم يدخله التخصيص وهذا الحديث يعارض 

نصًا عامًا اخر وهو ما رواه الشيخان عن عمر رضى الله عنه « نهي النبي عله عن ش 

الصلاة بعد الفجر وبعد العصر » ولكن هذا العام دخله التخصيص ألا ترى أن الناسي 


يصلي متى تذكر لقوله تعالى : 
«وأق الصَّلِهَإزكرئ » دطه: 4 


.ودوك 7 
فيحل إيهام التعارض بين العامين بان يخصص الحديث الباقي على عمومه الحديث 
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العام الذي حصص من قبل » وعليه فإن معنى الحديث الثاني يكون « نهي النبي ع 
: 

عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر إلا لمن دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين وإلا كذاوكذا » . 

ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضى الله عنهما قال مله : « من بدل دينه 
فاقتلوه » فهذا الحديث لم يدخله التخصيص ولكنه معارض لحديث اخر وهو ما رواه 
الشيخان عن ابن عمر رضى الله عنهما قال عله : « نهيت عن قتل النساء والصبيان » 
وهذا الحديث عامٌ ولكنه دخله التخصيص بدليل الزانية ترجم فيحل إيهام التعارض 
بين العامين بان يخصص الحديث الباقي على عمومه الحديث العام الذي خصص من 
قبل » وعليه فإن معنى الحديث الباقي يكون « نهيتٌ عن قتل النساء إلا من بدلت 

: 

دينها وإلا كذا » . 


دلالة الخاص : 
دلالة الخاص قطعية على معناه » فلا إجمال فيه ولا إشكال ومثال ذلك قوله تعالى : 
سس م ساح يس ر و Ce‏ 
« فمن لر جد فصيام نة أي م [ المائده : ۸٩‏ ] 


فالآية دلالتها قطعية على صيام ثلاثة أيام لا زيادة فيها ولا نقصان . 
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الخلاصة : 


الخاص هو قصر العام على بعض أفراده » بدليل يدل على ذلك . 

الشروط التي يجب أن تتوفر في المخصص شرطان أحدُهما أن يرد قبل العمل 
بالعام » والثاني ألا يكون موافقا للعام . 

المخصص نوعان أحدهما المخصص المتصل » والثاني المنفصل . 

المخص المتصل إما استثناء أو شرط أو صفة أو غاية أو بدل البعض من الكل . 
إذا جاء الاستثناء بعد جمل متعاطفة » فحكم الجمل المتعاطفة > حكم الجملة 
الواحدة » وعليه يجب أن يعود الاستثناء إلى الجميع إن صلح . وكذلك الشرط 
وكذلك الغاية . 

المستثنى المفصول حكمه حكم المستثنى غير المفصول . 
المستثنى قد يكون النصف أو أكثر أو أقل » فيصح الاستثناء مالم يستغرق المستثنى 
منه . 

الأصل في الصفة أنها تتأخر عن المتعدد فهي وصف للجميع بشرط صلاحها 
لوصف الجميع وإذا تقدمت على المتعدد فهي وصف للجميع أيضًا وإذا توسطت 
فهي وصف لما تقدمها فقط . 

حروف الغاية هي حتى » إلى » أو بمعنى إلى . 

الحكم الثابت بعد حرف الغاية مخالف للحكم الثابت قبلها . 

العموم إما أن يشمل الغاية وإما يدل على تحقيق ما قبلها . 

المخصص المنفصل إما نصّ من كتاب أو سنة وقد يكون الإجماع أو القياس أو 
مفهوم الموافقة أو المخالفة . 

لا حلاف بين العلماء في جواز تخصيص عموم القران بالقران أو السنة المتواترة 
أو المشهور الحنفي . 
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ه الخبر عن الأحناف إما متواتر وإما مشهور وإما آحادي وعند الجمهور متواتر 
وآحادي وعليه فإن المشهور عند الأحناف داخل في الآحادي عند الجمهور » 
وهذا القدر المشترك أيضًا لا حلاف في جواز تخصيص عموم القران به . 

ه خبر الآحاد بخلاف القدر المشترك السابق الحق أنه يخصص الكتاب ويقيده . 

ه عموم القرآن الذي لم يخصص من جهته عند الأحناف لا يخصصه خبر الآحاد . 

: عموم القران الذي خصص من جهته عند الأحناف يجوز تخصصه بخبر الأحاد‎ e 

ه عموم القرآن الذي لم يخصص من جهته أو خصص من جهته يقدم عند المالكية 
على خبر الآحاد مطلقًا إا إذا كان مع خبر الآحاد عمل أهل المدينة فإن الخبر 
حينئذ يخصص عموم القران . 

ه التخصيص بالحس والعقل والعرف لابد من دليل من الشرع يشهد بصححته . 

. المستبقي من العام حجة‎ ٠ 

ه يحمل العام على الخاص بشرطين ألا يوافق العام وجهل التاريخ . 

ه الحكم للعام متى كان الخاص موافقًا له سواء علم المتقدم من المتأخر أو جهل 
ذلك . 

ه إذا علم التاريخ > كان المتأخر ناسكًا للمتقدم سواء كان معمولًا بالمتقدم أو غير 
معمول به إلا في حالة واحدة وهي أن يكون المتأخر هو الخاص والعام متقدم 
عليه ولم يعمل به كان تخصيصا . 

٠‏ إذا تعارض نصان عامان » يجمع بينهما بأن يخصص العام الباقي على عمومه العام 
المخصص من قبل . 

ه دلالة الخاص قطعية على معناه . 
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أسطلة : 


عرّف الخاص لغة واصطلاحًا . 

عرف المخصص . 

ما الشروط التي يجب أن تتوفر في المخصص ؟ 

لماذا لا يخصص موافق العام العام ؟ 

اذكر أنواع المخصص المتصل . 

5 ما أخوات إلا الاستثنائية ؟ 

0 ما الشروط التي يجب أن تتوفر في الاستثناء المتصل ؟ واذكر بعض الأمثلة 
لذلك . 

۸ ما الشروط التي يجب أن تتوفر في الاستثناء المنقطع ؟ واذكر بعض الأمثلة 
لذلك . 

8 ما حكم الاستثناء بعد جمل متعاطفة ؟ 

٠‏ ما حكم المستثنى ؟ 

١‏ اذكر بعض الأدلة التي تؤيد جواز استغراق المستثنى المستثنى منه إلا واحدًا 
فقط . 

۲ ما أخوات إن الشرطية ؟ 

١‏ ما حكم المشروط بعد جمل متعاطفة ؟ 

8ل ما حكم الشرط إذا تأخر بعد جمل متعاطفة ؟ 

ا ما حكم الصفة المتأأخر عن متعدد ؟ 

5 اذكر بعض حروف الغاية ومثل لكل واحد منها . 

۷- ما حكم الغاية بعد جمل متعاطفة ؟ 


| 8١ل‏ اذکر أنواع المخصص المنفصل . 
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8 اذكر الأدلة المتفق عليها والتي تخصص عام القران . 

. اذكر تقسيم الخبر عند الاحناف وعند الجمهور‎ ٠ 

. ناقش سلوك الأحناف والمالكية مع عموم القران إذا عارضه خبر الأحاد‎ ١ 
. ناقش سلوك جمهور العلماء مع عموم القران إذا عارضه خبر الآحاد‎ 5 
ما الفرق بين سلوك الأحناف والمالكية مع عموم القران إذا عارضه خبر‎ ٠+ 


الأحاد ؟ 

4 مثل بمثل يبين جواز التخصيص بالقياس ومفهوم الموافقة ومفهوم 
المخالفة . 

6 اقش جواز التخصيص بالحس والعقل والعرف استقلالًا بدون شاهد من 
الشرع . 


۷- إذا تعارض نصان أحدهما عام والآخر خاص فمتي يكون الخاص مخصصًا 
للعام ؟ ومتى يكون ناسخا ؟ ومتى يكون العام ناسخا للخاص ؟ 
4 كيف يمكن الجمع بين نصين عامين متعارضين ؟ 


OOO 


YY 


المبحث الثالث 
المطلق والمقيد 
تعريف المطلق : 
في اللغة : المطلق ضد المقيد » وهو من إطلاق الشىء أي إرساله . 
وفي الاصطلاح : هو اللفظ الال على ذاتٍ بلا قيد » في جنسها غير المحصور . 
شرح التعريف : 
« هو ء أي المطلق . 
« اللفظ الدّال على ذاتٍ » أي على واحدة » نحو قوله تعالى : 


e‏ ومع ل ره 


« فتحربررقبة مَؤْمنَةَ 4 [ النساء : ٩۲‏ ] 
فاللفظ متناول لرقبة واحدة » وغير معينة في جنسها . 
د بلا قيد » أي غير موصوفة ‏ بوص تتميز به عن غيرها من جنسها كقوله تعالى : 
إرقية ةم وَمُؤْمِكَةَ 4 [ النساء : ٩۲‏ ع 
ا ا 
( غير المحصور ) المقصود أن الجنس غير محصور العدد . 
الفرق بين المطلق والعام : 
الفرق بينهما أن المطلق يستغرق الجنس الشائع فيه > استغراقًا بدليًا ‏ لا دفعة ٠‏ 


فض 


واحدة » ولذلك يسمى عموم المطلق بدليًا » وأما العام.: فإنه يستغرق الجنس الشائع 
فيه دفعة واحدة ولذلك يسمى عموم العام شموليا من أجل ذلك قيدنا تعريف العام 
بلفظ دفعة واحدة . ( 

تنبيه : العام والمطلق يوجدان فقط في الأذهان واللسان والبنان » أَمّا في الأعيان 
فلا يوجد إلا الخاص والمقيد . 

تعريف المقيد : 

في اللغة : المقيد ضد المطلق › والمقيد هو موضع القيد . 

في الاصطلاح : هو اللفظ الدّال على ذات موصوفة» في جنسهاء 


المحصور . 
أمثلة لتوضيح التعريف : 
سر ود عل : «كتترؤ كوكركو 0 راسد :اه 
ووجه الاستدلال وجوب تحرير رقبة موصوفة بوصف وهو الإيمان . 
قال تعالى : $ أَوْدَمَامَسْفُوعًا ) الأنمام : ٠٤١‏ ] 
ووجه الاستدلال » أن المحرّم هو الدم المسفوح . 


قال تعالى : « من اَم يد فَصِيَامُ هر ماعن 4 
00 
ووجه الاستدلال » أن المجزىء من الكفارة صيام شهرين بقيد التتابع » فلا يجزيء 
صيام شهرين متفرقين . 
هل يمكن أن يجمع اللفظ الواحد بين الإطلاق والتقييد ؟ © 
3 يجمع اللفظ الواحد ين الإطلاق باعتبار والتقيد باعتبار آخر » نحو قوله تعالى : 
(تمْبَوَمُومسةَ) 


)١( 0)‏ المذكرة ص ۲۳۲ بتصرف . 
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فهي مقيدة بإعتبار الإيمان » مطلقة بإعتبار السلامة والمرض . 
حكم المطلق : 
يجب العمل باللفظ المطلق » حتى يدل دليل على تقيده . 
أقسام اللفظ بإعتبار الإطلاق والتقيد : 

ينقسم اللفظ بإعتبار الإطلاق والتقيد إلى ثلاثة أقسام : 

لفظ مطلق ولا مقيد له » ويجب العمل بمقتضى إطلاقه . 
لفظ مقيد ولا إطلاق له » ويجب العمل بمقتضى تقيده . 
لفظ مطلق واخر مقيد وهذا النوع هو محل البحث . 
الأحكام المتعلقة باللفظ إذا ورد مطلقا مرة » ومقيدًا مرة أخرى : 
تنقسم هذه المسألة إلى أربعة أقسام : 

إما أن يتحد الحكمان » ويتحد السببان . 

وإما أن يتحد الحكمان » ويختلف السببان . 

إما أن يختلف الحكمان » ويتحد السيبان . 

وإما أن يختلف الحكمان » ويختلف السببان . 


إتحاد الحكمين , وإتحاد السبيين 
المثال الأول : 


( المسألة ) ( الحكم ) ( السبب ) 
في اليمين الصيام ١‏ فصيام ثلاثة أيام 2( كفار ة اليمين 
في اليمين الصيام «فصيام ثلاثة أيام متتابعة» كفارة اليمين 


الآية الأولى مطلقة » والثانية مقيدة باعتبار قراءة أبن مسعود حجة » والحكم في كلا 
الأيتين واحد وكذلك السبب واحد » في مثل هذه الحالة يجب حمل المطلق على المقيد . 


۳۷٦ 


المغال الثاني : 
قال تعالى : « حرمت علكالمتة وألدَم وتم ألْخززير © [المائدة : ٣‏ ] 


مع قوله تعالى 
e 4‏ 2ھ , e‏ 2 0 0 ءار 0 e‏ 
ل فللا آجد فى مآ أو ی إل عر عل طاعِ ر يطَعمهةإلا أن یں 
ےو اه 0 
ية أو دا فوحا # [ الانعام : ٠٤١‏ ] 


الاية الأولى مطلقة في تحريم الدم » والآية الثانية مقيدة بالدم المسفوح لا غير » 
وحيث إن الحكمين واحدٌ » والسببين واحدٌ » فيحمل المطلق على المقيد وجوبا . 

المغال الثالث : 

ما رواه ابن ماجة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال : قال رسول الله عل : 
« عليكم بالإثمد » فإنه يجلو البصر » وينبت الشعر » . مع ما رواه ابن ماجة أيضا 
عن جابر قال : سمعتٌ رسول الله عله يقول : « عليكم بالإثمد عند النوم » فإنه 
يجلو البصر » وينبت الشعر ) . 

فالحديث الأول مطلق في الوقت » والثاني مقيد بعند النوم » فيحمل المطلق على 
المقيد وجوبا وذلك لأن الحكم في الحديثين واحد » وهو جلاء البصر وإنبات الشعر . 

المغال الرابع 

E‏ : قال رسول الله ل : « ما من 
مسلم يصلي عليه أمّة » إلا شفعوا فيه » . مع ما رواه أحمد أيضا عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عله : « ما من مسلمر يموت فيقومٌ على 
جنازته » أربعون رجلا » لا يشركون بالله شيعا إلا شفعوا فيه » . 

الحديث الأول مطلق في العدد « أُمّةَ » » والحديث الثاني مقيد بوضفين العدد وهم 
أربعون رجلا والثاني لا يشر كون بالله شيئا وحيث إن الحكمين واحد وهو الشفاعة » 
و لسبب واحد فيجب حمل المطلق على المقيد . والله أعلم . 
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اتحاد الحكمين » واختلاف السببين 


( المسألة ) ( الحكم ) ( السبب ) 
في الظهار « فتحرير رقبة ) الظهار 
في القتل « فتحرير رقبة مؤمنة » القتل 


في مثل هذه الحالة » يجب حمل المطلق على المقيد » لاتحاد الحكمين » 

ودليل صحة هذا القيد أن النبي عله امتحن الجارية السوداء لما أراد أن يعتقها 
صاحبها » فقال لها : « أين الله ؟ » فقالت : في السماء » فقال عل : ٠‏ هي مؤمنة 
فاعتقها » » فتبين أن الكافر لا يعتق . 


اخحلاف الحكم > واتحاد السبب 


قال تعالى : 
3-0 دوم 7 ا Es‏ رر 
ودیک مةه 4 [ المائدة : 5" ] 
مع قوله تعالى : 
ENE 7‏ أ وجو 
واد يکل امراف 4 [ المائدة : 5 ] 


الآية الأولى مطلقة في الجزء الممسوح من اليدين » والثانية مقيدة إلى المرفقين » 
والحكم في الآية الأولى هو المسح يخالف الحكم في الآية الثانية وهو الغسل » 
والسبب واحد وهو إراد الصلاة ففي هذا الحالة لا يحمل المطلق على المقيد . 

اخدلااف الحكم 3 واختلااف السبب 
( المسألة ) ( الحكم ) ( السبب ) 
في الوضوء الغسل «وأيديكم إلى المرافق» الوضوء 


VA 


في السرقة القطع «والسارق والسارقة» السرقة 
الآية الأولى مقيدة بغسل اليدين إلى المرافق » والثانية مطلقة في قطع اليدين » فلا 
يحمل المطلق على المقيد › لأن الحكم الأول وهو الغسل يخالف الحكم الثاني وهو 
القطع » فضلًا على أن سبب الأولى الوضوء والثانية السرقة . 
الخلاصة : يحمل المطلق على المقيد » إذا اتحد الحكمان سواء اتحد السببان 
لا يحمل المطلق على المقيد ‏ إذا اختلف الحكمان سواء اتحد السببان أو اختلفا . 


متى يحمل المطلق على المقيد ؟ 

ما سبق كين أنه يمل المظاق على المقيد وعوا + إذا توفرت اشروط لان : 

اتفاق حكم المطلق وحكم المقيد : 

ومثال ذلك ما رواه ابن ماجة عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال عل : « إذا 
التقى الختاتان فقد وجب الغسل » . 

مع ما رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال عه : 
« إذا التقى الختاتان وغابت الحشفة › فقد وجب المُسل ع أنزل أَوْلمُ ينزل » . 

ووجه الاستدلال أن الحديث الأول مطلق والثاني مقيد » وحكمهما واحد وهو 
وجوب الغسل . 


ألا يوافق المقيد المطلق : 

ومثال ذلك ما رواه الشيخان عن عائشة رضى الله عنها عن النبي عي قال : « إذا 
أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدعوا بالعشاء » . مع ما رواه الشيخان عن أنس أن 
النبي عب قال : « إذا قدم العشاء » فابدءوا به قبل صلاةٍ المغرب » ولا تعججّلوا عن 
عشائكم » . ۰ 


ووجه الاستدلال إن الحديث الأول قيل إنه مطلق ؛ والثاني مقيد بصلاة المغرب » 


۳4 


فهنا لا يجوز حمل المطلق على المقيد » لأن المقيد موافق للمطلق . 

الجهل بالمتقدم منهما والمتآخر : 

فمتى توفرت الشروط الثلاثة السابقة وجب حمل المطلق على المقيد » ولكن متى 
اتحد الحكمان ولم يوافق المطلق المقيد » ولكن عُلم المتقدم من المتأخر كان 
المتأخر ناسكًا للمتقدم المعمول به » وغير المعمول به إلا في حالة واحدة وهي إن 
كان المتأخر هو المقيد والمطلق هو المتقدم غير معمول به » كان ذلك تقييدًا وليس 
نسحًا وعليه فخلاصة ما سبق : 

يحمل المطلق على المقيد في حالتين : 

إذا اتفق حكم المطلق والمقيد » ولم يوافق المقيد المطلق » وجعل المتقدم من 
المتاخر . 

إذا اتفق حكم المطلق والمقيد » ولم يوافق المقيد المطلق » وعلم المتقدم من 
المتأخر بأن كان المتقدم هو المطلق وغير معمول به » والمتأخر هو المقيد . 

يعتبر المتأخر مفهما ناسخا للآخر في ثلاث حالات . 

إذا اتفق حكم المطلق والمقيد » ولم يوافق المقيد المطلق » وكان المطلق هو 
المتقدم ومعمول به » والمقيد هو المتأخر » لأن اعتبار ذلك تقييدًا » يفضي إلى جواز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة » وهو ممنوع . 

إذا اتفق حكم المطلق والمقيد » ولم يوافق المقيد المطلق » وكان المقيد هو 
المتقدم ومعمول به والمطلق هو المتأخر » كان ذلك ناسكًا ومثال ذلك . 

ما رواه الجماعة عن ابن عمر قال : سكل رسول الله عه ما يلبس المحم قال : 
زولا الکن إله أن لآ يعد لين » فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين » . 

٠‏ وا لحديث يه د وعر علخي أمقل من لكين لمن م جد ع 
وهذه الحادثة كانت بالمدينة . 

مع ما رواه الشيخان عن إبن عباس رضى الله عنهما قال : سمعت النبي عل 
يخطبٌ بعرفات من لم يجد إزارا فليابس سراويل » ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين . 


ان 


وهذا الحديث مطلق فيمن لم يجد نعلين فيلبس الخفين دون قطع » وهذا الحديث 
في عرفات أي متآخر عن المقيد . 

فإنه لا يوجز هنا حمل المطلق على المقيد وهو قول أحمد لأنه يفضي إلى جواز 
تاخير البيان عن وقت الحاجة وهو ممنوع . 

إذا اتفق حكم المطلق والمقيد » ولم يوافق المقيد المطلق » وكان المقيد المتقدم › 
وغير معمول به والمطلق المتاخر » كان ناسخا للمقيد حتى لو كان موافقا له . 

الفائدة من حمل المطلق على المقيد : 

الفائدة من ذلك التخلص من تعدد الأحكام » وبالتالي من إيهام التعارض الظاهر 

تعدد المقيد : 

إذا تعددت الأحكام المقيدة » والمقابلة لمطلق واحد » يحمل المطلق على الأقرب 
منهما » ولكن بالشروط السابقة » وأهمها إتحاد الحكم . 


ومثال ذلك : صوم كفارة اليمين مطلق 
صوم الظهار مقيد بالتتابع 
صوم التمتع بالتفريق 


فإن كفارة اليمين » جاء حكمها مطلقًا » وهو قريب من صوم الظهار ‏ لأن كليهما 
كفارة وحكمهما واحد » فيجب حمل المطلق على المقيد » ويحكم بتتابع صوم 
كفارة اليمين . وأما إذا كان المطلق غير قريب من أحدها » عُمل بكل حكم على 
حدة ومثال ذلك : 
صوم قضاء رمضان مطلق . 
صوم الظهار مقيد بالتتابع . 
صوم التمتع بالتفريق . 


O‏ لا لا 


۸1 


الخلاصة : 


ه المطلق هو اللفظ الدّال على ذاتٍ بلا قيد » في جنسها غير المحصور . 
ه المقيد : هو اللفظ الدّال على ذاتٍ موصوفة » في جنسها غير المحصور . 
ه يستغرق المطلق الجنس الشائع فيه استغراقًا بدليًا . 
© يستغرق العام الجنس الشائع فيه دفعة واحدة . 
ه قد يجمع اللفظ الواحد بين الإطلاق والتقييد باعتبارين . 
ه يجب العمل باللفظ المطلق » حتى يدل دليل على تقييده . 
ه يجب العمل باللفظ المقيد . 
ه يحمل المطلق على المقيد » إذا اتحد الحكمان » سواء اتحد السببان أو اختلفا . 
ه لا يحمل المطلق على المقيد » إذا اختلف الحكمان » سواء اتحد السببان أو 
اختلفا . 
ه الشروط التي يجب توفرها لحمل المطلق على المقيد ثلاثة : 
اتفاق حكم: المطلق وحكم المقيد . 
ألا يوافق المقيد المطلق » المعنى أن المقيد جزءٌ من المطلق بدون وصف . 
الجهل بالمتقدم منهما والمتأخر . 
يعتبر المقيد ناسخا للمطلق إذا توفرت أربعة شروط : 
إذا كان المطلق هو المتقدم ومعمول به . 
وإذا كان المقيد هو المتاخر . 
وإذا اتفق حكم المطلق والمقيد . 
وإذا لم يوافق المقيد المطلق . 
ه يعتبر المطلق ناسخا للمقيد إذا توفرت أربعة شروط : 
إذا كان المقيد هو المتقدم ومعمول به أو غير معمول به . 


AY 


إذا كان المطلق هو المتأخر . 
وإذا اتفق حكم المطلق والمقيد . 
وإذا لم يوافق المقيد المطلق . 
ه الفائدة من حمل المطلق على المقيد هو التخلص من تعدد الأحكام . 
ه إذا تعددت الأحكام المقيدة » والمقابلة لمطلق واحد » يحمل المطلق على الأقرب 
منهما بالشروط السابقة . 


OO Û 


TAY 


أسكئلة : 


. س عرف المطلق لغةّ واصطلاحا‎ ١ 
ما الفرق بين المطلق والعام ؟‎ 

_ عرّف المقيد . 

متى يجب العمل باللفظ المطلق ؟ 
اذكر الأحكام المتعلقة باللفظ إذا ورد مطلقًا مرةً » ومقيدًا أخرى . 
- ما الشروط التي يجب توفرها لحمل المطلق على المقيد ؟ 
اذكر الحالات التي يجب حمل المطلق على المقيد . 
اذكر الحالات التي يعتبر فيها المقيد ناسحًا للمطلق . 
اذكر الحالة التي يعتبر فيها المطلق ناسحًا للمقيد . 

٠‏ ما الفائدة من حمل المطلق على المقيد ؟ 


n.n m4 قم‎ 


o 


گے که شح ص 


OO لا‎ 


TAS 


الباب السادس 
وفيه مبحثان : 


£ a ١ 
لمبحث الأول : المنطوق والمة‎ 
000 المبحث الثاني : ال‎ 


نكن 


المبحث الأول 


المنطوق والمفهوم 
المنطوق : 


التعريف : 
في اللغة : المنطوق من المنطق » وهو الكلام » ومنه التطاق والمنطقة ° . 


زفق 


في الاصطلاح : ما دل عليه اللفظ في محل النطق يه" 
شرح التعريف : 
« ما ٠‏ جنس في التعريف . 
« دل عليه اللفظ » أي المعنى المستفاد من نفس اللفظ . 
أمثلة توضيحية : 
قال تعالى 0 قلا تفل لما أي 4 [ الإسراء : ۲۳ ] 
فإن اللفظ المنطوق يحرم التأفف . 
E‏ 
الزكاة في الغنم التي تأكل من الأرض 
)١(‏ الصحاح ص 1٦١‏ . 
(۲) مذكرة الشنقيطى ص ۲۳٤‏ . 


TAY 


الفرق بين المنطوق والمجمل : 

المنطوق دل لفظه على معنى يجب العمل به . 

المجمل دل لفظه على معان محتملة » ولا يمكن العمل بأحدها إلا بدليل . 

يستفاد من المنطوق معان » ولكن ليست مستفادة من نفس اللفظ ولكن تعتمد 
عليه فقط ومثال ذلك تحريم سب وضرب الوالدين اعتمادًا على تحريم التأفف . 

لا يعتمد على اللفظ المجمل في فهم معان أخرى . 

المفهوم : 

التعريف : 

في اللغة : المفهوم من الفهم أي عَلمّه ‏ . 

في الاصطلاح : المعنى المستفاد من اللفظ › لا في محل النطق به . 

شرح التعريف : 

أي المعاني المستفاد من الاعتماد على اللفظ » ومثال ذلك قال تعالى : 


مع مہ ل 
ل فلاتفل مما أي » [ الإسراء : ۲٣‏ ] 
المنطون : هو تحريم التأفف وهذا المعنى مستفاد من نفس اللفظ . 
المفهوم : هو تحريم السب والضرب وما كان في معناهما » وهذه المعاني مستفادة 
دلالات المفهوم : 


للمفهوم: ثلاث دلالات : 
دلالة الاقتضاء › ودلالة الإشارة ¢ ودلالة الإيماء والتنبيه 


. الصحاح ص ۱۳ء‎ )١( 


AA 


دلالة الاقضاء : 

ومعنى دلالة الاقتضاء » أن صحة الخبر أو صدقه يتوقف على إثبات مضمر ومثال 
ذلك : 

قال تعالى : « وس لِالْمَرَيَةَ » دويق > ۸ 

فتوجيه السؤال إلى القرية منا لا يمكن ؛ لذلك ألفاظ الخبر في محل النطق لا 
تكون صحيحة إلا عدن مدر :+ وعو الف أل أي المعتى واسال أهل القرية ؛ 
مع ملاحظة أن هذا التقدير متبادر إلى الذهن » وأن العرب ألفت ذلك ؛ فالمعنى 
المتبادر هو سوال أهل القرية » وهذا المحذوف معروف عند النحاة بحذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه . 


قال تعالى : ا إِنَالْمَهَدَكانت م مسولا ۾ [ الإسراء : ٤‏ ] 
إن العهد ليس بمسكول » إنما المسئول هو صاحب العهد . 
قال٠تعالى‏ : « حرمت علڪم عا ڪڪ سد »4 [ النساء : 5 ] 


أي حرم نكاح الأمهات » وهذا معروف بأن الحكم المضاف إلى عين معينة › 
يصرف لغةَ وعرفا لما أعدت له . 


قال تعالى : 
ل قم کات كم ریسا اول سردد من ينام أ 4 
[ البقرة : ٠۸١‏ ] 


2 f ع‎ 0 

في الكلام إضمار وهو أن القضاء لا يكون إلا للمفطر سواء كان مريضا أو مسافرا 
والآية لم توضح أن المريض أو المسافر قد أفطر » ولكن صرحت بالقضاء فقط 

وعليه فإن معنى الآية « فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر » فعدّة من أيام 


أخر ) . 


۳۸۹ 


قال مله : ٠‏ وضع عن أمتي الخطأ والنسيان » رواه البيهقي عن ابن عمر . 
ومعلوم أن الخطأ والنسيان واقع من كل واحدٍ؛ وعليه فإن الحديث معناه » أنه 
وضع عن الأمة إثم ذنب الخطأً والنسيان . 
دلالة الإشارة : 
ومعنی دلالة الإشارة هي المعنى اللازم والمصاحب للحكم المستفاد من اللفظ › 
ومثال ذلك : 
58 وس َك ما عر 7 ساس ص 
قال تعالى : ل« أجل لَحكُمْ َه ليام ارتل ساپک » 
[ البقرة : ٠۸۷‏ ] 
فالآية نصّ في أن الوطء مباح في أي جزء من الليل المبدوء بغروب الشمس 
والمنتهي بطلوع الفجر . فمن وطأ بين الوقتين » فقد وطأ في الوقت المباح . 
والمعتى اللازم هنا » فيمن وطاً قبل طلوع الفجر › ولم يتزع إلا قبل الفجر 
مباشرة » فقطعا وطأ في الوقت الاج ولكن لوقت اللغسل © > فيلزم أن صيامه 
صحيح إن طلع عليه الفجر وهو جنب» والّا لزم تحريم الوطء في جزء من الليل يكفي 
الغس' وهذا باطل قطعا . 
دلالة 'لإيماء والتببية : 
ومعناها : أن الشارع يضيف الحكم إلى وصفِ مناسب » تنبيهًا على أن هذا 
الوصف هو العلة . ومثال ذلك : 
قال تعالى : 
ل وَالسَارِفٌوالسًا رة افطعوا أدِيهُمَا ۾ [ المائدة : ۳۸ ] 
فالحكم هنا القطع وقد أضيف إلى وصف مناسب وهو السرقة » وهذا الوصف 


هو العلة التي اقتضت الحكم . 
قال تعالى : « لالا برار ىير 4 [ الأنفطار : ١‏ ] 


۳۹۰ 


فالحكم هنا النعيم وقد أضيف إلى وصيف مناسب وهو البراء وهو العلة أيضًا . 
أقسام المفهوم : 

ينقسم المفهوم إلى قسمين : 

مفهوم الموافقة . 

مفهوم المخالفة . 

مفهوم الموافقة : 

التعريف : هو المفهوم المسكوت عنه ؛ والموافق لحكم المنطوق . 

أنواع مفهوم الموافقة : ينقسم إلى نوعين أحدهما فحوى الخطاب » والثاني لحن 


الخطاب . 
فحوى الخطاب : 
ومعناه : هو المعنى المفهوم من اللفظ ؛ والمسكوت عنه » وأولى من المنطوق . 
ومثال ذلك : 0 8 
27 رس ژر 
١‏ - قال تعالى : 8« فلاتقل ما أي 4 [ الإسراء : ۲٢‏ ] 


المنطوق هو تحريم التأفف ؛ أما المفهوم المسكوت عنه وأولى من المنطوق هو 
الشب والضرب وما كان في معناهما لأنهما أشد إيذاءٌ وإيلامًا من التأفيف . 

قال ّل : « لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام » فإنه زاد إخوانكم من الجن » رواه 
الترمذي عن ابن مسعود . والنهي في الحديث عن الاستنجاء بطعام الجن وطعام دوابهم 
لانه يفسده وبفحوى الخطاب » النهي عما يفسد طعام الإنس ودوابهم 5 

قال له : « الرّاكبٌ يسير خلف الجنازة » والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن 
يمينها وعن يسارها قريبًا منها » والسسّقط يُصلى عليه » ويدعي لوالديه بالمغفرة 
والرحمة U‏ رواه عبد والترمذدي وأبو داود والحاكم عن المغيرة بن شعبة . 


ووجه الاستدلال مشروعية الصلاة على السّقط » السّقط هو من يسقط من بطن 


۴۹۱ 


أمه قبل تمامه وهذا هو منطوق الحديث ؛ وبفحوى الخطاب مشروعية الصلاة على 
الطفل إذا مات » ويؤيد صحة ذلك ما رواه أ وابن ماجة والتسائي عن المغيرة 
بن شعبة « الراكبٌ خلف الجنازة » والماشي حيث شاء م: منها » والطّفل يصلى عليه » . 
وقد صلى النبي عه على طفل كما في صحيح البخارى . 

لحن الخطاب : 

ومعناه : هو المعنى المفهوم من اللفظ › والمسكوت عنه » ومسار لحكم 
المنطوق . ومثال ذلك : 

قال تعالى : 

< نان يڪو 


2 


نَأْمُولَألْسَسىظلمًا »© ˆ [ النساء : ٠١‏ ع 
فمنطوق الآية يحرم 0 مال اليتيم » والمفهوم المسكوت عنه يحرم حرمتها 
أيضا » فإن المعنين وهما الأكل والإحراق » تبديدٌ للمال وحرم اليتيم من الانتفاع بها . 


تنبيه : مفهوم الموافقة بقسميه : هو بعينه القياس في معنى الأصل عند الشافعي 


رحمه الله . 
مفهوم المخالفة : 
التعريف : 


هو المعنى المستفاد من اللفظ › والمخالف للمنطوق . 

مرادف مفهوم المخالفة : 

يطلق العلماء أيضا على مفهوم المخالفة » ماخر وهو دليل الخطاب وسمى 
بذلك لأن الخطاب دل عليه . 

أنواع مفهوم المخالفة : 

لمفهوم المخالفة أنواع كثيرة منها 

مفهوم الوصف : ومثال ذلك قوله تعالى : و إنجَآء فاس يابو فَبِيواً 4 

لرا 


نض 


منطوق الآية عدم قبول خبر الفاسق إلا بعد التبين من صحة الخبر . ٠‏ 
وأما دليل الخطاب : إن جاء غير الفاسق بخبر » يجب قبول خبره دون تبيان » 
وغير الفاسق هو العدل الواحد ويؤيد صحة ذلك أن النبي عه قبل خبر ابن عمر 
في الهلال > لما رواه أبو داود » والدّارقطني « عن ابن عمر رضى الله عنهما قال تراءَى 
الناس الهلال » فأخبرتٌ رسول الله له » أني رأيته » فصام وأمر الناس بصيامه » 
والحديث صحيح لم يتفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب بل تابع مروان هارون بن 
سعيد الأيلي 5 
- رک وه د ر ا و ل دح سي کیم رہ د علط 
مثال اخر : قال تعالى : دج وَلَانصَلٍ علج أحر مَنْهُم مات أبداولا عن قبرو:» 
[ التوبة : ۸٤‏ ] 
فالعلة هنا المانعة من الصلاة والقيام على القبر هي الكفر فمتى انتفت العلة شرعت 
الصلاة على الميت والوقوف على قبره . 
مفهوم الشرط : 5 
> 2 60 غ3 58 ع واي 2 
قال تعالى : ( ون نَأل َلٍفانفِقواعََيْنّ ¢ [ الطلاق : ١‏ ] 
منطوق الآية : وجوب النفقة على المطلقة الحامل » حتى تضع حملها . 
ومفهوم المخالفة : إن كانت غير حامل » لا يجب الانفاق عليها . 
قال تعالى : 
ع ہے « 24 ماء ک1 م + ع 
« وَمَنَآْم يَسْتَطِعْ مِدكم طو لا أن يح المحصكت 
روء سم ے ے رص كر صثر ل :+ مجوء سے 5 
لْمَؤّمِنَتٍ فَمِنمَا مَلَكْتَ أ يَمتَکم ين نيلوك المَومت منت 4 
[ النساء : Yo‏ [ 
مفهوم الآية : مشروعية نكاح الأمة المؤمنة عند عدم القدرة على نكاح الحرة 
المؤمنة . 
دليل الخطاب : لا يجوز نكاح الأمة المؤمنة عند القدرة على نكاح الحرة المؤمنة . 


۳4۳ 


مفهوم الغاية : 
سے 4 مق مايه ص 
قال تعالى : « لاحل لبعد تنح باع ۾ [ البقرة : ٣١‏ 
المنطوق : لا يحل لمن طلق ثلاثا » أن يراجع مطلقته إلا إذا كحت نكاحا صحيحا 
من غيره وطلقها . 
المفهوم المخالف : يحل لمن طلق ثلاثا » أن يراجع مطلقته إذا نكحت نكاحا 
صحيحا من غيره ثم طلقت . 
قال تعالى : 
س3 و سم ع ل اح ینان کک E‏ لاض و أ 07 
لت [ البقرة : ٠۸۷‏ ] 
المنطوق : إباحة الأكل والشرب في ليالي الصيام . 
دليل الخطاب : تحريم الأكل والشرب إذا تبين الفجر . 


ے2 
IEE‏ 


قال تعالى : ( لی تی کی نیت مر [ الحجرات : ١‏ ] 
المنطوق : وجوب قتال الفئة الباغية . 

دليل الخطاب : عدم جواز قتالها إذا فاءت لأمر الله . 

مفهوم الحصر :۰ 

قال تعالى : ۾ الح اه رلوس ۾ [ البقرة : 1917 ] 
المفهوم المخالف أن الحج في غير الشهور المعلومات لا يصح . 
مفهوم العدد : 

قال تعالى : 2 اباد وه مين جلدَة ¢ [ الور : ٤‏ ] 


فدليل الخطاب لا يجوز الجلد أقل من ذلك ولا أكثر . 


۳۹٤ 


قال تعالى : ( نلم ديام دايار 4 البقرة : ٠۹٩‏ ] 
مفهوم المخالفة لا يجزيء أقل من ذلك . 
مفهوم اللقب : 
وهو إما اسم جنس وإما اسم عين » وهو حجة فقط في اسم الجنس قال 
الشنقي "وماد مداع لبو حي اداح كم 
و رعدر 
مجيء عمرو › بل ربما کان اعتباره كفرا كما لو قيل $ FS‏ ا( 
[ الفتح : ۲۹ ] 
لأن مفهوم المخالفة من الآية السابقة أن غيره له لم يكن رسول الله . 
الموضع التي لا يصح › فيها اعتبار مفهوم المخالفة : 
إذا كان القيد للغالب : نحو قوله تعالى : 
3 وَرَبَكِتِْحكْمْأَلَقف + حجوركت ¢ [ النساء : ۲٣‏ ع 
مفهوم المخالفة من الآية ؛ أن الربائب اللاتي في غير حجوركم يجوز الدخول 
بهن » وهذا المفهوم غير معمول به » لأن القيد هنا للغالب » وليس قيدا احترازيا ودليل 
ر ر AOS‏ 
ذلك قال تعالى : ا إن لم كوا لتر بهک فلاجناح 
يڪم ۾ [ النساء : ۲٣‏ ع 
وحيث إن الله عز وجل لم يذكر عند الجواز قيد الحجر عُلم أنه ليس بقيد 
احترازي » بل هو قيد للغالب حيث غالب الربائب تكون في حجر زوج أمها المدخول 
بها . 
القيد لبيان الواقع : نحو قوله تعالى : 


۾ لا تا ڪلوا كَنُوألريوَا أضصقًا صكَدم تْصعَمَة 4 [ ال عمران ١7١:‏ ] 


. مذكرة الشنقيطى ص ۲۳۹ بتصرف‎ )١( 


۳40 


مفهوم المخالفة يبيح أكل الربا بواقع أقل من المذكور » وهذا المفهوم غير معمول 
به فإن القيد هنا حرج لبيان الواقع من التعامل بالربا . 

القيد خرج للامتنان : نحو قوله تعالى : 

5 عه oly‏ 24 
۾ لتا ڪلواينه لَحَمَاطْرِيًا ۾ [ النحل : ١٤‏ ] 

مفهوم المخالفة لا يبيح أكل اللحم غير الطري »› وهذا المفهوم غير معمول به ؛ 
فإن ميتة البحر كلها جل سواء كانت طرية أو غير طرية . 

متى لا يعتبر القيد احترازيا : 

يمكنٌ التعرف على أن القيد » ليس قيدا احترازيا إذا : 

دل دليل على ذلك كما في الأمثلة السابقة . 

وإذا رفع القيد ولم ينتف الحكم » دل على أنه ليس قيدا احترازيا . 

الأدلة على صحة الإستدلال بمفهوم المخالفة : 


4 
م 


0 


قال تعالى : « غرم ولا تسْتَغْفِرَ لم إن د مستعفرطم سبعين مم 
e 44‏ م 6 
فلن بغي ر اله شم ۾ ش [ التوبة : ۸٠‏ ] 
قال له : « فو الله لأزيدن على السبعين » . 
قال عله : « يقطع الصلاة » الكلب الأسود » ( مسلم عن أبي هريرة ) » المفهوم 
المخالف أن الكلب غير الأسود لا يقطع الصلاة » وهذا المعنى فهمه أبو ذرٍ رضى 
الله عنه » حيث قال : ٠‏ ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر » فقال عَم : « الكلب 
الأسود شيطان » . 
نفي مفهوم المخالفة » نفي لقيد الكلام » وهذا عيبٌ ولحن شنيع في اللغة . 
جواز نسخ مفهوم المخالفة دون المنطوق : 
م رس 


قال تعالى : « إِتََاحَرَمَعََيْحكُمْ ميته والدم ولحم انروما أَهِلّ 


۳۹٦ 


1 ke 

به لِمَي راو » [ البقرة : ١۷۳‏ ] 

فهذه الآية نزلت في مكة وهي تفيد حصر وقصر الأشياء المحرمة على المذكور 
في الآية . ومفهوم المخالفة من الآية يثبت أن ما عدا المذكور في الآية حلال › 
ومن جماته الحمر الأهلية وهذا المفهوم منسوخ بما رواه الشيخان عن البراء بن عازب 
قال : « نهي النبي ع4 > عن أكل لحوم الحمر الأهلية » وهذا الحديث قاله النبي 
َه في المدينة . 

مع التنبيه على أن نسخ المفهوم لا يعني نسخ المنطوق . 

قد يستدرك أن عدم التحريم ليس تحايلًا » إنما هو مما عفا الله عنه » والعفو هو 
عين البراءة » والبراءة ليست خطابا شرعيا » وعليه فإن التحريم من السنة رافع للبراءة » 
ولا يخفي أن هذا ليس نسخا , لأن النسخ هو رفع خطاب متقدم وهو غير موجود 
أصلا . 

قلت : هذا كلام جيد جدًا لمن قال ليس لازم القول قولا » أما من قال إن لازم 
القول قول فهو نسخ . 


۳4۷ 


الخلاصة : 


المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق به . 

المفهوم هو المعنى المستفاد من اللفظ › لا في محل النطق به . 

للمفهوم ثلاث دلالات وهي دلالة الاقتضاء » ودلالة الإشارة » ودلالة الإيماء 
والتنبيه . 

دلالة الاقتضاء » هو المعنى المستفاد بعد إثبات مضمر » يتوقف صحة الخبر على 
إثباته . 

دلالة الإشارة » هي المعنى اللازم والمصاحب للحكم المستفاد من اللفظ . 
دلالة الإيماء » هي المعنى المستفاد من الوصف المناسب الذي علق به الحكم . 
ينقسم المفهوم إلى قسمين أحدهما مفهوم الموافقة » والآخر مفهوم المخالفة . 
مفهوم الموافقة هو المفهوم المسكوت عنه » والموافق لحكم المنطوق . 
مفهوم الموافقة نوعان أحدهما فحوى الخطاب » والثاني لحن الخطاب . 
فحوى الخطاب : هو المعنى المفهوم من اللفظ › والمسكوت عنه » وأولى من 
المنطوق . 

لحن الخطاب : هو المعنى المفهوم من اللفظ » والمسكوت عنه » والمساوي 
لحكم المنطوق . 

مفهوم المخالفة : هو المعنى المستفاد من اللفظ » والمخالف للمنطوق . 
مفهوم المخالفة هو دليل الخطاب . 

مفهوم المخالفة أنواع منها مفهوم الوصف » ومفهوم الشرط » ومفهوم الغاية » 
ومفهوم الحصر » ومفهوم العدد » ومفهوم اللقب . 

مفهوم اللقب نوعان : اسم جنس » واسم عين . 

جميع أنواع مفهوم المخالفة حجة عدا اسم العين من مفهوم اللقب . 


۳۹۸ 


٠. 3 15 0 5‏ ك 0 
لا يعتبر مفهوم المخالفة حجة إذا دل دليل على ان القيد المذكور قيد غير احترازي 
e‏ - 39 
أو برفعه لا ينتة الحكم . ا 
, ي 0 5 
يجور : 
قال ليس بلازم فهو رفع للبراءة الاصلية . 


۳۹۹ 


أسئلة : 
١‏ عرف المنطوق لغ واصطلاحا . 
عرف المفهوم لغة وأصطلاحا . 
ما الفرق بين المنطوق لعل 
ا أنواع دلالات المفهوم. وعرّف كل نوع منها . 
مث لدلالة الاقتضاء » ودلالة الإشارة » ودلالة الإيماء . 
اذكر أنواع المفهوم . 
اذكر أنواع مفهوم الموافقة . وعرّف كلا منهما ؟ ومثلّ لهما . 
ما معنى مفهوم المخالفة . وما مرادفه عند العلماء . 
اذكر أنواع مفهوم المخالفة ؟ ومثل لكل واحد' منها . 
٠‏ لم لا يعتبر اسم العين من مفهوم اللقب حجة ؟ 
١‏ اذكر المواضع التي لا يعتبر فيها مفهوم المخالفة . 
۲ ما معنى أن القيد احترازي ؟ 
1ل كيف يستدل على أن القيد ليس احترازيا ؟ 
4 ما الأدلة على حجية مفهوم المخالفة ؟ 


جسد 4&4 الحم 


o 


7 که چ ے7 .ريم 


65 هل يجوز نسخ مفهوم المخالفة ؟ 
57 هل نسخ مفهوم المخالفة يعني : ف اة و وهل الکن نيع + فن 
ذلك . 


المبحث الثاني 


النتسسخ 
التعريف : 
النسخ في اللغة : جاء على معان منها . 
الإزالة ” » نحو قوله تعالى : نخان ا ٤‏ 


لتقل » نحو قوله تعالى : «إِتَاكنَسْكَنِي تنتيخ اث تتمارة ۾ 
في الاصطلاح : رفع حُكُم شرعي متقدم» بخطاب شرعي متأخر منفصل عنه مناف 


شرح التعريف : 
- «رفع » أي إيقاف العمل به كليا » فمتى نسخ المنطوق يجب عدم العمل به » 
وبما يفهم منه > ولكن إذا نسخ المفهوم لا يقتضي ذلك نسخ المنطوق . 

٠‏ حكم شرعي » أي حكما ثابتا بنص من الكتاب أو السنة » فخرج الحكم الثابت 


بالبراءة الأصلية » لأن خطاب الشارع رافع للبراءة وليس رافعا للحكم الشرعي 
المتقدم . 


. 505 مختار الصحاح ص‎ )١( 


« متقدم » أي متقدم في التاريخ . 

« بخطاب شرعي » أي حكما شرعيا جديدا » فخرج رفع الحكم بموتٍ أو جنون 
أو إجماع أو قياس . 

« متآخر » أي متأخر في التاريخ » أي متراخ, عن الخطاب المتقدم » وليس متصلا 
لأن المتصل تخصيص ليس نسخا . 

و مناف له » ومعنى المنافاه أن ثبوت أحدهما » يقتضي نفي الآخر . 

تنبيه : نبه غير واحد من الأصوليين » على أن السلف يستخدمون اسم النسخ على 
ما يطلق عليه الأصوليون وعلى التخصيص والتقييد » وفي غير هذا الباب » يجب 
الاحتراز تماما وعدم فهم ألفاظهم بالمعنى الاصطلاحي لنا » حتى نتأكد من المطابقة » 
وهذا أيضا يسري على كثير من الألفاظ في الكتاب والسنة . 

أركان النسخ : 

للنسخ ركتان » لا يصلح إلا بهما » وهما الناسخ والمنسوخ : 

الناسخ : وهو اسم فاعل من نسخ » أى الناقل » وهو الخطاب الشرعى المتأأخر 
المتقدم والمنافى للمتأخر » ولا يجوز العمل به . 

إذا وجد دليلان بينهما إيهام تعارض وجب اتباع الآتى : 

الجمع بينهما » وغالبا ما يمكن الجمع » ولكن فى حالة عدم التمكر من الجمع 
بينهما لوجود منافاة بينهما بحيث ثبوت أحدهما يقتضى نفى الآخر . 

ثم يبحث فى المتقدم منهما من المتأخر . 

فإن علم المتقدم » نبحث فى هل عُمل به أم لا . 

وعليه نصير إلى النسخ إذا وجد دليلان بينهما منافاة » وعلم المتقدم وعمل به . 


1 


تنبيه : قد يمكن الجمع بين دليلين بينهما إيهام تعارض وبينهما منافاة ومعلوم المتقدم 
منهما وعُمل به » ففى هذه الحالة يكون الخطاب المتقدم منسوخا بالمتأخر ‏ وذلك 
لأن حمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص بعد العمل بينهما يقتضى تأخير 
البيان عن وقت الحاجة وهذا لا تجوز . 


أما إذا لم يعمل بالمتقدم » وأمكن الجمع وجب الجمع فيحمل المطلق على المقيد 
والعام على الخاص . 

وأما إذا لم يعمل بالمتقدم » ولم يمكن الجمع بينهما » وبينهما المنافاة السابقة 
كان نسخا أيضا . فإن لم يكن بينهما منافاة صرنا إلى الترجيح بوجه من وجوه 
الترجيح . 


بسع مم يعرف الناسخ من المنسوخ ؟ 
بتصريح النبى له كقوله َه ١‏ وك وك عن ونازة الى N‏ 
تذكر بالآخرة 2( رواه مسلم : 


أو بتصريح صحابى نحو قول عائشة : «كان فيما أنزل من القران عشر رضعات 
معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات» رواه مسلم . 

بمعرفة التاريخ أى المتقدم من المتأخر » نحو قوله e‏ : الآ خفف الله 
عنكم ‏ [ الأنفال :1[ 

نظ الآ يدل على تأخر الخطاب الشرعى المترن بها وكذلك كقول الصحاى 
أرخص لنا فى كذا فإن الرخصة تكون بعد العزيمة . 


وقد يستدل على المتقدم والمتأخر » بتقدم إسلام صحابى على آخر > ولكن لا 
يقدم خبر المتأخر الإسلام على متقدم الإسلام إلا إذا عُلم أن المتقدم مات قبل إسلام 
المتأخر وأن تكون صيغة الخبر صريحة فى السماع من البى عه > وذلك لاحتمال 
سماعه من صحابى اخر كما كان يفعل كثير من الصحابة . 


بدلالة الإجماع : فإنها تدل على وجود ناسخ » نحو قوله عله : 9 من شرب 
الخمر فاجلدوه » فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه » دل الإجماع على نسخه2". 

الأدلة التي يصح بها النسخ : 

الكتاب ينسخ بالكتاب والسنة القطعية والظنية . 

والسنة تنسخ بالكتاب والسنة . 

ومفهوم الموافقة » بقسميه فحوى الخطاب ولحن الخطاب ينسخان الكتاب 
والسنة . 

والزيادة على النص إن كانت تنفى ما أثبته النص أو تثبت ما نفاه . 

ومستند الإجماع . 

الأدلة التي لا يصح بها الدسخ : 

القياس لا ينسخ الكتاب ولا السنة » لأنه لا قياس مع النص فإذا ثبت الأثر بطل 
النظر . 

جع لا يتسخ لأنه ليس من خطاب الشارع لأنه لا إجماع إلا بعد وفاة النبى 
En‏ ولا يُنسخ لأنه لا نسخ إلا بخطاب الشارع » ومورد الخطاب انقطع بوفاته 
لَه » ولكن الإجماع يدل على ناسخ وهو مستند الإجماع . 

اللسخ جائز عقلاً , وواقع شرعًا : 

من المبادىء الأولية » أن كل ما وقع شرعا » يصح وقوعه عقلاً » فلا تصادم بين 
نقلي صحيح وعقلي صريح, » وأدلة وقوعه النسخ شرعا . 


دم أذ 


©# ر 32 
قالغال : : ولذايداناء ية ڪات ءايَةٌ) [ النحل : ١‏ 
وقال تعالى : 8 ماخ من ءَايَةٍ انها أت رمه نله » 
[ البقرة : ٠١5‏ ] 


. قال شيخ الاسلام ابن تيمية لا إجماع فى هذه المسألة‎ )١( 


وقال تعالى : انت اک4 ٠‏ [ الأنفال : 55 ] 


وقال تعالى : ل فان بسْروهن 4 [ البقرة : ٠۸۷‏ ] 
قال جه : كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » رواه الحاكم عن انس رضى 
الله عنه . 


إجماع المسلمين على أن شريعتنا ناسخة لجميع الشرائع المتقدمة عليها » بل النسخ 
وقع فى شرع من قبلنا » وأدلة ذلك أن شرع موسى عليه السلام حرم على بنى إسرائيل 
أن يعدوا فى السبت وحرّم عليهم أن يأكلوا کل ذى ظفر وشحم الترب والكليتين › 
فنسخ ذلك على لسان عيسى عليه السلام كما بين المولى تبارك وتعالى ذلك : 


+ مم اعم 


- رو م 2ے ل و5 - 
ل ولاح بَعْضَالَذِى حرم عليتحكم ۾ [ ال عمران : 6٠‏ ] 
قول عمر رضى الله تعالى عنه «أقرؤنا أبى » وأقضانا » وإنا لندع من قول أبى » 
٠١ 2. 4 6.‏ ۰ 
وذاك أن أب يقول لا أدع شيعا سمعته من رسول الله َيل » وقد قال الله عر وجل : 
ےا ٭ ع اص کے يل سه 
« مَانَنسخ مِنْءَايَة أوننيها ۾ [ البقرة : ٠١١‏ ] 
صور لا يقع فيها النسخ : 
التوحيد 0 أصول العبادات 04 أصول المعاملاات › مكارم الأحلاق » كالصدق 
والعفاف » الخبر الصريح كالوعد والوعيد ؛ وأما الحكم الذي أتى بصورة الخبر يجوز 
نسخه كقوله تعالى : 
72 ےھ ر اہ م س ےم اسم رر ٤‏ 
( نیک يكم عِنْرُونَصديرُونَ ملأتن 4 [ الأتقال: 6 ] 
مقي "انظ 5 . ل اه و رص ره عر برع 
نسخت بقوله تعالى : ل الآن خفف الله عنكم ولم ا فی کم صَعَقًا 
ر لاء 


ونیک يَنسكم اة صابرة غلبا اين 4 


[ الأنفال : 55 ع 


صور لا يصح إطلاق النسخ عليها : 

رفع البراءة الأصلية » بدليل شرعى لا يسمى نسخا وذلك كعدم حرمة الربا » وعدم 
وجوب الصيام والصلاة . 

وتخلف الحكم لوجود مانع » كتخلف وجوب الصلاة لوجود مانع الحيض . 

ورفع الحكم بموتٍ أو جنون . 

وتخلف الحكم لفوات شرطه » كتخلف وجوب الزكاة لنقص النضاب . 

جواز نسخ الحكم قبل العمل به : 

يجوز نسخ الحكم الشرعى قبل العمل به » وقد وقع شرعا » وعليه فهو جائز 
عقلا . وأدلة ذلك كثيرة منها : 

نسخ الصلوات » فقد فرضت خمسين ولم يعمل بهن » ونسخت إلى خمس . 

قصة ذبح إسماعيل عليه السلام » فقد نسخت بقوله تعالى : 


ر رن سے لر ي 


« ومَدَسسَهيذِبّج عظيم ۾ [ الصافات : ٠١١۷‏ ] 
تنبيه : الحكمة من نسخ الحكم قبل التمكن من العمل به هو الابتلاء لأن الله 
كلف العباد ليرى منهم الإمتثال لأمره » والامتثال لا يقتضى العمل بما كلف به ؛ 
فتهيئة المكلّف لعمل الفعل دلي على أنه سيقوم به » وقال تعالى : 
ل إت داهو البِكوآلْجِينٌ ۾ [ الصافات : ٠١5‏ ] 
فى حق إبراهيم عليه السلام . 
الحكمة من نسخ الحكم بعد التمكن من العمل به هو رؤية الامتثال بالقيام بالفعل 
ذاته » فكما أن التهيئة لعمل الفعل دليل على أنه سيقوم به » فإن البدء بالفعل أولى 
بتحقق الامتثال . 1 
رفع جزء من الحكم المتقدم لا يسمى نسخا : 
النسخ كما تقدم رفع الحكم الشرعى كليا دون نقصان وهذا هو الفرق بينه وبين 


كع 


' التخصيص كما سيآتى إن شاء الله » لذلك لا يسمى ذلك نسخا . 
حكم الناسخ إذا غلم : 

يجب العمل فور بالناسخ متى عُلِمَ » ولو أثناء تأدية الفرض » وذلك نحو تحول 
أهل قباء إلى الكعبة وهم فى الصلاة » وأتموا الصلاة إلى غير القبلة التى إبتدأوا بها 
وهى بيت المقدس . بر 

لا يؤمر بإعادة ما تم قبل العلم بالناسخ ع » بل لا يستحب ذلك » لأن العمل بالحكم 
قبل النسخ صحيح » ولو تم جزء منه عليه إتمام الباقى » وعدم إعادة الجزء المخالف 
للناسخ وهذا واضح فأهل قباء ضلوا جزءا من صلاة الظهر أو العصر حسب الروايتين » 
رأتموا باقى الصلاة على غير القبلة الأولى . 

العلم شرط من شروط التكليف » فمتى جهل فلا تكليف » فمن لم ييلغه الناسخ 
لا يعتبر فى حقه » وإلا لزم أهل قباء إعادة الصلاة لفساد جزء منها ولم يؤمروا بذلك 
بل قطعا أن أهل الأمصار البعيدة ما عرفوا بتحويل القبلة إلى الكعبة إلا بعد فترة » 
كأهل مكة » واليمن » والبوادى . 
الفرق بين النسخ والتخصيص : 

النسخ إيقاف العمل بالحكم الشرعى المتقدم كليا » والعمل بالخطاب المتأخر » 
أما التخصيص هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام . 

لا يجوز العمل بالمنسوخ أو بجزءٍ منه » وأما العمل بما بقى من العام بعد 

النسخ لا يدخل الأخباز » والتخصيص يدخل الأخبار . 

الخ ا فيه رج الخطاب الشرعى أما التخصيص فلا يشترط ذلك بل 
يكون المخصص منفصلاً ومتصلاً . 

النسخ مراد ايتداء » وكذلك التخصيص . 

النسخ لا يكون إلا بخطاب شرعى » والتخصيص يكون بخطاب شرعى 
وبالقياس . 


النسخ رفع » والتخصيص بيان وإرشاد . 7 5 
الناسخ يستغرق المنسوخ . والتخصيص لا يستغرق العام . 
شرح آية الدسخ : 
قال تعالى : ا ما ننسخ من آية أو ننسها » نأت بخير منها أو مثلها ‏ . 
استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على أن السنة لا تنسخ القرآن وذلك بموضعين : 
لفظ « نأت » أى من الله تبارك وتعالى » والسنة من النبى له . 
لفظ ‏ بخير منها أو مثلها » » والسنة ليست مثل القرآن ولا خيرًا منه . 
التحقيق : لفظ نأت نص فى أن الحكم من الله تبارك وتعالى » فالقرآن لفظا وحكما 
من كلام الله تبارك وتعالى . 
قلت : كذلك كل ما صح عن النبى مه » أحكامه من الله » وأما اللفظ فمن 
الرسول عه وأدلة ذلك كثيرة منها . 
قوله تعالى : 
ف وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحمي يوحى » . [ العجم : 5 , 4؛ ع 
وقوله تعالى : 8 أن احكم بينهم بما أراك الله 4 . 
والسنة الصحيحة قطعا مما أراه الله » ومحل النزاع الحكم وليس اللفظ » وعليه 
فإن لفظ «بخيرٍ منها أو مثلها» يكون من السنة لما يكون من القرآن » فالأحكام كلها 
من البارى تبارك وتعالى . 
وأما قول الإمام الشافعى رحمه الله «أن السنة لا تنسخ القران» فقد سبق تحقيق 
ذلك مع التنبيه بأن ذلك لا يقتضى مدة خالية من البدل بحال . 
وكذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية”؟ «قال لا ينسخ القرآن إلا قرآن » فلا 
ينسخه سنة أيا كانت لأن السنة ليست مثل القرآن فضلا عن أن تكون خيرا منه» . 


.١9٠ ص‎ ١ اصول الفقه لابن تيمية ج‎ )١( 


°۸ 


وقال فى موضع اخر”" «وبالجملةفلم يثبت أن شيعا من القران نسخ بسنة بلا 
قران» . 
أقسام النسخ : 
باعتبار الناسخ 

وهو أربعة أنواع : 

نسخ القرآن بالقرآن : ومثاله نسخ عدة المتوفى عنها زوجهاء» ونسخ آيتي 
المصابرة . 

نسخ القرآن بالسنة : ومثال نسخ الوصية للوالدين والأقربين الثابتة بالكتاب » 
بقوله عه : «لا وصية لوارث» وقيل إن الآية منسوخة بالكتاب » وهذا لا يمنع فإنه 
من باب توارد الادلة . 

نسخ السنة بالقرآن : ومثاله تحويل القبلة من بيت المقدس › وهى ثابتة بالسنة ؛ 
إلى الكعبة الثابتة بقوله تعالى : 8 فول وجهك شطر المسجد الحرام ) 
[ البقرة : ١44‏ ع » وكذلك تحريم مباشرة النساء فى ليالى رمضان بعد النوم أو صلاة 
العشاء الآخرة ثبت بالسنة ونسخ بالقران . 

نسخ السنة بالسنة : ومثاله قوله عله : «كنثٌ نهيتكم عن النبيذ فى الأوعية » 
فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا» رواه اي 
باعتبار النص 

وهو ثلاثة أنواع : 

نسخ اللفظ والحكم معا ومثاله قالت عائشة رضى الله عنها » كان فيما أنزل 
عشر رضعات معلومات » يحرمن فتسخن بخمس معلومات» رواه مسلم . 


.. ۳۹۸ فتاوى ج ۲ ص‎ )١( 


نسخ الحكم وبقاء اللفظ ومثاله نسخ حكم آية العدة بالحول مع بقاء تلاوتها » 
وايتي المصابرة . 

نسخ اللفظ وبقاء الحكم ومثاله اية الرجم ‏ الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة زكالا من الله والله عزير حكيم 4 1 
باعتبار البدل 


وهو نوعان : 
نسخ إلى بدي أخف أو ممائل أو أثقل . 
« ومثال الأخف » نحو قوله فى عدة المتوفى عنها زوجها ا متاعًا إلى الحول 

غير إخراج ) [ البقرة : ٠٠١‏ ] نسخت بقوله تعالى  :‏ يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرا 4 [ البقرة : 7*4 ] » وكذلك نسخ مصابرة الواحد عشرة من الكفار › 
بمصابرة اثنين منهم قال تعالى  :‏ إن يكن منكم عشرون صابرون › يغلبوا مائتين 0 
[ الأنفال : ٠١‏ ع نسخت بقوله تعالى : [ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا 
فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين © [ الأنفال : ٠١‏ ] . 

« ومثال البدل المماثل » نحو نسخ القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام . 


.8 ر 0007 ص رد 

و ومثال البدل الاثقل » نحو قوله جل وعلا ۾ وَألَّذَانيايئنهامنحكم 
عر 2 

فعاذوهما 4 [ النساء : 15 ] 


نسخت برجم المحصن » وجلد البكر والتغريب 3 وكذلك نسخ وجوب صوم يوم 
عاشوراء ¢ بصوم رمضان ٠.‏ 
نسخ إلى غير بد . 

/ - ا 2 ع 2 lor‏ للا 

ومثاله قوله تعالى فة ندموا نیدی بوكر صقت إذ رعاو 

ا يكم يمو لصَلَوة وَانوألركوة 4 [ المجادلة : ]١*‏ 


ففى هذه الآية نسخت الصدقة إلى غير بدل » وهذا أبلغ فى التخفيف . 


5٠ 


الحكمة من النسخ : 

الامتثال إذا كان النسخ بعد الفعل » والابتلاء إذا كان النسخ قبل الفعل » تدريج 
الأحكام بما يناسب الحال » التيسير على العباد بالتخفيف » إرادة الخير لهم بالتشديد » 
اختبار الأمة بعمل ما لا يجدون لفظه فى القران . 
النسخ بمفهوم الموافقة : 

ومثال ذلك : ما رواه أحمد بسنده عن الشريد بن سويد أن النبى ل قال : 
لى الواجد ظلم » يحل عرضه وعقوبته» و معنى الحديث أن من ماطل وهو قادر على 
سداد الدين فإن ذلك ظلم » يحل للدائن أن يشكوه لولى الأمر ويقرر عليه عقوبة . 

ووجه الاستدلال بالحديث أن الحديث عام يشملل كل أحد ومن جماتهم 
الوالدين . 

وقال تعالى : « يَلاتَمل سا أي » [ الإسراء : ۲٣‏ ] 

فالآية تنطق بتحريم التأفف » ووجه الاستدلال منها أن مفهوم الآية يحرم عقوبة 

الوالدين أو عرضهما على ولى الأمر لأن ذلك أبلغ فى الإيذاء وهذا المفهوم يسمى 
فحوى الخطاب . 


يلاحظ أن المفهوم مناف لما أثبته عموم الحديث وبفرض تأخر الآية على 
الحديث فإن هذا المفهوم يعد ناسخا فلا يجوز عرض الوالدين وعقوبتهما . 
تنبيه : قلت مع فرض التاريخ » وفى حالة عدم معرفة التاريخ يعد تخصيصا وليس 


الزيادة على النص : 
تعد الزيادة على النص نسخاً إذا توفر شترطان : 
إن كانت تنفي ما أثبته النص أو تثبت ما نفاه . 
وأن تكون الزيادة متأخرة على النص . 


٤١١ 


وو ol el‏ ممه د روج لوم ل سے 8 م 
( نما حرم مَليِحكمالْمِيِمَةَوَالدّم وَلْحَمَالْجِِرِويآ آهل 
يراه به 4 [ النحل : 11°( 


الآية مكية وهى تقيد حصر المحرم فى الأشياء المذكورة فى الآية . 

ووجه الاستدلال من الآية » أن دليل الخطاب يحل ما عدا المذكور فى الآية › 
ومن جملته الحمر الأهلية . 

وعن البراء بن عازب رضى الله عنه قال : «نهى النبى عر »> عن أكل لحوم 
الحمر الأهلية» وكان ذلك فى موقعة خيبر أى فى المدينة فالحديث أثبت زيادة على 
النص وقد نفاها النص بدليل الخطاب منه . ومتأّخرة عن النص فهى ناسخة له وذلك 
بفرض أن دليل الخطاب خطابٌ . 
الزيادة على النص ليست نسخا 

فى هذا المبحث مطالب : 

معنى الزيادة على النص فالنص فى هذا الباب ما كان قرآنا ويسمى المزيد عليه ' 
والزيادة على النص فى هذا الباب ما كان سنة آحادية . فمثلا يأتى النص من الكتاب 
بحكم معين » ثم تأتى السنة الأحادية بنفس الحكم ولكن تزيد عليه إما بجزء أو 
بشرط . 

محل النزاع : هو أن النصّ يكون قطعى الثبوت والزيادة جاءت من السنة الا حادية 
وهى ظنية الثبوت . 

سبب النزاع : أن ثبوت هذه الزيادة يعنى أنها ناسخة للنص وحيث إنهم اعتقدوا 
أن الآحادى لا ينسخ المتواتر فقالوا برد كل زيادة على النص وأعلنوا اصطلاحا أن 
الزيادة على النص نسخ . 

التحقيق : أن الزيادة على النص يمكن تقسيمها باعتبار المنافاة إلى قسمين : 
أحدهما : الزيادة على النص تنافى النص إِمّا بنفى ما أثبته وإما بإثبات ما نفاه . 


1۲ 


والثانى : الزيادة على النص لا تنافى النص وهذا الأخير يمكن تقسيمه باعتبار جنس .. 
المزيد إلى قسمين : ما كان من جنس النص وما ليس من جنس النص وهذا .أيضا 
نوعان باعتبار التعلق ما كان الزيادة ليست متعلقة بالنص وما كانت الزيادة متعلقة بالنص 
وهذا أيضا نوعان باعتبار نوع التعلق الأول ما كان شرطا وما كان جزءا . وعليه آلت 
القسمة إلى خمسة أنواع : 
الزيادة على النص تنافى النص . 
الزيادة على النص لا تنافى النص ومن جنس النص . 
الزيادة على النص لا تنافى النص وليست من جنس النص وليست متعلقة به . 
الزيادة على النص لا تنافى النص وليست من جنس النص ومتعلق به تعلق الشرط . 
الزيادة على النص لا تنافى النص وليست من جنس النص ومتعلقة به تعلق الجزء . 
الزيادة على النص تنافى النص 
والمقصود بأن الزيادة تنافى النص سواء كان نفيا لما أثبته النص أو إثباتا لما نفاه 
النص وهذا النوع قطعا نسخ إذا كانت الزيادة متاخرة على النص ومثال ذلك : 
النص : قال تعالى : 
و اتتا ميس لالز روا أل 
ميرمو 4 [ انحل : 116 ] 
الآية من سورة النحل وهى مكية . 
والآية نصّ فى أن المحرّم الأشياء المذكورة فى الآية فقط وخصرث الأشياء 
باداة الحصر «إنما) . 
مفهوم المخالفة (دليل الخطاب) أن عدا ما حرّمه الله فى هذه الآية هو حلال 
ومن جملة ذلك الحمر الآهلية . 
والزيادة على النص عن البراء بن عازب قال : «نهى النبى ع عن أكل لحوم 
الحمر الأهلية» وهذا كان فى موقعة خيبر أى بالمدينة . 


هذا الحديث مدنى بمعنى أنه متأخر على ما ورد فى سورة النحل . 
هذا الحديث حرم أكل لحوم الحمر الأهلية والآية أحلت ذلك أى أن الحديث 
نفى ما أثبتته الآية ولهذين السببين تكون الزيادة ناسخة لما ثبت بدليل الخطاب . 
الزيادة على النص لا تنافى النص ومن جدسه 
ومثال ذلك ما رواه البخارى وأحمد بسنده إلى عائشة رضى الله عنها قالت : 
«فرضتٌ الصلاة ركعتين » ثم هاجر ففرضت أربعا » وتركت صلاةٌ السفر على 
الأول» . 
فالنص : هو قوله تعالى : طإ وأقيموا الصلاة 4 وفصل النبى عي ذلك فى بداية 
الامر بركعتين . 0 
والزيادة على النص : ثم هاجر ففرضت أربعا» 
والزيادة على النص من جنس النص . 
yS‏ 
و مراد شم ال گا 
1 9 220 1 و j J (oll ef‏ 57 
وقال تعالى ورا له الت أهتدوأهدئ ۾ [ مریم : ۷٦‏ ] 
وقال تعالى : و وَزِدتَهُرْهُدى ۾ [ الكهف : ١١‏ ] 
فهل يقال إن الإيمان والهدى نسخا من المسلم ثم أعطى إيمانا زائداً وهدى زائدا 
على الإيمان الأول والهدى الأول » قطعا لا لأن النسخ إزالة أى أصبح المؤمن بعد 
النسخ كافرا والعياذ بالله وهذا باطل بالإجماع . 
الزيادة على النص ولا تنافى النص وليست من جنسه وليست متعلقة به . 
ومثال ذلك إيجاب الصوم بعد الصلاة فان الصوم ليبس من جنس الصلاة ولا 
متعلق به ولا يعد ذلك نسخا بالإجماع . 


٤ 


الزيادة على النص ولا تنافيه وليست من جنسه ومتعلقة به تعلق الشرط . 

ومثال ذلك إيجاب النية فى الصلاة فإن الله عز وجل فرض الصلاة وهى النص 
وجاءت السنة المطهرة فزادت النية لقوله ع «إنما الأعمال بالنية» . 

الزيادة على النص لا تنافى النص فلا أثبتت ما نفاه النص ولا نفت ما أثبته النص . 

والنية بالنسبة للصلاة كالشهادتين بالنسبة للصلاة » فكل من النية والشهادتين 
شرط فى صحة الصلاة » وإن كاناواجبين فى ذاتهما . فكما لا تعد الصلاة ناسخة 
للشهادتين كذلك لا تعد النية ناسخة للصلاة . 
الزيادة على النص ولا تنافيه وليست من جنسه ومتعلقة به تعلق الجزء . 

ومثال ذلك النص ‏ قال تعالى : 

و 2 سر دما سمس + ەو ل سمط 
وإ الزانية والزانیفا جلد كل ويحددهماوائة جلد 4 [ التور : ۲ 
والزيادة على النص : ما رواه أحمد ومسلم عن عبادة بن الصامت قال : قال ل : 

« خذوا عنى » خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا » البكر بالبكر » جلد مائة ونفى 
سنة » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » . 

الحديث أزاد على الآية التغريب أى النفى . 

ليس بين هذه الزيادة وان منافاة e‏ لبراءة د اي 
0 المرة الأولى ؟ 
الأثر السبىء للقول بأن الزيادة على النص نسخ . 

هذه القاعدة مردودة كما سبق بيانه نقلاً بل وعقلاً فإن السيد إذا أمر فتاه بشراء ثوب 

ثم انصرف الفتى لشرائه فأرسل إليه السيد مع خادم ليقول له إن السيد يقول لك 
أشتر ثوبين » تُرى إن كان اٹ شترى ثوبا فعليه عند وصول أمر سيده إليه من طريق الخادم 
أن يعيد الثوب إلى البائع ثم يشترى وبين ام ي يشترى ثوبا اخر على الاول ؟ وكان 
لهذه القاعدة أذ ثرها السيىء فكل ما أوجبته السنة الأحادية ولم يوجبه القران فهى سنة 
مردودة لأنها ناسخة للقران وهذا يعطل عشرات بل مئات الأحاديث بتلك الدعوى . 


{10 


تالله إنه لظلمٌ عظيم أما قال النبى عله : « ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه ألا 
يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القران فما وجدتم فيه من حلا 
فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم الحمار الأهلى ولا كل 
ذى ناب من السباع ولا لقطة مال المعاهد » رواه أحمد عن المقدام بن معد يكرب 
فكما ترى كيف يتعامل هؤلاء مع أخبار الآحاد ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره فلا 
تجدون من يعتقد ذلك أن هذه القاعدة تطرد معه فى كل مسالة ورحم الله ابن 
القيم“ حيث قال : «أول من نقض هذا الأصل ... ثم ذكر أنهم قبلوا خبر الوضوء 
م کے وه راكد على ان کی الور د 
السبب فى هذه القاعدة : 

أن القائل بها لا يعتبر خبر الآحاد فى أمور كثيرة بغير سلطان من الله » فكلما 
اعترضه عارض سن له بدعة ليسلم له ما اعتقد , ومثلها رد الأحاديث الأحادية بدعوى 
مخالفة ظاهر القرآن » بل ورد الأحاديث بدعوى مخالفة القياس مع العلم بان الفهم 
والقياس حسب مدارك العقول وأما الأحاديث فحسب السند والمتن » فجعلوا كل 
ما يدر كه العقل قطعيا وجعلوا كل ما وصلنا بسند صحيح ظنيا فقدموا القطعى فى 
زعمهم على الظنى وردوا سنة الحبيب عله وإنا لله وإنا إليه راجعون . 
العبادة لا تتسخ برفع جزء منها سواء كان متصلاً بالعبادة أو شرطا فيها . 

كما أن العبادة لا تنسخ بالزيادة عليها كما سبق فى حديث عائشة رضى الله 
عنها فكذلك لا تنسخ برفع جزء منها سواء كان هذا الجزء شرطا فيها ومثال ذلك 
التوجه للقبلة شرط لصحة الصلاة والنبى لله صلى ستة عشر شهرا إلى القدس ثم 
أمر بالتوجه إلى الكعبة وهذا واضح بأن الشرط رُفِعَ واستبدل بشرط آخر ولم يؤثر 
فى الصلاة ولم يعد ذلك نسخا لها . 


UO لا‎ 


)1غ( إعلام الموقعين ج ؟ T1‏ بتصرف . 


Ab 


الخلاصة 


النسخ : رفع حكم شرعى متقدم » بخطاب شرعى متأخر » منفصل عنه » مناف 
له . 

للنسخ ركنان : هما الناسخ والمنسوخ . 

لا يصار إلى النسخ إلا بعد العجز عن الجمع . 

لا يمكن التوصل إلى الناسخ من المنسوخ إلا من طريق الشرع » ولكن قد يرجح 
أنه الناسخ متى كان ناقلا للحكم والنص الآخر مبقى عليه . 

الأدلة التي يصح بها النسخ هى الكتاب والسنة » ومفهوم الموافقة بقسميه » ومستند 
الإجماع . 

الأدلة التي لا يصح بها النسخ هى القياس والإجماع . 

النسخ جائز عقلا » وواقع شرعا . 

الصور التي لا يقع فيها النسخ » هى التوحيد وأصول العبادات والمعاملات ومكارم 
الأخلاق » والخبر الصريح . 

الصور التي لا يصح إطلاق النسخ عليها هى رفع البراءة الأصلية » وتخلف الحكم 
لوجود مانع أو فوات شرط ورفع الحكم بموتٍ أو جنون . 


يجوز نسخ الحكم قبل العمل به . 

رفع جزء من الحكم المتقدم لا يسمى نسحا . 

يجب العمل فورا بالناسخ متى عُلِمَ . 

الزيادة على النص تعد نسخا متى كانت نافية لما أثبته النص أو مثبتة لما نفاه 
ومتأخرة عنه وما سوى هذه الحالة لا يعد نسخا . 

العبادة لا تتسخ برفع جزء منها سواء كان متصلا بالعبادة أو شرطا فيها . 


1¥ 


٤ 


الاسكلة 


. عرف النسخ لغة واصطلاحا‎ - ١ 

۲ - ما أركان النسخ ؟ [ ٍ 
۳ - ما الشروط التى يجب أن تتوفر فى النص ليعتبر ناسخا ؟ 
٤‏ - متى نصير إلى النسخ ؟ 

ه - كيف يهتدى إلى الناسخ ؟ 

5 - ما الادلة التى يصح بها النسخ ؟ 

۷ - ما الأدلة التى لا يصح بها النسخ ؟ 

۸ - اذكر بعض الادلة على وقوع النسخ . 

8 - ما الصور التى لا يقع فيها النسخ ؟ 

٠‏ - ما الصور التى لا يصح إطلاق النسخ عليها ؟ 

. اذكر الأدلة على جواز نسخ الحكم قبل العمل به‎ - ١ 
لم لا يعد رفع جزع من الحكم المتقدم نسخا ؟‎ - ١ 

۳ - ناقش هذه العبارة «العلم بالناسخ شرط العمل به» . 
4 - ما الفرق بين النسخ والتخصيص ؟ 

. ناقش هذه العبارة «أن السنة لا تنسخ القران»‎ - ٠ 

5 - اذكر أقسام النسخ . وأنواع كل قسم . 

۷ - ما الحكمة من النسخ ؟ 

4 - متى تعد الزيادة على النص نسخا ؟ 

8 - ناقش هذه العبارة «العبادة لا تنسخ برفع جزء منها» . 


الباب السابع 


وفيه ستة مباحث : 
المبحث الأول : شرع من قبلنا . 
المبحث الثانى : الاستصحاب . 
المبحث الثالث : المصالح المرسلة . 
المبحث الرابع : سد الذرائع . 
المبحث الخامس : الحيلة . 
المبحث السادس : العرف . 


41۹ 


المبحث الأول 


شرع من قبلا 
التعريف : 
أى الهدى » الذى أنزل على رُسل الأمم السابقة عليهم الصلاة والسلام » 
كالتوراة » والزبور والإنجيل . 
تحرير محل النزاع : 
ينقسم شرع من قبلنا باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين رع ن قلا وم يصرح 
به شرعنا » وشرع من قبلنا وصرح به فى شرعنا . 


شرع من قبلنا ولم يصرّح به شرعنا : 

لا حجة فى هذا القسم بالإجماع › وأغلبه إسرائيليات » ولكن يجب عدم 
تصديقهم أو تكذييهم فيما يقولون وذلك لما رواه البخارى رحمه الله بسنده عن أبى 
هريرة رس الله عنه قال : قال رسول الله له : «لا تصدقوا أهل الكتاب » ولا 
تكذبوهم » و ا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا 4 الآية» وفى رواية «إذا حدئكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم , فإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه وإما أن 
يحدثوكم بحق فتكذبوه» فالحديث نص فى أنه لا يمكن أن نتوصل إلى الحق فيما 
يصلنا من أهل الكتاب لمجرد السماع منهم , لذلك إثبات حكم بمجرد السماع منهم 
لا يحوز بالاتفاق » فكل كلام لا يدل الدليل الشرعى سواء من الكتاب أو السنة أو 
الإجماع على صحته » فإنه فيه الحق وفيه الباطل فلا يجوز قبوله مطلقا ولا رده مطلقا 


<۲١ 


بل يؤخذ منه ما وافق الحق فإن قيل كيف نعرف أنه وافق الحق ولم يدل الدليل 
من الكتاب ولا السنة ولا الإجماع على اعتباره » فالجواب يعرف ذلك بأن تشهد 
له أصول الدين العامة بالاعتبار . 
شرع من قبلنا » وصرح به فى شرعا 

وهذا القسم اشع ان : ما نسخه شرعنا » وما قرره شرعنا » وما 
سكت عنه شرعنا . 
شرع من قبلنا وصرح به فى شرعنا بالنسخ . 

وهذا النوع لا حجة فيه بالإجماع » لأن المنسوخ غير معمول به » ولا يجوز 
العمل به بحال » وقد يكون اتباعه فسقا أو كفرا » ومثال الأول صناعة التماثيل فى 
شريعة سليمان كانت تجوز أما شريعتنا فقد حرمت ذلك » ومثال الثانى الأغنام كانت 
محرمة فى الشرائع السابقة » ولكن أحلت شريعتنا ذلك ولله الحمد والمنة » ومن 
الأمثلة على نسخ بعض الأشياء التى كانت فى الشرائع الا : 

الإصر والأغلال التى كانت على من قبلنا » نسخت بشريعتنا لقوله تعالى : 

< ویس ناترم الام لكات علهم ) . 
[ الأعراف : ٠١١‏ ] 

و له مه لما قرأ [ ربنا ولا تحمل علينا إصرا . .. 4 الآية قال : «الله تعالى 
قد فعلتٌ ) ومن الإصر والأغلال > لا تكفير لذنب إلا بقتل النفس > وإذا أصابت 
النجاسة ثوبا » قطع محل الإصابة › وكان ذلك فى شرع موسى عليه السلام» . 


A 
5 


5 5 1 سم عر ۶ ك2 کے ص 2 ES‏ 2 سم 
وقوله تعالى : ډو قل ا وما علطا يطع مهل 
سسا له ده ردا o‏ 13 ت ر ٠.‏ 37 
.> 4 >< سح يه صا 4 مه > مه ره 
سما ھل لغب ر اله کی انرز بَا 7 دفن رَبك 


مچ وا 
عفوررحيم 4 


] ٠٤١ : الأنعام‎ [ 


وقوله تعالى : 3 وَعَلَأأَذَِ هاد وأَحَرَّمْنَا ڪل ذى طروت 


2 511 


البقرواًآ لوح رمكاء عله شحو مهماإ لاما NA‏ 
أو الْحَوَايآأَوَمَا أَخْسَااً اخلط بعظم ذلك حر Ra‏ 
214 هه 
وَإِنَّالْصَدِفونَ »4 3 الأنعام : 1١545‏ ] 


وم ا ليوسف أبواه » وفى شريعتنا نهى النبى عله معاذا 


بناء المساجد على القبور «لنتخذن عليهم مسجدا» » وهذا منسوخ بشريعتنا . 
شرع من قبلنا وصرح به شرعنا بالتقرير . 
وهذا النوع حجة بالإجماع ومثال ذلك قوله تبارك وتعالى : 
و 000-92 رباعم م فا أ نالف با 5 ¢ [ المائيدة : ٤١‏ ] 
حكى ابن كثير فى تفسير هذه الآية الإجماع على العمل بموجب الآية وكذلك 
ابن قدامة فى المغنى قال : « وأجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون النفس 
إذا أمكن » » ويشمل جميع الجزئيات السابقة عموم قوله تبارك وتعالى : 


0 


وفنا عتدیٰء یک اغ دُوأعَكهبِِفلِ ادیک ۾ 
البقرة : ٠۹٤‏ ] 
ومن الأمثلة على تقرير بعض الأشياء فى الشرائع السابقة : 
قوله تعالى : 
و لوی اواب کڪ مالیا گم اکب علا 
س تی لمتشت ta!‏ 


قول النبى عب فى صلاة العصر : «أنها فرضت على من كان قبلكم 
فضيعوها ... » الحديث . 


ما رواه البخارى رحمه الله بسنده عن مجاهدٍ أنه سأل ابن عباس من أين أخحذت 


2 7 - ا ل ر مار م 0 
السجدة فى ( ص ) فقال أو ما تقرأ : ل أُوْلَتِكَالدِنَ هد ىاه دهم 


أَقْمَدِة» [ الأنعام : ۹۰ 

فسجدها داود فسجدها النبى عل . 
شرع من قبانا وسكت عنه شرعنا : 

وهذا النوع هو محل النزاع بين العلماء » والمختار أنه حجة وأدلة ذلك : 

قوله تعالى : ل[ لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجا »4 [ المائدة : K۸‏ ] . 

ينقسم الشرع النازل على جميع الرسل إلى قسمين أحكام وعقيدة » فالعقيدة 
واحدة فى حق كل الأنبياء » لا حلاف البتة بين عقيدة نبى واخر » أما الأحكام فهى 
متغيرة من شريعة لأخرى » وذلك لاختلاف ما يصلح لكل أمة عن غيرها » ولا يعنى 
ذلك الاستقلال الكلى » بل بين جميع الشرائع قدر مشترك ودليل ذلك ما رواه الطبرانى 
فى الكبير بسنده عن واثلة رضى الله عنه قال : قال ّل : « أعطيت مكان التوراة 
السبع الطوال » وأعطيت مكان الزبور المثتين » وأعطيت مكان الإنجيل المثانى 
وفضلت بالمفصل » وعليه فإن الحديث نص فى مشاركة الكتب السابقة فى جزء 
منه » فالآية حجة فى اعتماد شرع من قبلنا ما لم ينسخ بشرعنا سواء قرره شرعنا 
أو لم يقرره والله .أعلم . 

قال تعالى : 2 س کم مالین ماو ی يو ًا 4 [ الشورى : ١‏ ] 

والدين فى الآية يشمل العقيدة والأحكام العملية » ودليل ذلك قول النبى ملل 
للصحابة : « هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم » وفى الحديث سأل جبريل عليه 
السلام النبى ع ثم يصدّق وذلك عن الإسلام والإيمان والإحسات » فصح عن النبى 
َيه » أن أطلق لفظ الدين على الإسلام والإيمان والإحسان » والإسلام قطعا يشمل 
الأحكام العملية كالصلاة » والصوم > والزكاة » والحج والعقيدة . 


مثال : من شرع من قبلنا وسكت عنه شرعنا » قال تعالى : 


8 
رار سم پک وک ني 2 ol‏ 


وهذا فى شريعة أيوب عليه السلام ولم تنسخ ولم تقرر بشرعنا . 


Y٤ 


الخلاصة 


ه شرع من قبلنا هو الهدي الذى أنزل على رُسّل الأمم السابقة عليهم الصلاة 
والسلام » كالتوراة » والزبور » والإنجيل . 

شرع من قبلنا الذى لم يصرح به شرعنا لا حجة فيه بالإجماع . 

شرع من قبلنا والمصرح به فى شرعنا بالنسخ » لا حجة فيه بالإجماع . 
شرع من قبلنا والمصرح به فى شرعنا بالتقرير » هو حجة بالإجماع . 

ه شرع من قبلنا والمصرح به فى شرعنا بالسكوت على الصحيح أنه حجة . 
ه وعليه فإن « شرع من قبلنا والمصرح به فى شرعنا » وغير منسوخ حجة » . 


OOO 


{Yo 


الأسئلة 
١‏ عرف شرع من قبلنا . 
۲ ل اذكر أقسام شرع من قبلنا باعتبار وصوله إلينا . 
٠‏ حدّد محل النزاع فى شرع من قبلنا . 
اذكر الأدلة على أن شرع من قبلنا والمصرح به فى شرعنا حجة » سواء الذى 
قرره شرعنا أو الذى سكت عنه . 


لا لالا 


المبحث الثانى 


الاستصحاب 


التعريف : 

فى اللغة : من صحَبٌ » ومنها الصحبة » والاستصحاب طلب المصاحبة . 

فى الاصطلاح : هو اعتماد الأصل عند انعدام الدليل الشرعى المثبت للحكم 
أو النافى له . 
شرح التعريف : 

« اعتماد: الأصل » » أى إثبات أو نفى الحكم فى الزمن الثانى » لثبوته أو انتفائه 
فى الزمن الأول وبمعنى أوضح إثبات ما كان ثابتا » ونفى ما كان منفيا . 

« عند انعدام الدليل الشرعى » لا نصير إلى الاستصحاب إلا بعد فقد الدليل من 
الكتاب أو السنة أو الإجماع » أو قول الصحابى » أو القياس » والمقصود فقد الدليل 
فى عين المسألة أو جنسها » ويجب بذل كل طاقة قبل القول به » لأن تقديمه 
يفضى إلى تعطيل الشرع » وذلك لأن الشرع وارد على الأصل » فهو مغير له » ويكفى 
لاستصحاب الأصل » أن يبذل المجتهد كل طاقة فى طلب الدليل » ويستفرغ وسعه 
فى طلبه » فإن لم يجده استصحب الأصل الثابت بدليل . 
الاستصحاب ظاهرة اجتماعية : 

لاحظ الأستاذ محمد تقى الحكيم فى هذا المصدر » معنى هام فقال : « والذى 
يبدو لى أن الاستصحاب من الظواهر الاجتماعية العامة » التى ولدت مع المجتمعات 
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وستبقى معها مادامت المجتمعات ضامنة لحفظ نظامها واستقامتها » ولو قدر 
للمجتمعات أن ترفع يدها عن الاستصحاب » لما استقام نظامها بحال » فالشخص 
الذى يسافر مثلا » ويترك بلده وأهله وكل ما يتصل به » لو ترك للشكوك سبيلها 
إليه » وما أكثرها لدى المسافرين ولم يدفعها بالاستصحاب » لما أمكن له أن يسافر 
عن بلده » بل لم يترك عتبات بيته أصلاولشلت حركته الاجتماعية » وفسد نظام حياته 
فيها ». 

قلت : : وثبوت الاستصحاب و الأفراد يدل ا 
اا ني ا للع ال ل ل وي ليه 
فكلّما قل الأمن والاستقرار » كلما قل الاستصحاب » فنجد مثلافى البلاد التى يعمها 
الفوضى والاضطراب لا يأمن الفرد على ترك ولده أو أهله . 
مرادفات الاستصحاب : 

يطلق على الاستصحاب » العدم الأصلى » أو البراءة الأصلية » أو الاباحة العقلية . 
١‏ لمثبت للحكم والنافى له : 
المثبت للحكم 

لا حلاف بين أهل العلم » بأن من ادعى ثبوت شىء » أن يأتى بالبينة على صحة 
دعواه » ولقد ذم الله تعالى من يقول بغير علم فقال تعالى : 


ل فل تارم ری الف وکوک ماظھرین هاما بطن الام والبغى يعي لحي 


وان مركو امبرلو ساطتاوآن فووا عل دمتعاو 4 


] ٣٣ : الأعراف‎ [ 

ووجه الاستدلال بالاية ¢ أن الله بین أن مراتب التحريم أربع » وأعظمها حرمة 

القول على الله بدون علم فهو أشد حرمة من الشرك وأشد حرمة من الاثم والبغى 
بغير الحق وأشد حرمة من الفواحش الظاهرة والباطنة ٠.‏ 


. 050 الوسيط لأصول الفقه الإسلامى د/ وهبه الزحيلى ص‎ )١( 


۸ 


النافى للحكم 

اختلف أهل العلم فى النافى للشىء » هل عليه الدليل أم لا » فقال البعض ليس 
غليه الدليل » وهذا مما لاشك فيه أنه يقتضى أن من شاء يقول ما شاء فمن نفى 
وجود الله تبارك وتعالى لا يطالب بالدليل » ومن نفى قصص الأنبياء وقال إنها غير 
ا ري ا 

ل 

5 کک يلا 
8 5 
5 ۱۱۱[ 
فهذا الادعاء بأنه لن يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى لم يقبله الله تبارك وتعالى منهم 
بل أمرهم بالدليل على صحة دعواهم حيث قال تبارك وتعالى : 
يتا 
و قله انوا رمڪ إن ڪ نَم صدويت ۾ 
[ البقرة : ١١١‏ ] 

وفى ذلك قال ابن قدامة رحمه الله" قال : « يقال للنافى ما أدعيت نفيه علمته 
ام أنت شاك فيه ؟ فإن أقر بالشك فهو معترف بالجهل › واد ادعى العلم فإما أن 
يعلم بنظر أو بتقليد » فإن ادعى العلم بالتقليد فهو أيضًا مرف :يعدن فة وإنما 
يدعى البصيرة لغيره وإن كان ينظر فيحتاج إلى بيانه » . 
' وعليه فإن بين المثبت والنافى ثلاث حالات : 
٠‏ أن انق أحدهما بدليل على صحة دعواه » ويعجز الآخر 2 فالحكم 
ه وأن يعجز المثبت والنافى أن يأتيا بدليل » وفى هذه الحالة لا نستطيع أن نحكم 
بن هذا الشىء حق أم باطل وفى ذلك يقول ابن حزم رحمه الله ”° : « فإن لم يقمه 


. ۷١ ص‎ ١ الاحكام ج‎ )0( . ۸١ الروضة ص‎ )١( 


۹ 


( أى الدليل ) وأخذ منهما قيل فى ذلك الشىء » هذا ممكن أن يكون حمًا» وممكن 
E‏ ال ل 


تصن قول تغالى : 

ل ولاتقف مالس لكوع » [ الإسراء : ۳١‏ ] 
وقد روى عن النبى عله فى حديث أهل الكتاب لا نصدق ولا نكذب » ولكن 
نقول الله أعلم» . 


© وأن يقيم كل من المثبت والنافى » دليلًا على صحة دعواه » وف هذه الحالة قطعا 
إما كلا الدليلين باطل وهذا متصور » وإما أحدهما باطل وذلك لأن الحق والباطل 
لا يجتمعان فى شىء واحد من جهة واحدة وفى ذلك يقول ابن حزم رحمه الم00): 
٠‏ ولا يجوز أن يقيماه معا » لأن الحق لا يكون فى ضدين » ومن الممتنع أن يكون 
الشىء باطاد صحيحًا فى حالة واحدة من جهة واحدة » 


أنواع الاستصحاب: 

قسم أهل العلم من الأصوليين الاستصحاب إلى أربعة أنواع : 

استصحاب البراءة الأضلية . 

استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص » والنص إلى أن يرد النسخ . 

استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعى ؛ حتى يثبت خلافه . 

استصحاب حكم الإجماج فى محل التراع . 
استصحاب البراءة الأصلية 

كما سبق إذا فقد الدليل من الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابى على مسألة 
بعينها » أو فقد القياس على جنس المسألة » حيتئذ شرع للمجتهد أن يستصحب البراءة 
الأصلية > ومعنى البراءة أن المكلف خال من التكليف والحقوق » حتى يأتى دليل 
ا 2 وليس معنى أن المكلف خال من التكليف أن ما لم ردقه دليل بالعين 
أو الجنس أنه مباح إتيانه ولكن مباح له إتيان الاصل سواء كان بالإباحة أو المنع فمثلا : 


. ۷١ ص‎ ١ الإحكام ج‎ )١( 


a0 


الأصل فى الأشياء النافعة أنها مباحة ما لم يدل دليل على خلاف ذلك » وأعنى 
بالنافعة » ما كان نفعها محضًا أو كثيرًا أو غالبًا وأدلة ذلك كثيرة منها 


قال تعالى : ل هو ىح قَكْكُم ان الذَرض جیا 4 
[ البقرة : ۲۹ ] 
ووجه الاستدلال : أن الله يمتن على عباده بما فيه صالحهم » ولا يمتن الله إلا 
بما ينفعهم » وقد جمعت الآية عدة علامات منها أن هذا الخلق يختص بالإنسان 
والدليل على ذلك قوله تعالى : لكم » وأن كل ما فى الأرض نفع علم ذلك من 
علم وجهل ذلك من جهل ودليل ذلك قوله تعالى : ما » وأن هذه الأشياء موجودة 
فى الأرض وليست فى كوكب آخر لقوله تعالى : « فى الأرض » ونظير الآية قوله 


تعالى : « وسر کک مان لسوت ومان آلذرّض يانه ۾ [ الجائية : 1 ] 


فالآية فى سياق الامتنان أيضًا » والله لا يمتن إلا بما فيه صالح العباد . 
قال تعالى : 
+ مء ع ان 00 4 عر رص م» 6 
« قَلْمَنْحَرَم ية الله ال َأحرج لعبادو-والطيَبت من لرزقٍ 4 
[ الأعراف : ٣۲‏ ] 
تصدرت الآية بإستفهام استنكارى لمن يحرّم بدون إذن الله تبارك وتعالى » تلك 
الطيبات التى امتن الله تعالى بها على عباده . 
5 مه رم 2 
قال تعالى : ال الت اتيت ¢ [ المائدة : © ] 
فتلك بعض الأدلة على أن الأشياء النافعة مباحة » ولكن كيف التمييز بين النافع 
والضار » وبين الطاهر والنجس » قطعًا أن لكليهما صفات تميزه عن الآاخر » فالضار 
متميز عن النافع بصفاته » والنجس متميز عن الطاهر بصفاته » فمتى وجدت تلك 
الصفات » حكم له بالنفع أو الضر بحسب الصفات الموجودة فيه . 
الأصل فى الأشياء الضارة التحريم سواء كان الضرر الناتج عنها ضررًا 
محضًا أو غالبا » ودليل ذلك ما رواه ابن ماجة عن أبى سعيد الخدرى رضى الله 
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عنه أن رسول الله ع قال : « لا ضرر ولا ضرار » » وأما إذا تساوى النفع والضرر 
فى شىء » فهو أيضًا حرام › لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . 


الأصل فى الذياك ئح التحريم لما رواه الشيخان قال ا : « وإن وجدته غريقًا 
فلا تأكله › 0 
الأصل فى الإبضاع التحريم : لقوله تعالى : 


رو 


غم ”® #6 
< اھر روجهم لظو 4 [ المؤمنون : 5 »المعارج : ۲۹ ] 
الأصل فى العبادة التحريمٍ 8 لما رواه الشيخان عن عائشة رضى الله عنها قالت : 


قال عل : « من أحدث فى أمرنا هذا » ما ليس منه فهو رد ۲ » ولما رواه مسلم 
وعلقه البخارى جازمًا به « من عمل عملا » ليس عليه أمرنا » فهو رد » . 


الأصل فى البيع الحل : قال تعالى : 
3 
« واحلاله له ابيع حرم ارم ا4 [ البقرة : ۲۷١‏ ] 
وعليه فكل بيع حلال ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك . 
الأصل فى الأشياء الطهارة : قال تعالى : 
م2 << مسج 22. مج > 
( هو از ی حل کم ما فا لأَرضِجَمِيعًا» [ البقرة : ۲۹ ] 
والآية كما سبق فى سياق الامتنان ولا يمتن الله إلا بطاهر . 
الأصل براءة الذمة من التكليف ومثال ذلك أنه قبل فرض الصلوات الخمس › 
كانت الصلاة غير مفروضة » فلما فرض خمس صلوات علم أن السادسة غير مشروعة 
أيضًا قبل فرض صوم رمضان » كان الصوم غير مفروض سوى يوم عاشوراء » فلما 
فرض رمضان ظلت الشهور الأخرى على ما هى عليه أى غير مفروضة › وهذا هو 
الأصل براءة الذمة من الحقوق : أى أن الذمة خالية فلا تشغل إلا بدليل ومثال 


ذلك ما لو ادعى زيدٌ على عمر ديتا فأنكر عمرٌ هذا الدّين» ولم يستطع زيدٌ إقامة 
الدليل لاثبات ما له كانت ذمة عمر كما هى أى غير مشغولة بحق . 


ضف 


اليقين لا يزول بالشك : فمن توضاً ثم شك فى الانتقاض بقى على وضوئه ودليل 

ذلك ما رواه مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : «إذا 
٠‏ وجد أحدكم فى بطنه شيئاً » فأشكل عليه أخرج منه شىء أم لا ؟ فلا يخرجن من 
المسجد حتى يسمع صوثاً أو يجد ريحا » وفى الحديث أن النبى عله أزال اليقين 
بيقين » لأن سماع الصوت أو وجود الريح يقين » وأما مجرد الشك فقد نهى الشارع 
أن يخرج وعليه فإن الشك لا يزيل اليقين وهو المطلوب › وعليه من ثبت نكاحه 
فلا تزول الزوجية عنه إلا بدليل » والخلاصة أن اليقين لا يزول بالشك » والقول بأن 
اليقين يزول بالشك يقتضى إقامة الحد على من شك فيه أنه زنا أو سرق . 


الأصل فى العقود والشروط الصحة ء إلا ما أبطله الشارع » وضابط ذلك أن 
الشرط الذى لم يحرمه الله ولم يمنع منه معتبر صحيح » والشرط الذى خالف حكما 
لله فهو باطل لا يجوز العمل به»وفى ذلك يقول ابن القيم“ رحمه الله بعد عرض 
أقوال قال : « بل الصواب إلغاء كل شرط خالف حكم الله » وإعتبار كل شرط لم 
يحرمه الله ولم يمنع منه وبالله التوفيق » ا.ه . 

الأصل العدم : ومعنى أن الأصل العدم أى أن الشىء خلق وبه صفات معينه ثابتة » 
لا تتغير إلا بأسباب » فمتى انعدمت تلك الأسباب ظل الشىء على ما هو عليه ومثال 
ذلك : 

الأنثى خلقت بكرا > فمن تزوج امرأةٌ على أنها بكر ثم عى أنها ثيّب بعد 
الدخول بها » فلا يقبل له قول إا ببرهان ينفى الأصل وهو وجود البكارة . 

الكلب لا يعرف التمييز بين المواد المسكرة كالحشيش وغيره » والمواد 
الأخرى » فمن اشترى كلبا على إنه يستطيع التمبيز بين تلك المواد » ثم قال لا يعرف 
التمييز قبل قوله لأن الأصل فى الكلب عدم التمييز وإنما اكتسب التمييز بالمران 
والممارسة » إلا أن يقيم البائع البينة على قدرة الكلب على التمييز . وهذا على فرض 
جواز استخدام الكلب فى مثل هذه الأعمال . 


)0 إعلام الموقعين ج ۱ ص ۳٤۹‏ . 


A 


موقف الأئمة الأربعة من الاستصحاب 

قال“ أبو زهرة : « إن الأئمة الأربعة » ومن تبعهم مجمعون على الأخذ به 
ولكنهم اختلفوا فى مقدار الأخذ » . 
استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص ., والنص إلى أن يرد نسخ . 

معنى هذا النوع أنه يجب العمل بعموم اللفظ وتطبيق الحكم على كل أفراده 
ولا يستئنى من ذلك شىء إلا بدليل » وذلك لأن تعطيل العموم بدعوى البحث عن 
التخصيص تعطيل للشريعة » بل الصواب أن يعمل بما يقتضيه عموم اللفظ حتى يرد 
مخصص فإن وجد » استخرج من العموم ما تناوله اللفظ الخاص ء وظل اللفظ عاماً 
فى بقية الأفراد » وكل ذلك مقيدٌ بما سبق فى باب العموم » وكذلك يجب العمل 
بالنص لأن تعطيل النص لحين البحث عن الناسخ » تعطيل لأحكام الله تبارك وتعالى . 
وفى الحقيقة أن هذا النوع لا فرق بينه وبين استصحاب البراءة الأصلية » لأننا ما عرفنا 
أن الشىء على البراءة الأصلية إلا بدليل فمثلا قال تعالى : # هو الذى خلق لكم 
ما فى الأرض جميعًا © [ البقرة : ۲۹ ] الآية عامة فمن حكم بعموم الآية على أن 
كل ما فى الأرض حل إلا ما قام الدليل عليه فإنه مستصحب لعموم الآية وفى نفس 
الوقت مستصحب للبراءة الأصلية . 
استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعى » حتى يثبت خلافه . 

د لضو يثبت لصاحبه صفة حكمية وهى الطهارة » فإذا كان ذلك لصلاة 
المغرب » هل تستصحب هذه الطهارة لصلاة العشاء أم لابد من وضوء آخر . 

وكذلك استصحاب حكم الحدث وبقاء النكاح » وفى ذلك يقول ابن حزم" 
رحمة الله: « والفرض على الجميع الثبات على ما جاء به النص » ما دام يبقى اسم 
ذلك الشىء المحكوم فيه عليه » لأنه يقين » والنقلة دعوى وشرع لم يأذن الله تعالى 
به » فهما مردودان كاذبان حتى يأتى النص بهما » ويلزم من خالفنا فى هذا أن يطلب 


(۱) ابن حنبل ص ۲۸۹ . (۲) الإحكام ج ۲ ص ” . 


<٤ 


كل حين تجديد الدليل على لزوم الصلاة والزكاة » وعلى صحة نكاحه مع امرأته 
وعلى صحة ملكه لما يملك » . 

ويقول ابن القيم“ رحمه الله : « وهو حجة » كاستصحاب حكم الطهارة › 
وحكم الحدث » واستصحاب بقاء النكاح » وبقاء الملك وشغل الذمه بما تشغل به 
حتى يثبت خلاف ذلك » وقد دل الشارع على تعليق الحكم به فى قوله فى الصيد 
« وإن وجدته غريمًا فلا تأكله » فإنك لا تذرى الماء قتله أو سهمك » رواه الشيخان » 
وقوله « وإن خالطها كلابٌ من غيرها فلا تأكل » فإنك إنما سميت على كلبك ولم 
تسم على غيره » رواه الشيخان » لما كان الأصل فى الذبائح التحريم وشك هل وجد 
الشرط المبيح أم لا بقى الصيدُ على أصله فى التحريم ولما كان الماء طاهرًا فالآصل 
بقاؤه على طهارته ولم يزلها بالشك » ولما كان الأصل بقاء المتطهر على طهارته 
لم يأمره بالوضوء مع الشك فى الحدث» بل قال : « لا ينصرف حتى يسمع صونًا 
أو يجد ريحًا » ولما كان الأصل بقاء الصلاة فى ذمته أمر الشاك أن يبنى على اليقين 
ويطرح الشك » ولا يعارض هذا رفعٌهُ للنكاح المتيقن بقول الأمة السوداء إنها أرضعت 
الزوجين » فإن أصل الإبضاع على التحريم » وإنما أبيحت الزوجة بظاهر الحال مع 
كونها أجنبية » وقد عارض هذا الظاهر ظاهرٌ مثله أو أقوى منه وهو الشهادة » فإذا 
تعارضا تساقطا » وبقى أصل التحريم لا معارض له » فهذا الذى حكم به النبى عه › 
وهو عين الصواب ومحض القياس ٠‏ وبالله التوفيق » اه . 

قلتٌ : والأمثلة على ذلك كثيرة » نكتفى بواحد منها » إذا ثبتت ملكية عقارٍ 
لأحدٍ » فإن هذه الملكية تظل ثابتة فى حقه ما لم يقم دليل على زوالها » كعقد بيع › 
أو هبة » أو وقف . 

ومن أجل ذلك تجد أهل العلم اتفقوا على أن استصحاب الوصف حجة للدفع 
واختلفوا فى الإثبات . 


. ۳۳۹ ص‎ ١ إعلام الموقعين ج‎ )١( 
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الاستصحاب حجة للدفع والإثبات 

الدفع هو إبقاء ما كان على ما كان » ودفع ما يخالفه » لأن غالب الظن انتفاء 
الناقل » فظل الأمر على ما كان عليه والإثبات هو إجراء الأحكام المستجدة على 
الأصل . 

ولبيان ذلك نضربٌ مثلا وهو المفقود : فمعنى الدفع فيه أنه قبل أن يفقد كان 
حيّاء وبعد الفقد هو كذلك حيّا حتى يثبت خلاف ذلك » وعليه فله حكم الأحياء 
تماما دفعًا » فلا تزول عنه أمواله » ولا تبين منه زوجته » ولا يقسم ميراثه . وإثبانً 
يثبت له الميراث إذا مات مورثه قبله » ويستحق نصيبه من الموصى به . 
استصحاب حال الإجماع فى محل النزاع 

إذا أجمعت الأمة على شىء » وهذا الشىء أثبت حكمًا معيئًا » فهل هذا الحكم 
يزول بزوال ذلك الإجماع ؟ أم يستمر مع انعدامه ؟ 

اختلف أهل العلم فى ذلك على قولين أحدهما لا يستمر الحكم مع انعدام 
الإجماع « والثانى يستمر مع انعدام الإجماع ولتوضيح هذا الخلاف نضرب مثلا لذلك 
وقد مثّل به أهل العلم وهو إذا فقد الماء أجمعت الأمة على مشروعية التيمم فإذا 
قام المتيمم ليصلى فرأى الماء وهو فى الصلاة . فهل يستمر فى صلاته » مع رؤية 
الماء وعليه مع انعدام الإجماع ؟ أم يخرج من الصلاة » ويتوضاً ثم يعود ليصلى من 
جديد ؟ 

والحق فى ذلك أنه يستمر فى صلاته ولا يخرج منها إن رأى الماء ولبيان ذلك 
مقدمتان : 

أن الأمة أجمعت على مشروعية التيمم عند فقد الماء . 

أن التيمم المجمع على مشروعيته عند فقد الماء » أثبت للمتيمم صفة حكمية 
وهى الطهارة التى لا تصح الصلاة إلا بها . 

فإن رأى المصلى المتيمم الماء » انعدم الإجماع على مشروعية التيمم » ولكن 
الصفة الحكمية مازالت قائمة بصاحبها لأنها صفة مكتسبة لا تزول إلا بناقض » 
والإجماع على مشروعية التيمم ليس بناقض »› إنما الناقض هو الإجماع على وصيف 


رف 


يزيل الصفة الحكمية وهو غير موجود أصلا » فالصفة الحكمية الثابتة بالتيمم من جنس 
استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعى » حتى يثبت خلافه . 

وقد حسم ابن الف فقال: « ومما يدل على أن إستصحاب حكم الإجماع 
فى محل النزع حجة » أن تيل حال المحل المجمع على حكمه أولا كتبدل زمانه 
ومكانه وشخصه »› وتبدل هذه الأمور وتغيرها لا يمنع استصحاب ما ثبت له قبل 
التبدل » فكذلك تبدل وصفه الحادث ناقلا للحكم مثبتا لضده » كما جعل الدباغ 
ناقلا لحكم البراءة الأصلية » وحيئئذ فلا يبقى التمسك بالاستصحاب صحيحا » وأما 
مجرد النزاع فإنه لا يوجب سقوط استصحاب حكم الإجماع » والنزاع فى رؤية 
الماء فى الصلاة » وحدوث العيب عند المشترى » واستيلاد الآمة لا يوجب رفع ما 
كان ابا قبل ذلك من الأحكام فلا يقبل قول المعترض : إنه قد زال حكم الاستصحاب 
بالنزاع الحادث » فإن النزاع لا يرفع ما ثبت من الحكم » فلا يمكن المعترض رفعه 
إلا أن يقيم دليلا على أن ذلك الوصف الحادث جعله الشارع دليلا على نقل الحكم 
وحينئذ فيكون معارضًا فى الدليل لا قادحًا فى الاستصحاب » فتأمله فإنه التحقيق فى 
هذه المسألة » .١‏ ه 

وتابع الشوكانى ابن القيم فى ذلك فقال": « أنه حجة لأن المتمسك 
بالاستصحاب باق على الأصل قائم فى مقام المنع » فلا يجب عليه الانتقال عنه إلا 
بدليل 'يصلح لذلك فمن ادعاه جاء به » ۱ . هھ 
حجية البراءة الأصلية 

قال تعالى : «وَّمَاكَا تال لضا فَرما بعد دهد همی يبي 


رو مير 


هر ماتقوت » [ التوبة : ١٠١١‏ ] 


(ا) إعلام الموقعين ج ۷ ص ٠٠٤١ = ۲٤۳‏ 
(۲) إرشاد الفحول ص ۲۳۸ . 


ضف 


ووجه الاستدلال : أن النبى عله » والصحابة رضوان. الله عليهم استغفروا 
لموتاهم من المشركين » فلما نهاهم الله تعالى عن ذلك ندموا على ذلك » ولكن 
الله تبارك وتعالى بين لهم أن الاثم هذا لا يؤاخذهم به لأنهم فعلوه قبل ورود الدليل 
فكان على البراءة الأصلية . 


قال تعالى : « من جاء ممويعظة من ريد اسه ساسكت ¢ 
[ البقرة : ۲۷١‏ ] 

ووجه الاستدلال : أنه لما نزل تحريم الربا » حاف الصحابة من الأموال المكتسبة 
من الربا قبل التحريم » فبينت الآية أنه لا حرج فيما اكتسب قبل نزول الآية » وأنه 
على البراءة الأصلية . 
مكانة الاستصحاب 

إذا عُرض على المجتهد مسألة » فإنه يبحث عن حكمها فى الكتاب والسنة » 
فإن لم يجد ففى الإجماع › فإن لم يجد ففى قول الصحابى بشروط بابه » فإن لم 
يجد ففى القياس » فإن لم يجد استصحب الأصل » وفى ذلك يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله أن الاستصحاب من أضعف الأدلة » ولا يصار إليه إلا بعد ألا 
يجد دليلا من كتاب أو سنة أو قياس أو إجماع سواء كان الدليل نصا أو ظاهرا أو 
قول صحابى » وقد عدّه رحمه الله فى المرتبة السادسة". 

وتابعه الشوكانى”" رحمه الله ناقلا عن الخوارزمى فى الكافى قال : « وهو آخر 
مدار الفتوى » فإن المفتى إذا سكل عن حادثة يطلب حكمها فى الكتاب » ثم فى 
السنة ثم فى الإجماع ثم فى القياس » فإن لم يجد فيأخذ حكمها من استصحاب 
الحال فى النفى والإثبات فإن كان التردد فى زواله فالأصل بقاؤه » وإن كان التردد 
فى ثبوته فالأصل عدم ثبوته » . 


. ۳٤۲ اص‎ ١١ فتاوى ج‎ )١( 
۰ ۰۸A إرشاد الفحول ص‎ (2) 
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تنبيه : قول الخوارزمى : ٠‏ يطلب حكمها فى الكتاب ثم فى السنة » وتابعه على 
ذلك الشوكانى رحمهما الله فيه نظر لأن الحادثة يطلب دليلها من الكتاب والسنة 
وليس من الكتاب ثم السنة » لعل عموم القران ومطلقه فى حادثة مخصص أو مقيد 
بالسنة أو أن الدليل هن الكتاب منسوخ بالسنة . 

فتبين مما سبق ضعف دلالة الاستصحاب » وأنه آخر مدار الفتوى . 


هل الاستصحاب مصدر من مصادر التشريع ؟ 

الحق أن اعتبار الاستصحاب مصدرا مستقلا » فيه تجوّز عظيم وذلك لأن الأصل 
المطلوب اعتماده » ما اعْعُمِدَ إا لما قام الدليل عليه فمثلا . 

الأصل فى العبادة التحريم هذا الحكم قام الدليل من الشرع عليه ما رواه الشيخان 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال عب : « من أحدث فى أمرنا هذا » ما ليس 
منه فهو رد » . 

الأصل فى البيع الحل لقوله تعالى : 8 وأحل الله البيع وحرّم الربا ). 

] ۲۷١ : البقرة‎ [ 

الأصل فى الذبائح التحريم لقوله َه : « وإن وجدته غريقا فلا تأكله » فإنك 
لا تدرى الماء قتله أو سهمك » رواه الشيخان . 

وهكذا » فإن قيل لم أفرد بالبحث » قلت لأمرين : 

عدم وجود حكم فى المسالة بعينها أو جنسها . 

عدم وجود ناسخ أو مخصص أو مقيد للأصل . 

فإن قيل لما سمى الأخذ بالدليل استصحابا » قلت بعد العجز عن إيجاد الدليل 
على المسألة بعينها أو جنسها وعدم معرفة ناسخ ولا مخصص ولا مقيدٍ استبقينا دلالة 
الدليل على حكمه فكان استصحابا . 


OO Ûû 


خرف 


مقف 


الخلاصة 
الاستصحاب هو اعتماد الأصل » عند انعدام الدليل الشرعى » المثبت 
للحكم أو النافى له . 
ثبوت الاستصحاب فى مجتمع دليل صادق على سلامته » وأنه امن 
الاستصحاب هو العدم الأصلى وهو البراءة الأصلية » وهو الإباحة العقلية . 
من ادعى ثبوت شىءٍ أو نفيه » عليه أن يأتى ببينة على صحة دعواه . 
الأصل فى الأشياء النافعة أنها مباحة » والأصل فى الأشياء الضارّة أنها 
حرام . 
الأصل فى الذبائح › والإبضاع » والعبادة التحريم . 
الأصل فى البيع الحل . 
الأصل فى الأشياء الطهارة . 
الأصل براءة الذمة من التكليف . 
اليقين لا يزول بالشك . ` 
الأصل فى العقود الصحة . 
يجب استصحاب العموم إلى أن يرد المخصص » والنص إلى أن يرد 
الناسخ . 
يجب استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعى » حتى يثبت خلافه . 
الاستصحاب حجة فى الدفع والإثبات . 
يجب استصحاب الإجماع فى محل التزاع . 
حكم الاستصحاب أنه آخر مدار الفتوى بعد الكتاب والسنة والإجماع 
وقول الصحابى والقياس . 


ه الاستصحاب ليس مصدرا مستقلا . 


الأسكلة 


. عرف الاستصحاب لغة واصطلاحًا‎ - ١ 
. ناقش العبارة الآتية «الاستصحاب ظاهرة اجتماعية»‎ - ۲ 
. أذكر مرادفات الاستصحاب‎ - ۳ 
ما الدليل على أنه يجب على المثبت والنافى الاتيان ببينة ؟‎ - > 
ه - ما الأصل فى الأشياء الآتية وأذكر الأدلة على ذلك: الأشياء النافعة » الأشياء‎ 
الضارة › الذبائح 5 الإبضاع > العبادة » البيع > العقود ؟‎ 
: ناقش العبارات الآنية‎ - 5 
. الأصل براءة الذمة من التكليف‎ - ١ 
. ب - اليقين لا يزول بالشك‎ 
. ج - الأصل العدم‎ 
هل الاستصحاب حجة فى الإثبات أذكر الأدلة التى تؤيد قولك ؟‎ - ۷ 
هل استصحاب الإجماع فى محل النزاع حجة ؟ أذكر الأدلة التى تؤيد‎ - ۸ 
. قولك‎ 
. و - اذكر الأدلة على حجية البراءة الأصلية‎ 
ما مكانة الاستصحاب ؟‎ - ٠٠ 


لا لا لا 


المبحث الثالث 


المصالح المرسلة 


التعريف : 

فى اللغة : المصالح جمع مصلحة » وهى ضد المفسده » وهى بمعنى المنفعة . 

قال فى القاموس'» الصلاح ضد الفساد » وأصلحه ضد أفسده » والمصلحة 
واحدة المصالح واستصلح نقيض استفسد . 

فى الاصطلاح : هى المسألة النافعة للناس » الضرورية لهم › والتى لم يرد عن 
الشارع اعتبار لها أو إلغاء بعينها » ولكن شهدت لها أصول الدين العامة . 
شرح التعريف : 

« هی ۲ أى المصلحة المرسلة . 

و المسألة » سواء كانت فى الدين أو فى الدنيا . 

١‏ النافعة » لأن الشىء إما به نفع محض » كعبادة الله تبارك وتعالى » وإما ضرر 
محض كالشرك بالله والعياذ بالله » وإما به نفع وضرر » وهذا الأخير إما النفع غالب 
وإما الضر غالب » وعليه فإن المسألة النافعة هى ما كانت نفعًا محضًا أو نفعًا غالبا › 
أو دفع ضر محض أو دفع ضر غالب . 





. ۲۷۷ ص‎ ١ القاموس المحيط ج‎ )١( 
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« للناس » أى لا تكون المسألة نافعة لمعين » فهذا النوع من المسائل لا يلتفت 
إليه » لأنه يفضى إلى تحليل وتحريم ما شاء الفرد وهذا تبديل للدين › وعليه فالمسألة 
النافعة » لابد ون تنفع عموم الناس إما بجلب النفع المحض أو الراجح أو دفع مفسدة 
محضة أو راجحة . 

« الضرورية لهم » والمقصود بالضرورية › أى التى لا غنى عنها » وهى قسمان : 
في الدين: 

حفظ الدين : فقد شرع الجهاد وقتل المرتد » حفاظًا على الدين . 

حفظ النفس : فقد شرع تحريم القتل » وشرع وجوب القصاص لحفظ النفس . 

حفظ العقل : فقد شرع تحريم الخمر » وشرع وجوب الجلد لحفظ العقل . 

حفظ النسب : فقد شرع تحريم الزنا » ووجوب الحد لحفظ النسب . 

حفظ المال : فقد شرع تحريم السرقة » ووجوب القطع لحفظ المال . 

حفظ العرض : فقد شرع تحريم القذف » ووجوب الحد لحفظ العرض . 

فى الدنيا: كالمعاملات والأعمال التى يقال فيها مصلحة للخلق من غير حظر 
. شرعى قال شيخ الإسلام : « فمن قصر المصالح على العقوبات التى فيها دفع الفساد 
عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد قصر ٠‏ | . ه . 

« التى لم يرد عن الشارع اعتبار لها أو إلغاء بعينها » لأن المسألة إما اعتبرها 
الشارع بعينها » فهى معتبرة باعتبار الشارع لها ومثال ذلك قوله تعالى : [ يوصيكم 
الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين © [ النساء : ١١‏ ] » فهذه نصّ فى اعتبار 
الذكورة والأنوثة فى الميراث » وقد يكون الاعتبار بنص من الكتاب كما سبق أو 
السنة أو الإجماع أو القياس » وإما ألغاها الشارع بعينها »> فهى ملغاة بإلغاء الشارع 
لها ومثال ذلك قوله تعالى : ا يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) 
[ النساء : ١١‏ ع » فهذه الآية نصّ فى إلغاء البنوة وعدم اعتبارها فى الميراث » وأن 


. ۳٤۳ فتاوى ج ۱ ص‎ )١( 


العبرة بالذكورة والأنوثة » ورحم الله الإمام أحمد حيث قال : « ما من مسألة إلا تكلم 
فيها السلف بعينها أو جنسها » أو نحو هذا الكلام . 


وعليه فإنه توجد مسائل نافعة للناس ضرورية ولم يتكلم عنها الشارع بالعين اعتبارا 
أو إلغاءءً ولكن جنسها موجود . وهذا الجنس إما معين أو عام » فإن كان معيئًا فهو 
القياس » وإن كان عامًا كان من المصالح والمقصود بالعام أصول الدين العامة . 

« أصول الدين العامة » هى النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس . 
فإن شهد أصل من تلك الأصول على مسألة بملاحظة ما سبق » كانت المسألة 
مصلحة حقيقية » ولا يمكن أن تصادم نصًا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس » 
لأن الشريعة ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد فى الدارين وفى ذلك يقول الشاطبى 
رحمه الله 9 ... والشريعة ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد فى العاجل والآجل » 
ودرء المفاسد عنهم “٠‏ » وقال العز بن عبد السلام : « الشريعة كلها مصالح : إما 
درء مفاسد أو جلب مصالح ,©. 

وقال ابن القيم : « إن الشريعة مبناها » وأساسها على الحكم ومصالح العباد فى 
المعاش والمعاد » وهى عدل كلها » ومصالح كلها وحكمة كلها » فكل مسألة 
خرجت عن العدل إلى الور وغن الرخمة إلى مدعا رن المصلحة إلى 
المفسدة » وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة » وإن أدخلت فيها بالتاويل 
فالشريعة عدل الله بين عباده » ورحمته بين خلقه ٩۲‏ ۱ . ه . 
الشروط التى يجب أن تتوفر فى المسألة والتى يحكم فيها بالمصالح المرسلة : 

أن تكون المسألة نافعة إما بجلب نافع أو دفع ضر . 

أن تكون من الضروريات سواء كانت فى الدين أو فى الدنيا . 

أن لا يرد فى الشرع اعتبار لها أو إلغاء عينًا أو جنسًا . 


(۱) الموافقات ج ۲ ص 5 ۳۷ . 
(۲) قواعد الأحكام ج ١‏ ص ٩‏ . (۳) إعلام الموقعين . 


٤ 


أن يكون مستندها أصول الدين العامة . 
أن تكون المسألة عامة وليست خاصة بفرد أو مجموعة دون أخرى . 

ألا تصادم نصًا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس وفى هذه الجزئية يقول 
شيخ الإسلام : « لا يمكن أن توجد مصلحة حقيقية تصادم نضًا أو إجماعًا أو 
قياسًا ۲“ ۱ . ها . 
مرادفات المصالح المرسلة : 

أطلق بعض أهل العلم عليها الاستصلاح أو المرسل . 
سبب تسميتها بالمصالح المرسلة : 

سميت بالمصالح » لأن المصلحة المنفعة » سواء كانت عائدة بالنفع الحقية 
أو بالنفع حكمًا أى بدفع الضرر » وسميت مرسلة » لأنه غير منصوص عليها بعينها › 
بل مستندها أصول الدين العامة كما سبق » فهى مرسلة فيها . 
حكم المصالح المرسلة : 

هى حجة بالشروط السابقة سواء قيل إنها أصل مستقل أو غير مستقل وفى ذلك 
يقول الشنقيطى رحمه الله : « والحق أن أهل المذاهب كلهم يعملون بالمصلحة 
المرسلة وإن قرروا فى أصولهم أنها غير حجة )° | . ه . 
هل المصالح المرسلة أصل مستقل ؟ 

اختلف العلماء فى هذه على قولين : 

أنها أصل مستقل وهو قول المالكية . 

أنها تابعة لمستندها من أصول الدين العامة وهو قول الشافعية والحنفية كما سبق 
ذكرنا أن الأئمة الأربعة » عملوا بالمصالح المرسلة » فى كثير من المسائل » ولكن 
اختلفوا فى أنها أصل مستقل أم تابعة لغيرها » وفى الحقيقة أن هذا النزاع إن كان 


(۱) فتاوى ج ١١اص ۳٤۳‏ . 
(۲) المذكرة ص ١7١‏ . 


حقيقيًا » تعين أن يترتب عليه ثمرة وإلا لا معنى للخلاف » فمن ادعى النزاع فليأت 
بالشمرة » وحيث لا ثمرة فيما أعلم » فالراجح أن الخلاف واقع على التسمية لا غير » 
وحيث العبرة بالمسمى فلا يضر أن تسمى مصالح مرسلة أو غير ذلك والله أعلم . 
المصالح المرسلة لا تدخل فى العبادات : 

حيث إن العبادة توقيفية » والأساس فى اعتبار الشىء من المصالح المرسلة » 
وجود نفع أو دفع ضر ء وكلاهما أو إحداهما لا يمكن إدراكه إلا بالنص الذى يعتبر 
العبادة المعينة بعينها أو بإلغائها من أجل ذلك لا تدخل فى العبادات قط » فهى شقيقة 
القياس » لأن القياس الركن الركين فيه إدراك العلة وهى محجوبة غالبا فى العبادات » 
والأحكام مبناها العلة » فلما علمنا أنه لا سبيل لادراكها علمنا أنه لا سبيل إلى عبادات 
غير المنصوص عليها وكما قلنا سابقًا إن أعبد الناس لا يقوم بما تدب إليه إِذّا فلما 
نؤلف فى الدين ؟! 


نماذج من المصالح المرسلة التى احتج بها الأئمة : 
الأحناف : قالوا بجواز حرق ما يغنمه المسلمون من متاع وضأن إذا عجزوا 
١ 3‏ 
عن حمله » فيذبحون الضأن ويحرقون اللحم وكذا يحرقون المتاع لكلا ينتفع به”". 
المالكية : جواز بيعه المفضول مع وجود الفاضل . 
. جواز فرض الضرائب على الأغنياء إذا خلا بيت المال . 
الشافعية : جواز إتلاف الحيوانات » التى يقاتل عليها الأعداء وإتلاف شجرهم 
إذا كانت حاجة القتال والظفر بالأعداء والغلبة عليهم يستدعى ذلك" . 
حياة المسلمين وبلادهي” 


. 7” الرد على سير الأوزاعى لان يوسف ص‎ )١( 
.5١ ل‎ 5٠١ الاشباه والنظائر للسيوطى ص‎ )۲( 
.١١ ص‎ ١ المستصفى ج‎ )۳( 
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الحنابلة : أفتى الإمام أحمد بن حنبل : بنفى أهل الفساد إلى بلب يؤمن فيه من 
شرهم '. | 

إن لولى الأمر أن يجبر المحتكرين على بيع ما عندهم » بقيمة المثل عن ضرورة 
الناس إليه » وله أن يجبر أصحاب الحرف والصناعات التى يحتاجها الناس على العمل 
بأجر المثل إذا امتنعوا عن العمل فى أعمالهم'". 

وقد سبق الأئمة الأربعة الصحابة بالعمل بالمصالح المرسلة فمثلا : 

جمع أبو بكر صحف القران المتفرقة 

Og‏ كرات أن ربنون مط و 

جمع عثمان رضى الله عنه المسلمين على مصحف واحد . 

كان عمر يشاطر من يتهم من ولاته ماله لاختلاط أموالهم الخاصة » بأموال 
ربحوها بسلطان الولايت“ 1 

اتفاق الخلفاء الأربعة على تضمين الصناع » حتى قال على رضى الله عنه : لا 
يصلح الئاس إلا ذاك . 

ومن ذلك اتخاذ سجن للمتهمين والجناة لم يكن ذلك موجودًا فى عهد الرسول 
له » ولكن فعله عمر للمصلحة وقال فى ذلك ابن القيم رحمه الله : «أنه لم يكن 
فى عهد النبى له وأبى بكر رضى الله عنه محبس معد لحبس الخصوم ولكن لما 
انتشرت الرعية فى زمن عمر بن الخطاب ابتاع بمكة دارًا وجعلها سجئًا يحبس 

(6) 


. ١4 الطرق الحكمية لابن القيم ص‎ )١( 

(۲) الطرق الحكمية لابن القيم ص ۲۲۲ ۲۲١‏ . 
() أصول التشريع الاسلامى لعلى حسب الله ص 159 . 
)٤(‏ الطرق الحكمية ص ٠١١ ۱٠۰۲‏ . 


الخلاصة 


المصالح الْمُرْسَلَةَ هى المسألة النافعة للناس » والضرورية لهم » والتى لم يرد عن 
الشارع اعتبار لها أو إلغاء بعينها ولكن شهدت لها أصول الدين العامة . 

الضروريات تكون فى الدنيا كما تكون فى الدين . 

الضروريات فى الدين هى حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال والعرض . 

الضروريات فى الدنيا كالمعاملات والأعمال التى يقال فيها مصلحة للخلق من 
غير خطر شرعى . 

الشروط التى يجب أن تتوفر فى المسألة ليحكم فيها بالمصالح المرسلة » أن 
تكون نافعة من الضروريات وألا تكون معتبرة عيئًا ولا جنسًا فى الشرع وأن تكون 
مستندة إلى أصول الدين العامة وألا تصادم نضا . 

المصالح الْمُرْسَلَةٌ لا تدخل في العبادات . 


OOO 


A 


/ 


الاسكلة 


. عرّف المصالح المرسلة لغة واصطلاحًا‎ - ١ 
؟ - ما الضروريات فى الدين ؟‎ 

۳ - مثل للضروريات فى الدنيا . 

»۽ - ما الشروط التى يجب أن تتوفر فى المسألة التى يحكم فيها بالمصالح ‏ 

المرصلة ؟ 

ه - اذكر مرادفات المصالح المرسلة . 

5 - ما السبب فى تسميتها بالمصالح المرسلة ؟ 
۷ - هل المصالح المرسلة أصل مستقل ؟ 

۸ -الم لا تدخل المصالح المرسلة فى العبادات ؟ 
4 - ما موقف الصحابة من المصالح المرسلة ؟ 
٠‏ - ما موقف الأئمة من المصالح المرسلة ؟ 


لا لا لا 


المبحث الرابع 


سد الذرائع 
التعريف : 


فى اللغة : الذريعة واحدة ذرائع » والذريعة 9 ما كان طريقًا ووسيلة إلى 
الشىء .وقد يكون هذا الشىء مصلحة أو مفسدة » ولكن غلب معنى المفسدة 
فى الاصطلاح فإن قيل هذا من باب سد الذرائع » أى من باب منع الوسائل المؤدية 
إلى المفاسد . وفى ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية : و صارت فى عرف الفقهاء 


عبارة عن انت إلى قعل مرم 


فى الاصطلاح : هى الوسيلة المباحة فى ذاتها » والتى تؤدى إلى محرم . 

ا ابن القيم رحمه الله  :‏ فوسائل المحرمات والمعاصى فى كراهتها› 
والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها » وارتباطاتها بها ووسائل الطاعات والقربات 
فى محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها » . 


(۲) فتاوى ابن تيمية ج ۲ ص ۱۳۹ . 
5 اعلا اج عن 1016م 


to: 


الوسائل : 
تنقسم الوسائل باعتبار المشروعية إلى قسمين » أحدهما الممنوعة لذاتها والثانى 
المباحة لذاتها . 


الوسائل الممنوعة لذاتها : 

ومثال ذلك كشرب الخمر » والقذف › والزنا . فتلك الأشياء ممنوعة لذاتها › 
فإنها مفسدة عظيمة فى حد ذاتها » وقد تفضى إلى فسادٍ آخر » كمفسدة السكر 
چ من شرب الخمر » ومفسدة الفرية الناتجة من القذف › ومفسدة اختلاط 
الأنساب الناتجة من الزنا . 

وهذا انوع فى الحقيقة لا تعلق بموضوع البحث » ولا يعد ذلك من باب سد 
الذرائع » لأن البحث فى باب سد الذرائع فى الوسائل المباحة فى ذاتها وحرمت لأنها 
تفضى إلى محرم وف ذلك يقول شيخ الإو وه الله : و فإذا كان الإفضاء 
إلى المفسدة » ليس هو فعلا كإفضاء شرب الخمر إلى السكر » وإفضاء الزنا إلى 
اختلاط المياه ؛ أو كان الشىء نفسه فسادا كالقتل والظلم » فهذا من باب السبب 
والمقتضى ونحو ذلك وليس من باب الذرائع » |. ه 
الوسائل المباحة لذاتها : 

ومثال ذلك كالبيع » وسب الهة المشركين » وبيع السلاح » وكلمة الحق عند 
سلطان جائر فتلك وسائل مباحة » ولكن قد تتعلق بأمورٍ خارجية وبسببها تفضى إلى 
المفسدة » فمثالًا كما سبق البيع حلال » فبيع العنب حلال أما بيعه إلى الخمار الذى 
يستخدمه لصناعة المحرمات حرام » وكذلك سب الهة المشركين أمر مستحب ولكن 
عند وجودهم قد يؤدى إلى سب رب العزة تبارك وتعالى فمنعت لهذا التعلق » و كذلك 
بيع السلاح خلال ولكن عند الفتن يحرم »› لأنه يريد الموقف: .اشتعالا اا 
ا 


)0( فتاوى اج ۳ ص ۹ . 


٤٥١ 





ولكن قد يكون العمل السابق عن قصد أو بدون قصد » فإن ظهر القصد فلا حلاف 
فى ذلك ويحكم بتحريم الوسيلة » أم عند عدم ظهور القصد اختلف أهل العلم فى 
ذلك » والحق أنه يجب عدم اعتبار القصد , لأنه غير منضبط » ولا بد أن نعتبر 
المنضبط حتى يستقيم الحكم على كل الناس » لا على طائفة دون أخرى . 

والإفضاء إلى المفسدة قد يكون نادرًا أو غالبا وهو تقسيم ابن القيم » وأضاف 
بينهما الشاطبى رحمه الله“ . قسمًا ثالكًا : وهو المفسدة الكثيرة لا النادرة ولا 
الغالبة . 

لكن والله أعلم لعل قصد الشاطبى تضييق الخلاف بين العلماء فى هذه الجزئية › 
والحق أن كليهما أعنى المفسدة الكثيرة والغالبة يندرجا تحت المفسدة الراجحة . 
وخاصة أن حد الكثير بالنسبة لحد الغالب لا يمكن ضبطه » وعليه فإما المفسدة نادرة 
أى مرجوحة » وإما المفسدة غالبة وهى الراجحة . 
الوسيلة المباحة لذاتها » وتفضى إلى مفسدة نادرة : 

وهذا النوع لا يلتفت إليه الشارع ومثال ذلك : 

النظر إلى المخطوبة » فالنظر إلى الأجنبيات محرم أصلا ولكن الشارع استثنى من 
ذلك النظر إلى المخطوبة » فأصبح النظر إليها مباحًا » وقد تؤدى إلى مفسدة ولكنها 
نادرة . 

النظر إلى المشهود عليها » مثل النظر إلى المخطوبة . 

كلمة الحق عند سلطان جائر”” » لأن المفسدة الناتجة لا تقارن مع إظهار 
الحق . 

J). . 7 : : 

حفر بئر فى موضع لا يؤدى غالبا إلى وقوع أحد فيه 

بيع الأغذية التى غالبها ألا تضر أحدًا©. 


(r 


)1( الموافقات ج ۲ ص ۲٦٤‏ . ف الموافقات ج ۲ ص ۱٦٤‏ . 
(۲) اعلام ج ۳ ص )٤( . ٠۳١‏ إعلام ج ۳ ص ٠١١‏ . 


fo 


زراعة العنب . 

الوسيلة المباحة لذاتها » وتفضى إلى مفسدة غالبًا : 

فهذه الوسيلة محرمة » لأنها تؤدى إلى المفسدة غالبا ومثل ذلك : 

سب آلهة المشركين بين ظهرانيي © 

تزين المتوفى عنها زوجها فى زمن العدة . 

زيارة النساء القبور . 

الصلاة فى المساجد التى بها قبور وأضرحة . 

حفر بغر خلف باب الدار فى الظلاء" . 

حرمان القاتلل من الميراث . 

ينوع الآجال » كمن باع سيارة بألف ريال إلى شهر » ثم اشتراها قبل الشهر 
بتسعمائة ريال فقط » ولا يعتبر القصد هنا لأنه إن قصد ذلك فالأمر ظاهر » وعليه 
N‏ : 1 000 0 
فالخلاف فمن لم يقصد ولكن لما شاع بين الناس منع وفى ذلك يقول © شيخ 
الإسلام : « ثم هذه الذرائع إذا كانت تفضى إلى المحرم غالبا فإنه يحرمها مطلقا 
وكذلك إن كانت قد تفضى » وقد لا تفضى لكن الطبع يتقاضى لإفضائها » | ه . 

منع الله عز وجل الصحابة بأن يقولوا راعنا» واستبدلها سبحانه بقرل 

مع 4مس ع 4م لس سم سير 
۾ انظرنا  ٠‏ قال تعالى : ط لاتمولوا عنما وقولوا أنظرنَاواسمَعوأ 
وَإلكنفري داب الي ۾ [ البقرة ٠١4:‏ ] 
)١(‏ إعلام ج؟ ص 5" ١‏ . 


(۲) الموافقات ج ۲ ص 5905 . 
™( فتاوى ج ۳ ص ۹ . 


tor 





منع سجود التحية والتكريم كما سجدت الملائكة لآدم » وليوسف أبواه » فقد 
منع النبى عله معاذًا أن يسجد له عندما عاد من الشام . بل ونهى مله عن الانحناء 
فى التحية . 

ونهى عه أصحابه أن يقوموا خلفه فى الصلاة وهو قاعد . 

نهى عه عن الصلاة فى الأوقات الثلاثة » لما فى ذلك من المفسدة الراجحة » 
وهو التشبه بالمشركين الذى يفضى إلى الشرك › وليس فى قصد الصلاة فى تلك 
الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع فى غير ذلك من الأوقات . 

قال شيخ الإسلام'": « والفعل إذا كان يفضى إلى مفسدة وليس فيه مصلحة 
راجحة ينهى عنه »| ها 

وقال : د لأن النهى إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة » وفعل ذوات 
الأسباب يحتاج إليه فى هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتها › 
فأبيحت لما فيها من المصلحة الراجحة » اها. 

النهى عن الرقى التى لا يعرف معناها » خشية أن يكون فيها شرك . 
الأمور التى أوجبت اعتبار سد الذرائع فى الوسيلة التى تفضى إلى مفسدة راجحة : 

أن 'نلن فى أبواب المعاملات جار مجرى العلم فالظاهر جريانه هنا". 

أنه داخل فى التعاون على الإثم والعدوان والمنهى عه“ 

كثرة وقوع القصد إلى الربا فى البيوع . 

فى بيوع الآ جال تعارض أصلان » لأن البيع فى الأصل مأذون فيه » وهناك أصل 
ثان : هو صيانة الإنسان عن إيقاع الضرر بغيره » ويرجح الأصل الثانى لكثرة المفاسد 
المترتبة » فيجب المنع من هذه البيوع ويخرج بذلك الفعل عن أصله وهو الإذن » 
)١( |‏ فتاوى ج ١‏ ص ۱٦۱٤‏ . 


2( أصول الفقه وابن تيمية ج ۲ ص ٥۰۲‏ , 
(۳) الموافقات ج ۲ ص 7356 . 


to 


إلى العمل بالأصل الثانى » وهو المنع سدًا لذرائع الفساد والشر”". 
ورود النصوص بتحريم وسائل مأذون فيها ومنها : 
نهى النبى عل عن الانتباذ فى الأوعية التى لا يعلم بتخمير النبيذ فيها » وبين عليه 
الصلاة السلا أ نما تهى عن بعش ذلك فلا خد ذرة فال : لو رخصت فى 
هذا لأوشك أن تجعلوها مثل هذه يعنى أن النفوس لا تة تقف عند حد المباح فى مثل 
هذا . 
وحرّم عليه الصلاة والسلام الخلوة بالأجنبية » وأن تسافر المرأة مع غير ذى محرم . 
نهى عن بناء المساجد على القبور وعن الصلاة إليها » وعن الجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتها وقال إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم . 


وحرّم خطية المعتدة ونكاحها » حتى لا تكذب فى العدة . 
ورم على المرأة فى عدة الوفاة الطيب والزينة وسائر دواعى النكاح . 


ونهى عن البيع والسلف » وعن هدية المدين » وميراث القاتل » وعن تقدم شهر 
رمضان بصوم يوم أو يومين » وحرم صوم يوم عيد الفطر . 

وندب إلى تعجيل الفطر وتأخير السحور . 

إلى غير ذلك مما هو ذريعة » فقد كان النهى فى هذه الحالات خشية وقوع 
المفاسد التى قد تترتب عليها › » وإن لم يكن المترتب يغلبه الظن أو بالعلم القاطع ء 
والشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم والتحرز مما عسى أن يكون طريقا إلى 


۲ 
5 د 


5 ه٠.” أصول الفقه وابن تيمية ج ۲ ص‎ )١( 


(۲) أصول الفقه وابن تيمية وعن الموافقات بتصرف ج ۲ ص 387-555 . 
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مكانتها من الإسلام : 

سد الذرائع أصل شرعه الله سبحانه وتعالى حمى لمحارمه وسورا منيعا لحدوده 
وشرعه فالوقوع فيها سبب عظيم للوقوع فى محارم الله والبعد عنها سبب عظيم 
للحفاظ على شرع الله » وسد الذرائع أصل فطر الله عليه الإنسانية » فهو عمدتها فى 
حفاظها على نظمها وقوانينها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والخلقية والصحية إلى 
غير ذلك . ١‏ ها. 

قال ابن القيم - رحمه الله - : لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب » 
وطرق تفضى إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها . فوسائل المحرمات 
والمعاصى فى كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وإرتباطاتها بها » 
ووسائل الطاعات والقربات فى محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها » فوسيلة 
المقصود تابعة للمقصود » وكلاهما مقصود »› ولكنه مقصود قصد الغايات وهى 
مقصودة قصد الوسائل . 

فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضى إليه فإنه يحرمها ويمنع منها 
تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماه ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية 
إليه لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به » وحكمته تعالى وعلمه يأبيان ذلك 
كل الإباءه بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك » فإن أحدهم إذا منع جنده أو رعيته 
أو أهل بيته من شىء » ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع » الموصلة إليه لعد 
متناقضا » ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم 
الدواء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه وإلا فسد عليهم ما يرومون 
اصلاحه » فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التى هى فى أعلى درجات الحكمة 
والمصلحة والكمال ؟ ومن تأمل مصادرها ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله سد 
الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها© ١‏ . ه . 


. ٤۸۲ 48١ اصول الفقه وابن تيمية ج ۲ ص‎ )١( 
. ١47 إعلام الموقعين ج “ا ص‎ )۲( 


اليف 


وقال ابن تيمية - رحمه الله - : الذرائع حرمها الله وإن لم يقصد بها المحرم 
خشية إفضائها إلى المحرم » فإذا قصد بالشىء نفس المحرم كان أولى بالتحريم من 
الذرائع » وبهذا التحريم يظهر علة التحريم فى مسائل العينة » وأمثالها وإن لم يقصد 
البائع الربا لأن هذه المعاملة يغلب فيها قصد الربا فيصير ذريعة » فيسد هذا الباب 
لبلا يتخذه الناس ذريعة إلى الربا ويقول القائل لم أقصد به ذلك › ولعلا يدعو الإنسان 
فعله مرة إلى أن يقصده مرة أخرى »› ولثلا يعتقد أن جنس هذه المعاملة حلال ولا 
يميز بين القصد وعدمه » ولا يفعلها الإنسان مع قصد خفى يخفى من نفسه على 
نفسه » وللشريعة أسرار فى سد الفساد » وحسم مادة الشر لعلم الشارع بما جبلت 
عليه النفوس › وبما يخفى على الناس من خفى هداها الذى لا يزال يسرى فيها حتى 
يقودها إلى الهلكة فمن تحذلق على الشارع › واعتقد فى بعض المحرمات أنه إنما 
حرم لعلة كذا وتلك العلة مقصودة فيه فاستباحه بهذا التأويل » فهو ظلوم لنفسه جهول 
بأمر الله وهو إن نجا من الكفر لم ينج غالبا من بدعة أو فسق أو قلة فقه فى الدين 
وعدم بصيرة9" |. ه . 


حجية القول بسد الذرائع 


من الكتاب : 
قال تعالى : 
CHIESA‏ سح ر لس .2 el eggs‏ 
< ولابوا ليت يدعو ن من دو ن الو سسبو هه عدوا 
55 8 
بي رعلو 4 1 الأنعام ١٠١4:‏ ] 


ووجه الاستدلال أن سب الآلهة عبادة ولكن منعت فى المواطن التى برد على 
هذا السب بسب رب العزة سبحانه وتعالى » لأن ترك السب فى تلك المواطن مصلحة 


TE را‎ 


. ٠١١ ۱۳۹ الفتاوى ج ۳ ص‎ )١( 
. ٠٤١ الفتاوى المصرية الكبرى ج ۳ ص‎ )۲( 


fo 


قال تعالى : « لاقو ورتا وفوا تًا ۾ [ البقرة : > 

نهى الله عز وجل المؤمنين أن يقولوا «راعنا) مع قصدهم ا 
التشبه باليهود الذين كانوا يريدون بها شتم النبى عله". 

منع الله تبارك وتعالى رسوله مَل » لما كان بمكة من الجهر بالقرآن حيث كان 
المشركون يسمعون فيسبون القران ومن أنزله ومن جاء به0". 
من السنة : 

تحريم القطرة من الخمر » لفلا تتخذ ذريعة إلى الحسوة » والحسوة ذريعة إلى 
شرب ما يسكر فيقع المحذور ولهذا جاء الحديث «ما أسكر كثيره » فقليله 
حرام .٩‏ 

تحريم الخلوة بالأجنبية والسفر بها » ولو فى مصلحة دينية حسما لمادة ما يحاذر 
من تغير الطباع وشبهة الغير . 

| تحريم بناء المساجد على القبور » ولعن من فعل ذلك ونهى عن تكبير القبور 
' وتشريفها وأمر بتسويتها ونهى عن الصلاة إليها وعندها » وعن إيقاد المصابيح عليها 

86 ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانا وحرم ذلك على من قصد هذا أو من لم 
يقصده بل قصد خلافه سدا للذريعة . 

تحريم عقد النكاح فى حال العدة » وفى حال الإحرام . 

تحريم الجمع بين سلف وبيع » لثلا يكون اقترانهما ذريعة إلى الربا . 

SS SNE عي‎ LS ECE 
. لتأخير الدين لأجل الهدية فيكون ربا‎ 

تحريم قبول الهدية على ولى الأمر أو القاضى » لملا يكون الإهداء ذريعة إلى 
محاباته بالباطل . 

أمر النبى عب الذى أرسل معه بهدية إذا عطب شىء منه دون المحل أن ينحره » 


(۱) إعلام ج ۴ ص ۱۲۱ ٠٤١‏ . 
(۲) الفتاوى المصرية الكبرى ج 7 ص ٠٤١‏ . 


fo 


ويصبغ نعله الذى قلده بدمه » ويخلى بينه وبين الناس » ونهاه أن يأكل منه هو أو 
أحد من اهل رفقته . 

قالوا وسبب ذلك أنه إذا جاز له أن يأكل أو يطعم أهل رفقته قبل بلوغ المحل 
فربما دعته نفسه إلى أن يقصر فى علفها وحفظها مما يؤذيها لحصول غرضه يعطبها 
دون المحل كحصوله ببلوغها المحل من الأكل والإهداء » فإذا أيس من حصول 
غرضه فى عطبها كان ذلك أدعى إلى إبلاغها المحل » وأحسم لمادة هذا الفساد وهذا 
من ألطف سد الذرائء(". 

توريث مطلقة الفارٌ منه » لملا يكون الطلاق ذريعة إلى حرمانها من الميراث » 
وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء » وأساسه ما أفتى به بعض مجتهدى الصحابة › 
وما ذهب إليه هولاء يعتمد على أصل سد الذرائع المشهور له بالصحة بنصوص القران 
والسنة". 

أمر النبى َل » الملتقط أن يشهد على اللقطة مع أنه أمين سدا لذريعة كتمانها 
بدافع الطمع . 

نهى الشارع أن يخطب الرجل على خطبة أخي » أو يستام على سوم أخيه » 
أو يبيع على يبع أخيه سدا لذريعة التباغض والتباعد . 

نهى الشارع عن الاحتكار ‏ وقال عن صاحبه لا يحتكر إلا خاطىء » لأنه ذريعة 
إلى مفسدة التضيبق على الناس فى أقوانهم . 

منع الشارع المتصدق من شراء صدقته «أى زكاته» » ولو وجدها تباع فى السوق 
سدا لذريعة استردادها من الفقير بثمن بخس . 


العلاقة بين سد الذرائع والمصالح المرسلة 


أصل سد الذرائع يؤكد أصل المصالح » ويوثقه ويشد أزره 3 لأنه يمنع الأسباب 


. ١5١ الفتاوى المصرية الكبرى ج ۳ ص‎ )١( 
. ٠٤١ إعلام ج " ص‎ )۲( 
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والوسائل المفضية إلى المفاسد وهذا وجه أكيد من وجوه المصلحة › فهو إذن متمم 
لأصل المصلحة » ومكمل له بل وقد تعتبر بعض صور سد الذرائع من صور المصالح 
المرسلة » ولهذا نرى من أخذ بمبدأ المصلحة » وحمل لواءه وهم المالكية ومن تابعهم 
أخذوا أيضًا بالذرائع » فقالوا بسدها » إذا أدت إلى مفسدة » وبفتحها إذا أدت إلى 
مصلحة راجحة » ولو كانت الوسيلة بذاتها محرمة » ولذلك أجازوا للدولة الإسلامية 
أن تدفع مالا لدولة العدو إتقاء لشرها » إذا كانت الدولة الإسلامية ضعيفة » وقالوا 
بجواز دفع المال على سبيل الرشوة » إذا تعينت طريقا لدفع ظلم أو معصية ضررها 
أشد من ضرر دفع المال » وقال بجواز دفع المال للدولة المحاربة فداء للأسرى من 
المسلمين » مع أن دفع المال للدولة المحاربة » ولكن جاز هنا لدفع ضرر أكبر أو 
لجلب مصلحة أكبر . 


aE 


الخلاصة 


© الذرائع : هى الوسائل المباحة فى ذاتها » والتى تؤدى إلى محرم . 

© الوسائل إما ممنوعة فى ذاتها كالقذف والزنا وإما مباحة فى ذاتها كسب آلهة 
المشركين وبيع السلاح : 

© لا اعتبار للقصد فى هذا الباب . 

© المفسدة الناتجة من الوسيلة المباحة فى ذاتها إما مفسدة نادرة وإما غالبة . 

© المفسدة النادرة لا يلتفت إليها الشارع وذلك كالنظر إلى المخطوبة والمشهود 
عليها . 

© المفسدة الغالبة يجب منع الوسائل التى تفضى إليها وذلك كتحريم بیع السلاح 
وقت الفتن . 

© سد الذرائع أصل شرعه الله سبحانه وتعالى حمى لمحارمه وسورا منيعا لحدوده 
© أصل سد الذرائع يؤكد أصل المصالح . 


OO Û 


۱ 


الأسئلة 

. عرّف الذريعة لغة واصطلاحا‎ - ١ 

۲ - اذكر أنواع الوسائل » ومثل لكل نوع وأى الأنواع المعتبرة فى باب سد 
الذرائع . 

۳ - الوسائل المباحة لذاتها وتفضى إلى مفسدة نادرة غير معتبرة فى الشرع 
عل ذلك ومثل لها . 

> - ما الأسباب التى أوجبت عدم العمل بالوسائل المباحة لذاتها والتى تفضى 
إلى مفسدة غالبة ؟ 

ه- وضلّح مكانة هذا الأصل فى الإسلام . 

١‏ - ما الأدلة على حجية القول بسد الذرائع ؟ 

۷ - بين مدى العلاقة بين سد الذرائع والمصالح المرسلة . 


OO O 


1۲ 


المبحث الخامس 


الحيلة 
التعريف : 
فى اللغة : الحيلة اسم من الاحتيال"» وأصل الحيلة فى شريعة الإسلام 
الخديعة » والخديعة نفاق2. 


فى الاصطلاح : هى الوسيلة المباحة » التى تفضى إلى غير ظاهرها قصدا . 


شرح التعريف : 

« هى » أى الحيلة . 

« الوسيلة المباحة » أى فى ذاتها مباحة . 

« التى تفضئ إلى غير ظاهرها » أى أن للوسيلة غايتين » أحدهما ظاهرة وهى 
غير مقصودة . والثانية خفية وهى مقصودة من المحتال . 

« قصدًا » أى مقصودة . 


. ٠١١ مختار الصحاح ص‎ )١( 
. 47 إبطال الحيل لابن بطة ص‎ )۲( 


41۳ 


الفرق بين الذرائع والحيل : 
بين الذرائع والحيل عموم وخصوص : 
فأما العموم : أن الوسيلة مباحة لذاتها فى الذرائع والحيل . 
وأن هذه الوسيلة تؤدى إلى شر . 
وأما الخصوص : أن الشر فى الذرائع قد يكون غير مقصود . 
وأن الشر فى الحيل مقصود ابتداء » والغاية الباطنة هى المقصودة وليست الظاهرة . 


الحيل تجرى فى العقود خاصة » والذرائع فى العقود وغيرها“. 

الحيل قد تكون للتخلص من قواعد الشريعة”“. 
أمغلة تطبيقية : 

إغلاء الشمن لإسقاط الشفعة”", فإن إغلاء الشمن مباح » ولكن هذه الوسيلة لها 
ظاهر وهو الربح » وباطن هو إسقاط الشفعة إما لبيعها للغير أو الإنفراد بها » والقصد 
واضح فيها . 

بيع النصاب فى أثناء الحول فرارا من الزكاة . فإن البيع مباح وظاهره 
الحاجة » وباطنه الفرار من الزكاة . 

كمن حلف بالطلاق ثلاثا أنه لابد أن يقتل رجلا مسلما بغير حق لأجل خصومة 
جرت بينهما » فاستفتى بعض الفقهاء » فأمره أن يطالب زوجته بأن تختلع منه على 
عوض تعطيه من مالها » فإذا قبل الفدية خلعها بتطليقة لتسقط اليمين ثم يعود فى 
الوقت فيخطبها من وليها » ويتزوجها تزويجا جديدا » ويسقط عنه الوفاء بما حلف 
عليه“ . 


. الوسيط الدكتور وهبه‎ )١( 

(۲) أصول الفقه وابن تيمية ج ۲ ص 497 . 
(١‏ فتاوى ج ٣‏ ص ۱۳۹ . 

. ” إبطال الحيل ص‎ )٤( 


a 


: الأسباب التى تؤدى إلى الوقوع فى الحيل‎ ٠ 

ذنوب حصلها » فعاقبهم الله عز وجل عليها بالتضييق فى أمورهم . فيحتالون 
للتخلص منها . 

وتحريم ما أحلّه الشارع . فيحتالون لتحليله . 

وفى ذلك يقول“ شيخ الإسلام : ٠‏ ولقد تأملت أغلب ما أوقع الناس فى 
الحيل » فوجدته أحد شيكين : 

إما ذنوب جُوزوا عليها بتضبيق فى أمورهم » فلم يستطيعوا دفع هذا الضيق إلا 
بالحيل » فلم تزذهم الحيل إلا بلاء » كما جرى لأصحاب السبت من اليهود» وكما 
قال تعالى : 

هر e‏ 5» اوه 
و رایت ادوا رماعو عيبت أت لم » 
[ النساء : ٠١١‏ ] 

وهذا الذنب ذنب عملى . 

وإما مبالغة فى التشديد لما أعتقدوه من تحريم الشارع › فاضطرهم هذا الاعتقاد 
إلى الاستحلال بالحيل وهذا من خطاً الاجتهاد . 

وإلا فمن اتقى الله وأخذ ما أحل الله » وأدى ما أوجب عليه » فإن الله لا يحوجه 
إلى الحيل المبتدعة أبدا » فإنه سبحانه لم يجعل علينا فى الدين من حرج » وإنما 
بعث نبينا َيه بالحنيفية السمحة . فالسبب الأول هو الظلم والسبب الثانى هو عدم 
العلم 2 والظلم والجهل هما وصف للإنسان المذ كور فى قوله 


ےر ر ےل 7ے کے 7 
« وها ا لانن لته کان ظلوه ماجهو 4 [ الأحزاب : ۷۲ ] . 


فإنهما جماع الشر والعياذ بالله . 


حكم الحيل : 
الحيل محرّمة » لأنها ناتج الظلم والجهل , فالظلم حرام » والجهل بما أحله الله 


. ١١١ ل‎ ١17٠١ القواعد النورانية ص‎ )١( 


وحرمه حرام فما بنى عليهما كان قطعا باطلا . وفى ذلك يقول ابن قدامة المقدسى 
رحمه الله  :‏ والحيل كلها محرمة » لا تجوز فى شىء من الدين » وهى أن يظهر 
اعتقادا مباحا يريد به محرما مخادعة وتوصلا إلى فعل ما حرم الله واستباحة محظوراته 
أو إسقاط واجب أو دفع حق قال أيوب السجستانى إنهم ليخادعون الله كما يخادعون 
صييًا ثم قال ابن قدامة رحمه الله : « إن الله سبحانه وتعالى عذب أمة بحيلة احتالوها 
فمسخهم قردة وخنازير وسماهم معتدين » وجعل ذلك نكالا وموعظة للمتقين ليتعظوا 
بهم ويمتنعوا من فعل أمثالهم » ١‏ . ه . 


أدلة تحريم الحيل : 

ما رواه الترمذى عن عبد الله بن عمرو قال : قال عه : « لا يحل سلف وبيع › 
ولا شرطان فى بيع » ولا ربح مالم يضمن › ولا بيع ما ليس عندك ». 

ما رواه ابن بطة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : « لا 
ترتكبوا » ما ارتكب اليهود » فتستحلون محارم الله بأدنى الحيل » . 


ما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال عله : ٠‏ لعن 
الله اليهود » حرمت عليهم الشحوم » فجملوها › فباعوها وأكلوا ثمنها » . 


قال عه : « من ادحل فرسا بين فرسين - وهو لا يؤمن أن يسبق » فليس 
قماراً » من أدخل فرسا بين فرسين - وقد أمن أن يسبق فهو قمار » . 


ما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عمر قال : قال رسول الله عه : « إذا تبايعتم 
بالعينة » واتبعتم أذناب البقر » وتركتم الجهاد فى سبيل الله » أرسل الله عليكم ذلا 
لا يرفغه عنكم حتى تراجعوا دينكم » . 

ومعنى الشراء بالعينة أن يبيعه سلعة إلى أجل » ثم بيتاعها منه بأقل من ذلك » 
ويلزم فى ذلك التواطوٌ حتى تكون من باب الحيلة » ومع عدم التواطو من باب سد 
الذرائع . 


كك 


مسخ الله القرية التى كانت حاضرة البحر لما استحلوا المحرم بالحيلة قردة 
وخنازير . 

إن تجويز الحيل يناقض سد الذرائع التى نهانا الله عنه » والله منزه أن يفرق بين 
متمائلين وأن يحل وسيلة تؤدى إلى محرم حرمة . 


لمانا 
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الخلاصة 
ه الحيلة : هي الوسيلة المباحة » التي تفضي إلى غير ظاهرها قصدًا . 
ه الوسيلة مباحة لذاتها في كل من الحيلة والذريعة » وتفضي في النوعين إلى الشر . 
ه الشر الناتج من الذريعة قد يكون مقصودًا وقد يكون غير مقصود . 
ه القصد غير معتبر في الذريعة . 
ه الشر الناتج من الحيلة مقصود إبتداءً . 
ه الحيل تجري في العقود خاصة » والذرائع في العقود وغيرها . 
٠‏ الحيل قد تكون للتخلص من قواعد الشريعة . 
ه الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الحيل الظلم والجهل . 
ه الحيل محرّمة لأنها ناتج الظلم والجهل وكلاهما محرّم . 
ه تجويز الحيل يناقض سد الذرائع المحرمة بنص الكتاب والسنة . 
ه أدلة تحريم الحيلة كثيرة راجع هذه الأدلة في موضعها . 


A 


الأسئلة 


. عرف الحيلة لغةَ واصطلاحا‎ - ١ 

١‏ - ما الفرق بين الذرائع والحيل ؟ 

۳ - ما الأسباب التى تؤدى إلى الوقوع فى الحيل ؟ 

٤‏ - ما حكم الحيل ؟ 

ه - ما الأدلة على تحريم الحيل ؟ 

5 - ناقش هذه العبارة «تجويز الحيل يناقض سد الذرائع» .. 


OO لا‎ 
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المبحث السادس 


العرف 

تمهيد 

لقد جاء الإسلام حاملا راية التخفيف ورافعًا الحرج › عن الأمة المسلمة » لينقلها 
من الظلمات إلى النور » ولتحقيق التخفيف ورفع الحرج قال عله فيما رواه مسلم 
وأحمد بسنديهما عن أنس رضى الله عنه قال : قال عله : « إذا كان شىعٌ من أمر 
دنياكم » فأنتم أعلم به ؛ وإذا كان شىءٌ من أمر دينكم فإِلٌ » فهذا الحديث أصل 
عظيم » حيث قسم الاشياء إلى نوعين : 

ما كان من أمر الدنيا ؛ فهو راجع إلى الناس » راجمٌ إلى ما تعارفوا عليه » من 
أجل ذلك لا يجوز الحظر على شىءٌ من أمور الدنيا إلا إذا خالفت نصا شرعيا أو 
أفضت إلى مفسدة راجحة . 

وما كان من أمر الدين ؛ فهو راجمٌ إلى النبى مُه » وليس معنى ذلك أن الشارع 
قد ضبط كل لفظ من الجهة الشرعية » بل كثير من الألفاظ تركها الشارع إلى أعراف 
الناس بعدما علق عليها الأحكام غير ناس . وهذا عين التخفيف ورفع الحرج عن 
الأمة المسلمة . 

وبناء على هذا التقسيم النبوى نسير » فنبداً بحول الله وقوته فى بيان العرف 
فى الامور الدنيوية . 


۷ 


العرف فى الأمور الدنيوية 

التعريف : 

هو ما ألفه مجتمع » من أمور الدنيا » من غير حظر من الشارع » سواء كان 
قولا أو فعلا أو تركا . 
شرح التعريف : 

وهو » أى العرف . 

وما ألفه » أى ما اعتاده الناس » وساروا عليه فى دنياهم . 

« من أمور الدنيا » حرجت الأمور المتعلقة بالشرع . 
«من غير حظر من الشارع» أى لابد وألا تخالف الشرع» فأما إذا خالفت الشرع» 
فالعمل على ما ورد من الشارع وليس على ما تعارف عليه الناس وألفوه . 

« سواء كان قولا أو فعلا أو تركا » » المألوف قد يكون قولا » وقد يكون فعلا » 
وقد يكون تركا لشىء . 

فأما من الأعراف القولية التى لا تخالف الشرع : 

المصطلحات الخاصة بأرباب الحرف . 

واستخدام لفظ الولد وقصره على الذكر دون الأنثى . 

واللحم على غير السمك » وعليه من حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا لا يحنث 
بناء على العرف السائد فى مجتمعه . 

والدابة على ذوات الأربع من الحيوانات . 

وأما من الأعراف الفعلية التى لا تخالف الشرع : 

التعارف على أن الخاطب إذا قدم لخطيبته » شيئًا من الحلى والثياب » فهو هدية 
لمن النهراء 

دخول الحمامات العامة » بدون تعيين مدة المكث فيها » ولا مقدار الماء 
المستهلك . 


۷۱ 


تقسيم المهر إلى معجل ومؤجل . 
البيع بالتعاطى من غير صيغة لفظية . 
استصناع الأوانى والأحذية . 
تحمل المستأجر استهلاك الكهرباء والماء » مالم يحصل شرط بين المتعاقدين 
حلاف ذلك » إذا استأجر أجير جميع النهار » فإنه لا يدخل فى ذلك أوقات الصلاة » 
وقضاء الحاجة » وأوقات الغداء حسب العرف. 
إذا رأى مال غيره » سيؤول إلى التلف » فباعه وحفظ ثمنه لا شىء عليه » لأن 
هذا كله » مأذون فيه عرفا من المالك”" ونظير ذلك مريض عجز أصحابه فى السفر 
أو الحضر عن استكذانه فى [خراج شىء من ماله فى علاج وخيف عليه » فإز 
يخرجون من ماله » ما هو مضطر إليه بدون استعذان بناء على العرف فى ذللك". 
والواجب فيما سبق أنه يجب على المجتهد معرفة أعراف الناس » قبل الفتيا لهم » 
وذلك لأنهم يستخدمون فى أسعلتهم ما تعارفوا عليه من الألفاظ وفى ذلك يقول ابن 
القيم" رحمه الله : « لا يجوز له أن يفتى فى الإقرار والأيمان والوصايا وغير مما 
يتعلق باللفظ بما أعتاده هو من فهم تلك الألفاظ » دون أن يعرف عُرف أهلها 
والمتكلمين بها » فيحملها على ما أعتادوه وعرفوه وإن كان مخالفا لحقائقها الأصلية › 
فمتى لم يفعل ذلك ضل وأضل ١)»‏ . ه . 
قلت مع ملاحظة الآتى : ٠‏ 
أن حكم كل مسألة بحسب الوقت التى وقعت فيه أى بعرف زمنها لا بعرف 
زمن غيرها . 
قد ينص فى العقود على خلاف العرف » فالمنصوص على خلاف العرف » 
بمكانة المخصص والعرف بمكانة العام » فيعمل بالمخصص فى مكانة » ويظل العرف 
)١(‏ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ج ۲ ص ٠١١‏ . 
(۲) مدارج السالكين ص ١١8‏ مطبعة المنار . 
(۳) اعلام الموقعين ج 4 ص ۲۲۸ ہہ ۲۲۹ . 
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على عمومه فى جميع المسائل ومثال ذلك العرف . مثلا « أن مصاريف التصدير على 
المشترى » فإن اتفقا على أنها على البائع كان هذا الاتفاق يخص هذه الحالة أما غيرها 
فهى على العموم أى أن مصاريف التصدير على المشترى » . 
شروط اعتبار العرف فى الأمور الدنيوية : 

ما تعارف عليه الناس » وساروا عليه » أخبرنا الشارع بأنه على حكم الناس طالما 
أنه من الأمور الدنيوية ولكن ذلك مقيد بشروط : 

الا يخالف دليلا شرعيا . 

ألا يفضى إلى مفسدة . 

أن يفضى إلى مصلحة راجحة . 


العرف فى الأمور الدينية 

وعلاقة العرف بالأمور الدينية يمكن حصرها فى موضعين »› ما كان من أعراف 
الناس واعتبره الشرع » وتعليق الحكم على لفظ ولم يجعل له حدا . 
ما كان من أعراف الناس واعتبره الشرع : 

ومثال ذلك : فرض الدية على العاقلة » الكفاءة فى الزواج » اعتبار العصبة فى 
الولاية والإرث » المضاربة » السلم » العرايا وهى بيع الرطب على رؤوس النخل بمثله 
من التمر وذلك مستثنى من نهيه عه عن بيع التمر بالتمر . 

فالاشياء الاأنفة الذكر » وغيرها كانت موجودة قبل الرسالة » وتعارف عليها 
الناس » واعتبرها الشارع إما بالقول كدية العاقلة وإما بالإقرار كالمضاربة . 

وقد ألغى الشارع أشياءً كثيرة تعارف عليها الناس فى الجاهلية ومثال ذلك : 

التبنى » عدم توريث النساء » الاستقراض بالربا » كشف العورات » التعامل 
بالميسر . 

فالأشياء السابقة وغيرها كانت موجودة قبل الرسالة » وتعارف عليها الناس » 


يفف 


ولكن الشارع ألغاها » مع التنبيه بأن فى هذا العصر تغيرت المسميات فجعلوا اسم 
الميسر بأسماء أخرى أو طرق أخرى كاليانصيب » وسباق الخيل » والورق والترد » 
وجعلوا اسم الخمر بالمشروبات الروحية » وقد أخذت النّاسَ أعراف اليوم فاسدة 
كثيرة منها الموالد والماتم وغير ذلك . 

مما سبق يتبين أن هذا القسم فى حقيقة الأمر حكم عليه بالاعتبار أو الإلغاء بالدليل 
الشرعى ». لا مجرد أن الناس تعارفت عليه وعملت به . 
تعليق الحكم على لفظ ولم يجعل به حدا شرعيا ولم يعرف له حد لغوى : 

علّق الشارع كثيرا من الأحكام على ألفاظ › ولم يحد تلك الألفاظ بضوابط »› 
کی تطبق الأحكام فى محيطها ولا تتعداها . ولم يعرف لها ضابط لغوى › بل تركها 
لعرف الناس » رحمة بهم غير نسيان فمثلا نجد أن الألفاظ إما لها : 

حد شرعى : كالصلاة » والزكاة » والصيام » والحج » والإيمان » والكفر »› 
والنفاق . ْ 

أو حد لغوى : كالشمس والقمر والسماء والأرض والبر والبحر . 

أو حد عرفى : كالبيع » والنكاح » والقبض » والدرهم » والدينار » والإجارة » 
والهبة والإحياء » والإطعام » سن الحيض » والبلوغ » وغير ذلك . 

وفى ذلك يقول“ شيخ الإسلام : « الأسماء التى علق الله بها الأحكام فى 
الكتاب والسنة منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع فقد بينه الله ورسوله كاسم الصلاة 
والزكاة والصيام والحج والإيمان والكفر والنفاق » ومنه ما يعرف حده باللغة كالشمس 
والقمر والسماء والأرض والبر والبحر » ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم 
فيتنوع بحسب عادتهم كاسم البيع والنكاح والقبض والدرهم والدينار ونحو ذلك من 
الأسماء التى لم يحدها الشارع بحد . ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة 
بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس » فما كان من النوع الأول فقد بينه 


)1غ( فتاوى ج ۱۹ ص ۲۳١٣‏ . 
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الله ورسوله » وما كان من الثانى والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب 
والسنة قد عرفوا المراد به لمعرفتهم بمسماه المحدود فى اللغة أو المطلق فى عرف 
الناس وعادتهم من غير حد شرعى ولا لغوى . وبهذا يحصل التفقه فى الكتاب والسنة 
اده. 

وقال“ وعلى هذا فالناس فى مقادير الدراهم والدنانير على عاداتهم فما 
اصطلحوا عليه وجعلوه درهما فهو درهم › وما جعلوه دينارا فهو دينار » وخطاب 
الشارع يتناول ما اعتادوه سواء أكان صغيرا أم كبيرا فإذا كانت الدراهم المعتادة بينهم 
كبارا لا يعرفون غيرها لم يجب عليه الزكاة حتى يملك مائتى درهم › وإن كانت 
صغارا لا يعرفون غيرها وجبت عليه إذا يملك منها مائتى درهم » وإن كانت مختلطة 
فملك من المجموع ذلك وجبت عليه سواء أكانت بضرب واحد أم ضروب مختلفة » 
وسواء كانت خالصة أو مغشوشة مادام يسمى درهما مطلقا وهذا قول غير واحد من 
أهل العلم . .١‏ ه . 
أمئلة على الأحكام التى علقت على اللفظ ولم تحد شرعًا ولا لغة : 

من الكتاب : 

ال تعالى : « گر إطمام عَسَرَةَ مسك مِنَأَوْسَط مَاتطعِمُونَ 

يام 4 [ المائدة : 44 ] 

فإن الله تبارك وتعالى علق الحكم هنا على لفظ الإطعام ولم يبين لنا المقدار 
ولا النوع فأما المقدار فإن ما يكفى الإنسان يختلف باختلاف الزمان والمكان » 
وكذلك النوع جعله الله من أوسط ما تطعمون الأهل وهذا الوسط يختلف باختلاف 
ال قن كان دة فان و طعامة غير الققير فا 


قال تعالى  :‏ ط ومان َيَيراقلْيَاكلْيالْمَموفٍ بم [الساء ٠:‏ ] 


(۱) فتاوى ج ١9‏ ص ۲٤۹‏ . 


ي 


والمسألة فى حق وصى اليتيم » وحكم الشارع فيها بإباحة الأكل بشرط ألا 
ى ما تعارف الناس عليها . 


قال تعالى : : واش دوادویعد لين 4 [ الطلاق : ۲ ] 


فحكم الله جل وعلا هو قبول شهادة العدل وهذا ما يسمى بالقاعدة الكلية » 
ولكن من هو العدل من الناس هذا الذى يحتاج إلى اجتهاد من خلال أوصاف تتغير 
بتغير المجتمعات فمعلوم أن العدل يشترط فيه الإسلام والبلوغ والعقل وعدم الفسق 
وكل هذه الصفات ثوابت أما الصفة غير الثابتة والمتغيرة بتغير المجتمعات هى المروءة 
فمن عدم لبس العمامة فى بعض الأزمان والأماكن سببٰ ب من أسباب خوارم المروعة 
وفى مكان اخر غير ذلك . وفى هذا يقول الشاطبى رحمه الله : « مثل كشف الرآس 
فإنه يختلف بحسب البقاع فى الواقع فهو لذوى المروءات قبيح فى البلاد المشرقية » 
وغير قبيح فى البلاد المغربية » فالحكم الشرعى يختلف باختلاف ذلك فيكون عند 
أهل المشرق قادحا فى العدالة وعند أهل المغرب غير قادح » . 

قال تعالی : ل للا تورك رع راض نکم 


[ سورة النساء :۲۹ ] 
والتراضى ليس له حد لا شرعى ولا لغوى . 


قال تعالى  :‏ إن طبن لمعن ىون ساكو كارا ¢ 

[ النساء : ٤‏ ] 
وطيب النفس » التبرع فكل ما يعتبره الناس طيب نفس فهو طيب نفس . 
قال تعالى و علا وو دنفي و؟ پا نالروف 4 [ البقرة : ۲٣٣۳‏ ] 


«فالرزق والكسوة؛ لا ضابط لغوى ولا شرعى لهما » فتعين اعتبار العرف فى مكان 
الحا وزهانيا: 


۷٦ 


وكذلك لفظ الجزية » والدية فى العمد » والخراج » والحيض . 

من السنة : 

عن ابن عمر وابن عباس وأبى هريرة رضى الله عنهم قالوا : قال إل : « من 
أبتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه » رواه الشيخان وأحمد والنسائى وابن ماجة 
والترمذى » وفيه أن الشارع علق الحكم وهو جواز البيع بلفظ القبض وهذا اللفظ 
ترك لما تعارف عليه الناس . لأن القبض متفاوت بحسب المبيع » فليس قبض البيع 
فى المبيعات واحدا . 

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال عله : « فرض صدقة الفطر صاعا من 
تمر أو صاعا من شعير ... » . فتلك الأنواع المذكورة » هى التى كانت فى المدينة 
وقتئذ أما فى غير المدينة فإن هذه الأطعمة قد لا تتوفر فتكون الصدقة من طعام أهل 
البلد . 

قوله عي لهند امرأة أبى سفيان لما شكت إليه إمساك أبى سفيان وشحه « خذى 
ما يكفيك وولدك بالمعروف » رواه الجماعة إلا الترمذى . أى خذى من المال ما 
يكفيك وولدك › بما يوافق ما تعارف الناس عليه من الكفاية . 

قوله عه : « من أحيا أرضا ميتة فهى له » رواه أحمد . فالشارع علّق ملكية 
- الأرض الميتة على لفظ الإحياء » والإحياء يختلف من مكان إلى مكان بل من زمان 
إلى زمان » فيعتبر الاحياء بما تعارف عليه الناس من أنه إحياء فى مكانه وزمانه . 

الشروط التى يجب أن تتوفر فى هذا القسم . 

أن يكون الحكم فى المسألة هو حكم الشارع . 
أن يكون الحكم معلقًا بلفظ لا حد له شرعًا ولا لغةً . 
أن يكون اللفظ مطلقا . 
من أجل ذلك قال“ الفقهاء : «كل ما ورد به الشارع مطلقا ولا ضابط له فيه 


. ٥۲۳ الوسيط فى أصول الفقه الإسلامى ص‎ )١( 


يفف 


ولا فى اللغة يرجع فيه إلى العرف كالحرز فى السرقة والتفريق فى البيع والقبض ووقت 
الحيض وقدره وإحياء الموات والاستيلاء فی الغضب ونحو ذلك ١ا.‏ ها . 
الفرق بين العرف والعادة 
العادة : هى الشىء المألوف سواء كان فى فرد أو جماعة . 
العرف : هو الشىء المألوف فى جماعة . 
وعليه فإن العادة أعم من العرف » فكل عرف عادة » وليس كل عادة عرفا . 
معنى العرف والعادة عند الفقهاء ٠‏ 
الفقهاء لا يفرقون فى المعنى بين العرف والعادة » فيقولون مثلا العرف والعادة 
كذا فى المسألة » ويحمل كلامهم على المألوف فى المجتمع » والعطف المشهور 
عندهم لا يعنى التأسيس بل هو للتأكيد . 
الفرق بين العرف والإجماع 
الإجماع : يخص طائفة معينة من الناس وهم المجتهدون . 
العرف : يخص المجتمع . 
الإجماع : لا ينقض بتغير الزمان والمكان . 
العرف : يتغير بالزمان والمكان . 


هل العرف دليل شرعى مستقل ؟ 
الحق أن العرف ليس دليلا شرعيا » يُحكم به على المسائل فى جميع أقسام هذا 
الباب » وذلك لأن أعراف الناس إما أن تكون فى الأمور الدنيوية وإما فى الأمور 
الدينية » فأما هذه فمنها الصحيح ومنها الفاسد وحكم على بعضها بالصحة والبعض 
الآخر بالفساد باعتبار الشارع للأول وإلغاء الثانى سواء كان الاعتبار بالقول أو الفعل 
أو التقرير » ولكن الإلغاء لابد وأن يكون بالقول . وأما الحكم المعلق بلفظ مطلق 
لا حد له شرعا ولا لغة » حمل على المعنى العرفى » فهو دليل مستقل هنا فقط . 


EVA 


وأما ذاك أعنى الأمور الدنيوية فيضا منها الصحيح ومنها الفاسد » وحكم على 
بعضها بالصحة لعدم مخالفته لدليل شرعى وكذلك إفضاؤه لمصلحة › والمصالح 
معتبرة بل هى مقصد الشارع للعباد » وحكم على بعضها بالفساد إما لان الشارع 
ألغاها وإما لأنها تفضى إلى مفسدة . 


۹ 


الخلاصة 

« قال عه : « إذا كان شىءٌ من أمرٍ دنياكم » فأنتم أعلم به » وإذا كان شىءٌ من 
أمر دينكم فإلى ». 

٠ه‏ العرف الدنيوى هو ما ألفه مجتمع من أمور الدنيا من غير حظر من الشارع » سواء 
كان قولا أو فعلا أو تركا . 

ه شروط اعتبار العرف فى الأمور الدنيوية ثلائة لا يخالف دليلا شرعيا ء وألا يفضى 
إلى مفسدة » و أن يفضى إلى مصلحة . 

ه العرف الدينى نوعان : ما كان من أعراف الناس واعتبره الشرع » وتعليق الشارع 
لحكم على لفظ ولم يجعل له حدا . 

ه الألفاظ إما لها حد شرعى وإما لغوى وإما عرفى . 

ه شروط اعتبار العرف فى الأمور الدينية ثلاثة : أن يكون الحكم فى المسألة هو 
حكم الشارع » وأن يكون الحكم معلقا بلفظ لا حد له شرعا ولا لغةَ وأن يكون 
اللفظ مطلقا . 

ه العادة هى الشىء المألوف سواء كان فى فردٍ أو جماعة . 

ه العرف هو الشىء المألوف فى جماعة وعليه فإن العادة أعم من العرف . 

هلا يفرق الفقهاء بين العرف والعادة . 

ه الفرق بين الإجماع والعرف » أن أهل الإجماع هم المجتهدون وأهل العرف هم 
المجتمع » الإجماع لا ينقض بتغير الزمان والمكان والعرف يتأثر بهما . 

« العرف ليس دليلا مستقلا ‏ إلا فى قسم واحدٍ » وهو الحكم الشرعى الذى عُلق 
بلفظ مطلق ولا حد له فى الشرع ولا فى اللغة . 


A: 


الأسئلة 


١‏ - اذكر الدليل على أن العرف نوعان الأول يتعلق بأمور الدنيا والثانى يتعلق 
بامور الدين . 

؟ - عرّف العرف فى الأمور الدنيوية . 

+ - اذكر بعض الأمثلة للأعراف القولية والفعلية التى لا تخالف الشرع . 

4 - ما الشروط التى يجب أن تتوفر فى الأعراف الدنيوية ليؤخذ بها . 

ه - اذكر أنواع الأعراف الدينية ومثل لكل نوع . 

١‏ - ما معنى أن الشارع علق الحكم على لفظ ؟ 

۷ - للألفاظ ثلاثة حدود أذكرها ومثل لكل نوع . 

۸ - ما الشروط التى يجب أن تتوفر فى الأعراف الدينية ليؤخذ بها ؟ 

٩‏ - ما الفرق بين العرف والعادة ؟ وهل يفرق بينهما الفقهاء ؟ 

٠‏ - ما الفرق بين العرف والإجماع ؟ 

١‏ - لماذا لا يعتبر العرف مصدرا مستقلا ؟ 

- وما الحالة التى يعتبر العرف فيها مصدرا مستقلا ؟ 


لا لا لا 


۸۱ 


الباب الثامن 


وفيه ثلاث مباحث : 
الأول : الاجتهاد . 
الثاني : التقليد . 
الغالث : التعارض والترجيح . 


رك 


المبحث الأول 


الاجتهاد 

التعريف : 

فى اللغة : الاجتهاد من جُهد » بفتح الجيم وضمها » بمعنى الطاقة » وبالفتح 
فقط المشقة » والاجتهاد بذل الوسع(". 

فى الاصطلاح : بذل المجتهد » كل جهدٍ › لإدراك حكم شرعى خبرى أو 
علمى . 
معنى التفقه فى الدين : 

التفقه فى الدين هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية . 

إذا : من علم الأحكام الشرعية بدون أدلتها السمعية » لا يسمى فقيهًا . 
حكم التفقه فى الدين : 

لتفقه فى الدين فرض على كل مستطيع » وأعنى بالمستطيع هو من توفرت فيه 


شروط الاجتهاد بقسميها الثابتة والمتغيرة كما سيأتى إن شاء الله » وصح عنه عه : 
٠‏ من يرد الله به خيرًا » يفقهه فى الدين » رواه الشيخان وأحمد عن معاوية . وأما 


4 . ١١4 مختار الصحاح ص‎ )١( 





Ao 


غير المستطيع ففرضه السؤال لقوله تعالى : 
۾ مسمَلوا اهل الد وإ نكو لامد » [ النحل : ٤۳‏ ] 
شروط الاجتهاد : 


هى نوعان : شروط ثابتة » وشروط متغيرة . 

الشروط الثابتة : أى التى يجب أن توجد فى المجتهد سواء كان مجتهدًا جزئيًا » 
أو مجتهدا مطلقا وهى : 

أن يكون عالما من اللغة والنحو ما يحسن به الفهم . 

أن يكون عالما بأصول الفقه . 

أن يكون عالما بأصول الحديث . 

أن يكون عالما بأصول التفسير » وعلوم القران » وأسباب النزول . 

أن يكون عالما بمواقع الإجماع . 

أن يكون عالما بالآيات المنسوخة والأحاديث المنسوخة . 

أن يكون عنده صفاء ذهن » ونفاذ بصيرة » وحدة ذكاءء وقدرة فطرية على النظر 
والاستدلال . 


الشروط المتغيرة : 

أن يكون حافظا فاهما لجميع آيات الأحكام . 

أن يكون حافظا فاهما لجمهور أحاديث الأحكام . 
أنواع الاجتهاد : 

ينقسم الاجتهاد إلى نوعين : المجتهد المطلق » والمجتهد الجزئى . 

المجتهد المطلق : هو من توفرت فيه شروط الاجتهاد السابقة بنوعيها الثابتة 
والمتغيرة ولا يلزم فى المجتهد المطلق علمه بجميع الأحاديث » بل يكفى كما سبق 


كمع 


بيان جمهور الأحاديث وفى ذلك يقول“ شيخ خ الإسلام, : د ولا يقولن قائل من لم 
يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا لأنه إن اشترط فى المجتهد علمه بجميع ما 
قاله النبى عه وفعله فيما يتعلق بالأحكام » فليس فى الأمة مجتهد وإنما غاية العالم 
أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه » بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل » ثم 
إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذى يبلغه » .١‏ ه 

المجتهد الجزئى : هو من توفر فيه شروط الاجتهاد الثابتة > مع الآيات 
والأحاديث التى تخص فنا » أو مسألة أو باباً معيئًا . وفى ذلك يقول شيخ الإسلام : 
« والاجتهاد ليس هو أمرًا واحدًا لا يقبل التجزىء والإنقسام » بل قد يكون الرجل 
مجتهدًا فى فن أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة » ا.ه . ويجب أن تكون 
الأدلة فى الباب أو المسألة » أعيان الأدلة لا جنس الأدلة وفى ذلك يقول رحمه الله : 
« ولا يكفى فى كونه مجتهدا أن يعرف جنس الأدلة بل لابد أن يعرف أعيان الأدلة » . 


ما يجوز الاجتهاد فيه وما لا يجوز : 
المسائل نوعان قديمة » ومستحلثة . 
# الأول : المسائل القديمة وهذه قسمان : قطعية » وأحكام مستنبطة وهذه نوعان 
ما أتفق عليه وما اختلف فيه فآلت القسمة لهذا النوع إلى ثلاثة أقسام : 
أحكام قطعية لا يجوز فيها الاجتهاد . 
وأحكام مستنبطة متفق عليها وهذه تلحق بالقطعية أى لا يجوز فيها الاجتهاد . 
وأحكام مستنبطة مختلف فيها على أقوال » يجب فيها الاجتهاد واختيار قول من 
بين أقوالهم بما وافق الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح . ومن ادعى جواز 
إحداث قول فى هذه المسألة فهو مدع لضياع الحق بين سلف الأمة فى هذه المسألة 
وهذا قطعا خط فادح . 


AY 


» الثافى : المسائل المستحدثة : هذه يجوز الاجتهاد فيها » لأنه لم تمض به سنة 
عن النبى عل ومثال ذلك : 

حشو الاسنان والآضراس . 

الصلاة فى الطائرة وغير ذلك . 

قال“ شيخ الإسلام : « وإنما يكون اجتهاد الرأى فيما لم تمض به سنة عن 
رسول الله َيه » لا يجوز أن يعمد إلى شىءٍ مضت به سنة فيرد بالرأى والقياس » . 
مشروعية الاجتهاد : 

نعم يجوز ذلك ومن أدلة جواز الاجتهاد قوله تعالى : 

« أملا يدبو نَألْمرءَاتَ امكل قوب َفْمَالّهُآ 4 محمد ۲٠١:‏ ] 

الاجتهاد فى زمن النبى رل : 

وهو نوعان : 

الأول : اجتهاد فى زمنه له > ولم يعلم به . فهو قول صحابى وله الحكم 
السابق فى بابه . 

الثانى : اجتهاد فى زمنه عله » وعلمه . والمجتهد فى هذه الحالة مصيب أو 
مخطىء أو مصيب فى بعض المسألة ومخطىء فى البعض . 

ويتوصل إلى الإصابة والخطأ إما بتقرير النبى عله بالقول أو السكوت لأنه لا 
يسكت عن الباطل . 

مثال المجتهد المصيب : قصة سعد بن معاذ فى قضائه فى بنى قريظة » فكان 
حكمه موافقًا لحكم الله عز وجل » لقوله عله : « قضيت فيهم بحكم الله » ... 
والحكم هو قتل مقاتلهم » وسبى ذراريهم » وتقسيم أموالها . 

مثال المجتهد المخطىء : قصة عدى بن حاتم رضى الله عنه » لما اعتقد أن 
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4A۸ 


قوله تعالى : $ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض» من الخيط الأسود 4 [البقرة: ]١4.1/‏ 
معناه أنه عمد إلى عِقالين أبيضّ وأسود ويحكم برؤية أحدهما » فقال له النبي عل : 
« إنما هو بياض النهار وسواد الليل » . 
مثال المجتهد الذى أصاب فى بعض وأخطأ فى بعض : كقوله عه لأبى بكر 
لما فسر رؤية لرجل فى وجوده عه «أصبت بعضًا » وأخطأت بعضاء رواه مسلم . 
جواز الاجتهاد هن النبى فيما لم يترك به الوحى : 
نحو اجتهاده عله فى أسرى بدر وقبوله الفداء فعاتبه الله تبارك وتعالى 
رر 4 رور 20 رد اح | مج هم اج 
«ماكا تي ان یکن سر حقٌ ين ف الْأرضٍ ) 
3 الأنفال : 517 ] 
وكما لا يخفى لا عتاب مع وحى فعلم أنه له إنه اجتهاد منه ع . 
وكذلك الأنبياء من قبله قال تعالى : 


٠. 
2 وس وک م م ی ےر‎ 


« ودا ود وساي ن ٳذ يححسكمان في | ررد 4 [ الأنبياء : ۷۸ ] 
والآيات واضحة الدلالة على جواز الاجتهاد من الأنبياء » فيما لم ينزل به الوحى » 
بل وجواز الخطأ فى الاجتهاد » ولكن الإجماع منعقد على أن الأنبياء لا يُقرون على 
خطأ . 

0 9 ۳ 0 و 
ومعنى كلام جمهور العلماء أن النبى له معصوم من الخطأ » أى أنه لا يقر 
على خطأً » فكل المسائل المجتهد فيها من الأنبياء » سواء أصابوا الحق إبتداءً أو 
بعد الوحى فكلها حق لا مرية فيه . 1 
ثواب المجتهد : 
قال مله : « اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران » وإن أخطأً فله أجر » متفق 
أن الحاكم إذا أفتى الناس بدون اجتهاد فهو آثم وإن أصاب الحق » قال شيخ 
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الإسلام : « كما لو حكم الحاكم بغير اجتهادٍ فإنه آثمّ > وإن كان قد صادف ©9‏ 
الحق » | . ها. 

تخصيص الفتيا بالمجتهد » فإن أفتى وهو غير مجتهد ووافق الحق فهو اثم . 
وقد قال لله : « من أفتى بفتيا غير ثبت » فإنما إنمُهُ على من أفتاه » رواه ابن ماجة 

أن المجتهد إذا بذل الوسع فى الحكم على المسألة » وأصاب الحق فله أجران . 

أن المجتهد إذا بذل الوسع فى الحكم على المسألة » وأخطأ فله أجرٌ » والخطأً 
إما بمخالفة حكم الله باجتهادٍ سائغ » وفى ذلك يقول" شيخ الإسلام : « أن حكم 
الله واحد » وأن من خالفه باجتهادٍ سائغم مخطىء معذور مأجور فعلى هذا يكون 
ذلك الفعل الذى فعله المتأول بعينه حراما » لكن لا يترتب أثر التحريم عليه لعفو 
الله عنه » فإنه لا يكلف نفسا إلا وسعها » . 

وإما باعتقاد ثبوت حديث وهو غير ثابت كمن قال إن الذبيح إسحاق وليس 
إسماعيل . 

وإما الفهم الخطاً لمن نفى أن الله لا يُرى» لأن الله قال : 8 لا تدركه 
الأبصار ) [الأنعام: ٠١٠‏ وتأولوا قوله تعالى :8 وجوه يومئلٍ ناضرة إلى ربها ناظرة » 
[القيامة: ۲۲] بأنها تنتظر ثواب ربها وهذا القول قال به مجاهد وقطعا مخطىء رحمه الله. 

وإما الاستدلال الخطأ كمن أعتقد أن الميت لا يعذب ببكاء الحى واستدل بقوله 
تعالى : 3 ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 . الأنعام : ٠١١‏ ] 

وإما أن تكون المسألة فى دقيق العلم ولا لهلك فضلاء الأمة قال شيخ 
الإسلام : ولا ريب أن الخطآً فى دقيق العلم مغفور للأمة » وإن كان ذلك فى المسائل 
العلمية » ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة » وإذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم 
الخمر لكونه نشا بأرض جهلٍ » مع كونه لم يطلب العلم » فالفاضل المجتهد فى 

. قلت لو قال قد قال الحق لكان أسلم‎ )١( 


2( فتاوى ج ٠‏ ص ۲۱۸ . 
زشة فتاوى ج ۰ ص ۱۹٩‏ . 


۹۰ 


طلب العلم بحسب ما أدركه فى زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول بحسب 
إمكانه هو أحق بان يتقبل الله حسناته » ويثيبه على اجتهاداته » ولا یژاخذه بما أخطاً 
تحقيقا لقوله تعالى : 


6 
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الخلاصة 
« الاجتهاد هو بذل المجتهد » كل جهدٍ › لإدراك حكمًا شرعيًا حبرا أو علميًا . 
ه التفقه في الدين هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية . 
ه التفقه في الدين فرضّ على كل مستطيع . 
ه راجع شروط الإجتهاد . 
ه الاجتهاد نوعان مطلق وجزئي . 
ه يجب أن يعرف في المسألة أعيان الأدلة لا جنس الأدلة . 
ه الأحكام القطعية والمستنبطة والمتفق عليها لا يجوز فيه الاجتهاد . 
ه الأحكام المستنبطة والمختلف فيها » يجب فيها الاجتهادٌ » بشرط عدم إحداث 
قول » ون يختار من بينهم قولا يوافق الدليل . 
ه الأحكام المستحدثة يجب الإجتهاد فيها . 
ه الحاكم إذا إجتهد فأصاب له أجران » وإن أخطاأً فله أجر . 
ه الحاكم إذا أفتى بغير اجتهاد اثمّ ولو أصاب الحق . 


الأسئلة 
-١‏ عرف الاجتهاد لغة واصطلاحًا . 
۲ - ما معنى التفقه فى الدين ؟ وما حكمه ؟ 
۳ - اذكر شروط الاجتهاد الثابتة والمتغيرة . 
٤‏ - ما معنى المجتهد المطلق ؟ 
ه - ما معنى المجتهد الجزئى ؟ 
٦‏ - ما المواطن التى لا يجوز الاجتهاد فيها ؟ 
۷ - ما المواطن التى يجوز فيها الاجتهاد ؟ 
۸ - ما الدليل على جواز الاجتهاد ؟ 
٩‏ - متى يثاب المجتهد ومتى يأثم ؟ 


OO û 


4۹۳ 


المبحث الثانى 


التقليد 


التعريف : 
فى اللغة : من القلادة”'» التى يقلد الإنسان بها غيره » وتضع فى العنق ومنه 
تقليد الهدى . 
فى الاصطلاح : هو العمل بقول الغير من غير حجة””. 
ما هو العلم ؟ 
العلم هو ما قاله الله عز وجل » وقاله الرسول عه › وقاله الصحابة » على فهم 
سلفنا الصالح وسوى ذلك التقليد . 
قال الشافعى رحمه الله : 
«العلمُ ما كان فيه قال حدثنا ما سوى ذلك وسواس الشياطين» 
وقال9» رحمه الله : « ليس لأحدٍ ابا أن يقول فى شىء حلال ولا حرام إلا 
من جهة العلم » وجهة العلم الخبر فى الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس » . 
)١(‏ الصحاح ص 548 . 
(۲) إرشاد الفحول ص 774 . 
(۳) ديوان الشافعى ص ۸۸ . 
(5) الرسالة ص ۳۹ . 


٤ 


وقال بعض أهل العلم : 
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس حخحلف فيه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأى سفيه 
كلا ! ولا نصبٌ الخلاف جهالة بين الرسول وبين رأى فقيه. 
الفرق بين العالم والمقلد : 
العالم : هو من عرف الأحكام بأدلتها الشرعية عن نظر وإستدلال . 
والمقلد : هو من عرف أقوال الأئمة والمذاهب بدون دليل . 
هل المقلد معدود من العلماء : 
المقلد ليس معدودا من العلماء . 
قال“ الشوكانى رحمه الله  :‏ إن التقليد جه › وليس بعلم » . 
وقال السيوطى رحمه الله : 9 إن المقلد لا يسمى عالما » . 
وقال أحمد رحمه الله : « من قلة علم الرجل » أن يقلد دين الرجال » . 
وقال”© أبو عمرو وغيره من العلماء : « أجمع الناس أن المقلّد ليس معدودا من 
أهل العلم » . 
سے رس ا و رص ص ل 0 
قال تعالى : ( مستلوا اهل الد ر نکر لاون » [ النحل : ٤۳‏ ] . 
إا : لا يجوز سوال غير العالم . 
فرض كل مكلف : 
قال“ شيخ الإسلام : وإذا تنازع المسلمون فى مسألة » وجب رد ما تنازغوا 
فيه إلى الله والرسول » فأى القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب إتباعه» . 
)١(‏ أرشاد الفحول ص 775 . 
(۲) إعلام الموقعين ص 7 . 


5) فتاوى ج ۲ ص ۱۱۲ . 
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قلت : «إذا صح الحديث وجب الأخذ به » دون تزكية أحد له > کائنا من كان » 
وقد قيل بل شرط أن يعمل به فلان وفلان وهذا قطعًا الباطل » فكلام الله وسنة نبيه 
يُعاير بهما الأقوال ولا يُعايرا بالأقوال ورحم الله الشوكانى حيث قال7©: «فيالله 
العجب !ء أيحتاج المسلم فى تقديم قول الله أو رسوله مُه على قول أحدٍ من علماء 
أمته إلى أن يعتضد بهذه النقول !! يالله العجب ! أى مسلم يلتبس عليه مثل هذا حتى 
يحتاج إلى نقل هؤلاء العلماء رحمهم الله » فى أن أقوال الله » وأقوال رسوله ملل 
مقدمة على أقوالهم » فإن الترجيح فرع التعارض ومن ذاك الذى يعارض قوله » قول 
لله تعالى وقول رسول الله عله > حتى ترجع إلى الترجيح والتقديم سبحانك هذا 
بهتان عظيم» | . ه . 

وعليه فإنه متى ظهر الأثْرُ وجب ترك جميع الأقوال » وتقديم الأثر وذلك لكل 
أحدٍ من الأمة العوام والخواص ... فالكل تُرع منه الإختيار بعد قضاء الله وقضاء رسوله 


لله . 
الرجوع إلى الحق هدى : 


قال شيخ الإسلام رحمه الله : «وهذا أبو يوسف ومحمد أتبع الناس لأبى 
حنيفة وأعلمهم بقوله » وهما قد خالفاه فى مسائل لا تکاد تحصى › لما تبين لهما 
من السنة والحجة ما وجب عليهما إتباعه » وهما مع ذلك معظمان لإمامهما » لا 
يقال فيهما مذبذبان » بل أبو حنيفة وغيره من الأئمة يقول القول ثم تتبين له الحجة 
فى خلافه فيقول بها . ولا يقال له مذبذب » فإن الإنسان لا يزال يطلب العلم 
والإيمان . فإذا تبين له من العلم ما كان خافيا عليه اتبعه وليس هذا مذبذبا » بل هذا 
مهت زاده الله هدى » وقد قال تعالى : ا وقل : رب زدنى علما » فالواجب على 
كل مؤمن موالاة المؤمنين » وعلماء المؤمنين » وإن يقصد الحق ويتبعه حيث وجده» 


أ|.ه. 


. 59 القول المفيد ص‎ )١( 
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أقسام الئاس : 
ينقسم الناس باعتبار القدرة على النظر والاستدلال إلى نوعين » أحدهما : القادر 
على النظر والاستدلال » والثانى : العاجز عن النظر والاستدلال . 
القادر على النظر والاستدلال : وهذا فرضه البحث عن الحق من خلال النظر 
فى الأدلة الشرعية » والاستدلال من خلالها على مطلوبه » ولا يقبل قول الغير بدون 
حجة » ولكن متى عجز عن الوصول إلى مطلوبه بالنظر والاستدلال » جاز له حيقذ 
التقليد » وفى ذلك يقول20 ابن القيم رحمه الله : «وهذا فعل أهل العلم » وهو 
الواجب » فإن التقليد إنما يباح للمضطر » وأما من عدل عن الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة وعن معرفة الحق بالدليل مع تمكنه منه إلى التقليد » فهو كمن عدل إلى 
الميتة مع قدرته على المذكاة » فإن الأصل أن لا يقبل قول الغير إلا بدليل » تجعل 
المقلدة حال الضرورة رأس أموالهم !» وأسباب العجز فى حق القادر كثيرة منها تافو 
الأدلة أو ضيق الوقت أو عدم ظهور دليل له . 
العاجز عن النظر والاستدلال : 
وهذا فرضه » التقليد وذلك بسؤال أهل العلم لقوله تعالى : 
وتوا اهل اذو إِنمْتْرَلَاعَمُونَ ۾ [ النحل : ٤۳‏ ع 
ولكن متى عرف العاجز الحق فى مسألة بالنظر والاستدلال » ففرضه ما نتج من 
النظر والاستدلال » وهذا ليس بمستبعد عن العوام فى بعض المسائل ومنها إذا سمع 
العاجز أن النبى َه نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى فمثل هذه المسائل لا 
تحتاج إلى ذكاء ... فمن أفتي بخلاف ذلك وجب عليه اتباع ما نتج من النظر 
والاستدلال . وفى ذلك يقول0© شيخ الإسلام : «وكذلك العامى إذا أمكنه الاجتهاد 
فى بعض المسائل جاز له الاجتهاد » فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزىء والانقسام 


. ۳٤٤ إعلام الموقعين ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲۰٤ ص‎ ٠ )2س( فتاوى ج‎ 
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فالعبرة بالقدرة والعجز » وقد يكون الرجل قادرا فى بعض عاجزا فى بعض » لكن 
القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب » فأما مسألة 
واحدة من فيه فيبعد الاجتهاد فيها» | . ها . 

وعليه فإنه لا يجوز إطلاق القول بحرمة التقليد أو إطلاق القول بتحليله » فإن 
فرض القادر النظر والاستدلال وخرمة التقليد فى حقه » وأما العاجز ففرضه التقليد 
وفى ذلك يقول“ شيخ الإسلام رحمه الله : «والذى عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد 
جائز فى الجملة » والتقليد جائز فى الجملة » لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد 
ويحرمون التقليد » ولا يوجبون التقليد على كل أحدٍ ويحرمون الاجتهاد » وأن 
الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد » ا . ه . 
أنوع التقليد : 

التقليدُ نوعان : أحدهما محرم » والثانى جائز . 

التقليد المحرم : والمقصود بهذا النوع أن يُتخذ التقليد دينا » فيتبع غير الرسول 
فيما خالف فيه الرسول » وهذا فى حق القادر على الاجتهاد والعاجز فمتى عرف القادر 
أو العاجز أن ما أفتي به يخالف ما جاء عن الرسول به وجب عليه رد هذا القول . 
واتباع ما جاء عن الرسول مه والناس هنا قسمان : 

من خفى عليه أن ما أفتي به على خلاف ما جاء به الرسول فهذا لا يأثم إن 
شاء الله . 


وأما من علم أن ما أفتي به على خلاف ما جاء به الرسول فهذا يرد عليه قول 
اله عر وجل :< وَيَوْمَيعضُلطَإِِمعَلَيدَيْهَِسُولُ َي نخدت مع السو 
سلا دول تي اتد اناا كذ اسع ا لز ڪريدَ 
جن و ڪا تآلمَيط ن لاضن دولا وقالالرسول يدرب 
م في و م با لے دام و 


إن قوی اتخ دوا هدا الْمَنَانَمَهُجُويا © [ الفرقان :57 ٠١‏ ] 


0A ذا‎ 


. ۲۰٤ فتاوى ج۲۰ ص ۲۰۳ س‎ )١( 
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4 2 4 ڪر e‏ 
ویرد عليه قوله تعلى : قل وىه فالتا بقلو ااا 
آله وَأطعنا السو 4 3 الأحزاب :65ح" ] 
إلى قوله تعالى : $ وَالْعنهة لعتاميرا » [ الأحزاب : 58 ] 
التقليد الجائز : وهذا فى حق كل عاجز عن الوصول إلى المطلوب فى مسألة 
وعليه فان : 
التقليد فى حق القادر » بالنظر والاستدلال على الوصول إلى المطلوب فى مسألة 
حرام 8 
التقليد فى حق العاجز واجبٌ . 
الشروط التى يجب أن يلتزمها المقلد : 
أن يكون عاجزا عن معرفة الحق بنفسه . وذلك بالنظر والاستدلال . 
ألا يسأل غير العالم » لأن الله تبارك وتعالى يقول : 


ل eer‏ 
و 


: مسح ا سم ددن 1ع + 
« مَسْمَلُوا اهل الد و إن شترلاشامون » )0 
وليس السؤال مقصورا على علماء مذهب معين بل من اعتقد أن فلانا سيفتيه بقول 
الله ورسوله وجب عليه سواله دون غيره وفي ذلك يقول0" شيخ الإسلام رحمه الله : 
« أن يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان » أ.ه . 
لا يجوز للمقلد أن يفتى : 
سبق أن المقلد ليس عالما والله عر وجل فرض علينا عند العجز سوال العلماء 
r‏ سس سس AE‏ 
تبارك وتعالى » قال تعالى : ف مَسَمَلُواآه للد و إِنْكِتَمَلاحَمُونَ ) 
[ النحل : 17 ] 


. ۲۰۹ فتاوى ج ۲۰ ص‎ )١( 
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وأما إن كان لا يعرف أنه سيفتيه بحسب المذاهب فلا شىء عليه إن شاء الله وصح 
عنه عله أنه قال : «من أفتي بفتيا غير ثبت » فإنما إثمه على من أفتاه » رواه ابن 
ماجة » ورحم الله الشافعى حيث قال”". «فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من 
حيث علموا » وقد تكلم فى العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان 
الإمساك أولى به » وأقرب من السلامة له إن شاء الم . 

ترهيب المقلد من الفتيا : 


50 00 2س م بل مرصم 


قال تعالى : « و وَكدلِكَ ما أَرَسَلْنَامِن قبل كف قَرَيَدَم من يدير إلا قالمترفوها 
ناود اء اکا علا ووتاع اتر رهم مه مدوب ت قل اولوت 
دياو جد عله د اب 4 [ الزخحرف : ۲٤١۲۳‏ ] 


وقال تعالى : ل ولائقف مالس لك ید علو 4 [ الإسراء : ۳١‏ ] 
قال عله : « تذهب العلماء , ثم تتخذ الناس رؤؤسا جهالا . يسألون , فيفتون 
بغير علم » فيضلون ويُضلون » رواه الطبرانى فى الإوسط عن أبي هريرة . 
وقال عه : « قتلوه , قتلهم الله ألم يكن شفاء الى السؤال » رواه أحمد 
عن ابن عباس . 
وقال عل : « من أفتى بفتيا غير ثبت » فإنما إثمه على من أنناه » رواه ابن 
ماجة عن أبي هريرة . 
إبطال حجج المقلدين : 
قالوا : اتباع قول النبي له تقليد . 
قلت : كيف يكون تقليدا » وقول النبي به هو الدليل نفسه ؟ 
الإجماع المتبع تقليد . 


. 5١ الرسالة ص‎ )١( 


قلت : ليس بتقليدٍ » لإنه لا إجماع بدون مستندٍ من الكتاب أو السنة » والمستند 
هو الدليل » وعليه فمتبع الإجماع ليس مقلدا بل هو متبع لدليل . 
قولهم « أنت أعلم أم الإمام الفلاني » . 
قلت : هذه المقولة فاسدة » بل تدل وتخبر عن عقلية قائلها » لإنه لو عكس عليه 
الإمر لكان متهما بما اتهم به ومن كان كذلك فهو من أجهل الناس فمثلا طالب 
الدليل خالف الإمام الفلاني ؟ 
فيقال له أنت أعلم أم الإمام الفلاني ؟ 1 
الرد الإمام الفلاني الذي ذكرته حالف الإمام الفلاني » أانت أعلم أم هو ؟ 
فأصبح متهما بما اتهم به طالب الدليل . 
بل لو فتح الباب لهذا السؤال لإفضى إلى تعطيل شرع الله » وتبديل الدين » وجعل 
الأئمة بمنزلة النبي مجه » وفي ذلك قال ”“ شيخ الإسلام : « ولو فح هذا الباب 
لوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله » وييقى كل إمام في اتباعه بمنزلة النبي له 
في أمته » وهذا تبديل للدين » يشبه ما عاب الله به النصاري في قوله تعالى : 
و ادوا أحبارَهْم وَرَهبِكتهُمْ أرباباين ذو اہ 
ر ص 2 2 أ صم 3“ و | کے ومس f~‏ 
وَلْمَسيح أت مرم وم اأ اللا ليع واإلنها 


عا 2 3 
7 ۹ اک ۶ وء سے ۶ سے ا E‏ 


[ التوبة : ”١‏ ] أ.ه 
أدلة أبطال التقليد المذموم : 


orl‏ . جو و 0 موه 


قال تعالى : فن زعم يشیو فرد وەل لانن والرسول ‏ [ النساء : ]٥۹‏ 


. ۲۱١ ص‎ ٠١ مجموع الفتاوى ج‎ )١( 


١ 1 1‏ 002 وره م ص 2 ساس لے ر رہ ٠.‏ صم 

وقال تعالى : ل وأنزل معهم لكاب بيالح ليحكم بين الگا َا 
CAL‏ 
اخْتَلفُوَافَةٌ » [ البقرة : ١؟]‏ 


Se A2 


١ ٠ 6 ۳‏ م * 2 <٤‏ و 7 300 
و وما الف فيد من شىء قحك إلَأللّكِ) [ الشورى ]٠١:‏ 
وقال تعالى 
دوخ ديه بد سخ . . ر ت ر ع 
( كنب ازل لك ملا يكن في صد رك حرج ينه لذ ری وکر 
وء 0 مسق 1 س ی شر 2 ع تة 
ممیت تيع وأ ما نز یک من رک ولا بع وان دونو أؤلياء ‏ 
[ الأعراف : ٣۲‏ ] 
وقال تعالى : « وَل یگمه ر اتا رامک التب بل عله 4 
العنكبوت : ]5١‏ 
ووجه الاستدلال أن الله زجر من لم يكتف بالكتاب المنزل . 
١ 3000‏ 2 ی ي er‏ وء جم e‏ 
وقال تعالی“ ‏ وی لود ف٤‏ اانه برطي نهم » 
[ غافر : ۳١‏ ] 
ووجه الاستدلال أنه لا يجوز معارضة كتاب الله بغير كتاب الله : 
5 0 5 ير ار ان رس و 4 ص 
وقال تعالى : ل قلا ورك لابومنوت حى يبحمو ك فِمَا سجر 


le 
8 


بينهم ۾ [ النساء : ٦١‏ ] 


eS 2A‏ ر ت رص يه سسا م ا ر سے 
وقال تعالى : $ إنماكا ن قول ا ومین إذادعواإ ىاه ورسول یریت 


2 


€ 
4 عو رس ©2 ر 
أن يقولواسيعتاواطعنا ‏ [ النور : ١١‏ ] 
ير lL oll‏ 


رتال تىلى :$ فلل ن ىنى وداه تيون ماله ¢ 
[ ال عمران : ”١‏ ] 


. ۷۸ ص‎ 1١9 فتاوى جزء‎ )١( 


0.۲ 


ل 2م ص 2 وہ م م غم ل - ا 2 
« قل هلزوء سَبيآد أإ لاشو عل بص وة أناو س اتبعنى سجن 
لله وَمَأَنَأْم نَالْمُمْركيت » [ يوسف : ۱۰۸ ] 
عن عدى بن حاتم قال : اتيت رسول الله عه » وفى عنقى صليب » فقال لی : 
ويا عدى ألق هذا الوثن من عنقك » وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة » حتى أتى 
على هذه الآية لل عدوا أعبنا کاش و رکم أرْبِابَايّن دور أل 4 
[ التوبة : "١‏ ] 
قال : قلت يا رسول الله إنا لم نتخذهم أربابا قال ؛ ‏ بلى » أليس يُحلون لكم 
ما حرم عليكم » فتحلونه » ويحرمون ما أحل الله لكم فتحرمونه ؟» فقلت : بلى . 
فقال : « تلك عبادتهم » . 
التقليد مناف لمقتضى لا إله إلا الله . 
من خصوصيات الإله حق التشريع » المتضمن للتحليل والتحريم » فليس لإحدٍ 
أن يحلل أو يحرّم ولو كان ملكا مقربا إلا وحيا من الله فيبلغه إلى الرسل ليبلغوا الناس . 
قوله عه : « لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » رواه أحمد والحاكم عن 
عمران والحكم بن عمرو الغفارى . 


نهى الأئمة عن التقليد : 

قال أبو حنيفة رحمه الله : « لايحل لأحدٍ أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين 
أحذناه » . 

وقال ‏ رحمه الله : و حرام على من لم يعرف دليلى أن يُفتى بكلامى › 
فإننا بشرٌ نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا » . 

٠‏ قيل لأبى حنيفة » إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه ؟ قال : ات رکوا قولى بكتاب 
الله » فقيل إذا كان حبر رسول الله ع يخالفه ؟ قال : اتركوا قولى بخبر الرسول 


عه »> فقيل إذا كان قول الصحابة يخالفه ؟ قال : اتركوا قولى بقول 
الصحابى + . 

كان أبو حنيفة رحمه الله يفتى يقول : « هذا ما قدرنا عليه فى العلم » فمن وجد 
أوضح منه » فهو أولى بالصواب » . 

قال مالك رحمه الله تعالى : « أنما أنا بشرٌ أخطىء وأصيب » فانظروا فى رأبى » 
فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه » وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه » . 

وقال رحمه الله : « كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر مَل » . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : « أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة 
عن رسول الله يه » لم يحل له أن يدعها لقول أحد » . 

وقال رحمه الله : « كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله عند أهل النقل 
بخلاف ما قلتُ › فأنا راجعٌ عنها فى حياتى وبعد موتى » . 

وقال عليه رحمه الله : « كل ما قلت فكان عن النبى عي حلاف قولى مما 
يصح فحديث النبى أولى »فلا تقلدونى °۲ 

وقال عليه رحمة الله : « إذا صح الحديث » فاضربوا بقولى الحائط » . 

قال أحمد رحمه الله : « لا تقلدونى » ولا تقلدوا مالكًا » ولا الشافعى › ولا 
الأوزاعى › ولا الثورى وخذ من حيث أخذوا » . 

وقال رحمه الله : « من قلة علم الرجل » أن يقلد دين الرجال » . 
صور من التعصب المذهبى : 

قال أبو الحسن الكرخى : « كل آية تخالف ما عليه أصحابنا » فهى مؤولة 
أو منسوخة » وكل حديشٍ كذلك فهو مؤول أو منسوخ » . 


.١4١ ذكره الصنعاني في ارشاد النقاد ص‎ )١( 
. نفس المصدر السابق‎ )۲( 
. نفس المصدر السابق‎ )۳( 


.ه66 


ول شاعرهم سامحه الله : 
اة رتا ةة رمل على من ردٌّ قول أبى حنيفة 


قال بعضهم : « إذا سنا عن مذهينا ومذهب مخالفنا ؟ قلنا وجوبا مذهبنا صوابٌ 
يحتمل الخطأً » ومذهب مخالفنا خطأ يحتمل الصواب › وإذا سثلنا عن معتقدنا 
ومعتقد خخصومنا قلنا وجوبا الحق ما نحن عليه » والباطل ما عليه خصومنا » . 

قال بعضهم الصلاةٌ باطلة أو مكروهة وراء المخالف فى المذهب . 

قال بعضهم منع الحنفى أن يتزوج المرأة الشافعية » وقال آخر بجواز ذلك مع 
عدم جواز الشافعى من المرأة الحنفية وعلل قوله بقوله : « تنزيلا لها منزلة أهل 
الكتاب © . 

ول لو اال ج یک ل عولد روزن كاد عالما كمال رار 
الجواهر ‏ . 


وقال البعض العمل على الفقه لا على الحديث . 


وقال”" إمام الحرمين الجوينى الشافعى : « نحن ندّعى أنه يجب على كافة 
العاقلين وعامة المسلمين شرقا وغربا بعدا وقربا انتحال مذهب الشافعى » ويجب على 
العوام الطغام » والجهال الأنذال أيضا انتحال مذهبه » بحيث لا ييغون عنه حولا » 
ولا يريدون به بدلا » . 

قلت : هل عقيدة الجوينى هى عقيدة الشافعى ؟ الجواب كلا فاعتبروا يا أولى 
الأنضار:: 
الأعذار التى بها الأئمة تركوا العمل ببعض الأ حاديث : 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : وجميع الأعذار ثلائة أصناف : 


. أبو الحسن الكرخي  ارشاد النقاد‎ )١( 
. ۱٤۲ ذكره الصنعاني في ارشاد النقاد ص‎ MD 
. نفس المصدر السابق‎ )۳( 


عدم اعتقاده أن النبى عي قاله . 

عدم اعتقاده ,ارادة تلك المسألة بذلك القول . 

اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ . 

وهذه الأصناف الثلاثة 7 تفرع إلى أسباب متعددة . 

ألا يكون الحديث قد بلغه . 

أن يكون الحديث قد بلغه » لكنه لم ثبت 

اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره . 

اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره . 


أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده » لكن نسيه 

عدم معرفته بدلالة الحديث . 

اعتقاده أن لا دلالة فى الحديث . 

اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مراده . 

اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو اويل 

معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله عم شعن امد 
ما 

وقال رحمه الله : « وبينا أنهم يعذرون فى الترك » لتلك الأعذار » وأما نحن 
نمعدوووق ف ر کا لهذا القرل چ ارهن . ومعنى كلام ابن تيمية أنه كما أنهم معذورون 


فى ترك العمل بالحديث » فنحن أيضًا معذورون لت رکنا ت رکهم لثبوت الحديث 
عندنا ) . 


هل علم طالب العلم بمسألة يعنى أنه أعلم من العالم الجاهل بنفس المسألة ؟ 
قطعا لا وأدلة ذلك كثيرة جدا : 


آمهم 


سكل أبو بكر رضى الله عنه » عن ميراث الجدة قال : مالك فى كتاب الله من 
شىء » وما علمت لك فى سنة رسول الله مله من شىء » ولكن اسأل الناس 
فسألهم » فقال المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فشهدا أن النبى عي أعطاها 
الان 

والمغيرة ومحمد رضى الله عنهما » علمهما لا يدنو من علم أبي بكر رضى الله 


عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 

لم يكن يعلم سنة الاستعذان » حتى أخبره بها أبو موسى واستشهد بالانصار . 

لم يكن يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها » بل يرى أن الدية للعاقلة » فلما 
أخبره الضحاك بن سفيان » بأن رسول الله عه »> ورث امرأة أشيم الضبابى من دية 
زوجها ء فترك رأيه لذلك وقال : لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه . 

لم يكن يعلم حكم المجوس فى الجزية » حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف 
رضى الله عنه ‏ أن رسول الله َه قال : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » . 

لم يكن يعلم دية الأصابع » وقضى فيها بأنها حسب المنفعة » حتى أخبره أبو 


فكل من أخبر عمر رضي الله عنه ليس أعلم من عمر رضي الله عنه . 

عثمان بن عفان رضى الله عنه : 

لم يكن يعلم أن المتوفى عنها زوجها » تعتد فى بيت الموت وأخبرته فريعة بنت 
مالك أحت أبي سعيد الخدرى بقضيتها » لما توفى زوجها وأن النبى عب قال لها : 
« أمكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله » . 

وكذلك فريعة ليست أعلم من عثمان رضى الله عنه . 

التقليد المذموم » وما جرٌ على الأمة من ويلات : 

كان من أثر التقليد المذموم أنه أناخ بكلكله على العقول والنفوس » فأمات فيها 


/ا.ه 


الابتكار » وقتل العبقريات » ودفن المواهب › وحرم الناس من هدى رب العالمين 
ومن سنة سيد المرسلين ورحم الله ابن القيم حيث قال : ١‏ تالله أنها فتنة عَمْتَ 
فَأَعَمَت » ورمت القلوب فأصمّت » ربا عليها الصغير » وهرم فيها الكبير» واتخذ 
لأجلها القرآن مهجورا » وكان ذلك بقضاء الله وقدره فى الكتاب مسطورا » ولمًا 
عمّت بها البليّة » وعظمت بسببها الرزية » بحيث لا يعرف أكثر الناس سواها » ولا 
يعون العلم إا إياها » فطالبُ الحق من مظائه لديهم مفتون » ومُوْئره على ما سواه 
عندهم مغبون . نصبوا لمن خالفهم فى طريقتهم الحبائل وبغوا له الغوائل.» ورموه 
عن قوس الجهل والبغى والعناد »> وقالوا لإخوانهم كما قال فرعون لملئه فى 
موسى ل حاف يبدل و سكم أوأنيظهر فلار ضٍالْمَسَاد 4 
[ غافر : 7١‏ ] 
ورحم الله ابن القيم حيث قال بعد ذكر صفات المسترشد : « ثم خلف 
من بعدهم مَُلُوف فرٌقوا دينهم » وكانوا شيعا کل حزب بما لديهم فرحون » وتقطعوا 
أمرهم بينهم زبرا وكل إلى ربهم راجعون » جَعَلوا التعصّبٌ للمذاهب ديانتهم التى 
بها يدينون » ورؤوس أموالهم التى بها ينُجرون واخرون منهم قنعوا بمحض التقليد 
وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنّا على آثارها مقتدون » والفريقان بمعزل عما ينبغى 
اتباعه من الصواب ولسان الحق يتلو عليهم ل ليس بأمائيكم ولا أمائى أهل 
الكتاب ‏ . 


OOO 


الخلاصة 
ه التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة . 
ه العلم هو قال الله » قال رسول الله ينه » قال الصحابة . 
ه العالم : هو من عرف الأحكام بأدلتها الشرعية عن نظر واستدلال . 
ه المقلد : هو من عرف أقوال الأئمة والمذاهب بدون دليل . 
ه المقلد ليس عالما . 
ه فرض كل مكلّف العمل بما جاء به الشارع » وترك كل قول يعارضه . 
ه القادر على النظر والاستدلال يحرم عليه التقليد إلا فيما عجز عنه . 
ه العاجز عن النظر والاستدلال يجوز له التقليد إلا فيما قدر عليه . 
« التقليد المحرّم هو أن تتخذ المذاهب دينا » فيما خالفت فيه الشارع . 
ه التقليد الجائز هو العمل بقول الغير لعجز عن النظر والاستدلال . 
ه الشروط التي يجب أن يلتزمها المقلد أن يكون عاجزا عن معرفة الحق بنفسه وذلك 
بالنظر والاستدلال » وألا يسأل غير العلماء . 
هلا يجوز للمقلد أن يفتى . 
ه التقليد المذموم مناف لمقتضى لا إله إلا الله . 
ه نهي الأئمة الأعلام عن التقليد . 
ه الأئمة معذورون في ترك العمل ببعض الأحاديث » ونحن معذورون لتركنا تركهم 
لثبوتها عندنا . 
ه ليس علم طالب العلم بمسألة » تعنى أنه أعلم من العالم الجاهل بنفس المسألة . 
ه التقليد المذموم فرق الأمة » وجعلها أحزابًا . 


لالالا 


(الاسلة) 
| عرف التقليد لغة واصطلاحا . 
١‏ عرف العلم » والعالم » والمقلد . 
۳ هل المقلد معدود من العلماء ؟ 
٤‏ ما فرض كل مكلف عند التنازع ؟ 
ه ‏ ما حكم القادر على النظر والاستدلال ؟ وما حكمه عن العجز ؟ 
اذكر بعض أسباب العجز . 
۷ ما حكم العاجز عن النظر والاستدلال ؟ وما حكمه عند القدرة ؟ 
4 ما أنواع التقليد ؟ 
1 ما الشروط التى يجب أن يلتزمها المقلد ؟ 
٠‏ ل لم لا يجوز للمقلد أن يفتى ؟ 
١‏ - اذكر بعض الأدلة على إبطال التقليد المذموم . 
١‏ ما موقف الأئمة الأربعة من التقليد ؟ 
۳ - اذكر بعض صور التعصب المذهبى . 
١‏ ما الأعذار التى بها الأئمة تركوا العمل ببعض الاحاديث ؟ وما فرض 
من ثبتت عنده ؟ 
٠١٠‏ ما أثر التقليد المذموم فى المجتمع الإسلامى ؟ 


OOO 


~A 


المبحث الثالث 
( التعارض والترجيح ) 


التعريف : 
فى اللغة : التعارض التقابل والتمانع . 
والاصطلاح : الحديث المقبول المعارض مثله أو دونه . 


شرح التعريف : 
« الحديث المقبول » أى الحديث الذى يحتج به سواء كان صحيحا بقسميه 


١‏ المعارض » هو حديتٌ يمنع العمل بالحديث المقبول » حتى ينظر فى هذا 
المعارض . 


« بمثله أو دونه » أى فى الرتبة . 
تقسيم الخبر باعتبار النبوت : 
إلى ثلاثة انواع : 
أن يكون الحديث المقبول قطعى الثبوت » ومعارضه قطعى الثبوت . 
أن يكون الخديث المقبول قطعى.الثبوت » ومعارضه ظيًا أو العكس , 
أن يكون الحديث المقبول ظنيا » ومعارضه ظنيا . 


الخطوات العامة لمعالجة إيهام التعارض : 
محاولة الجمع بين الخبرين » كأن يحمل العام على الخاص » والمطلق على 

المقيد ... وبالجملة فإن الجمع يكون لأدنى مناسبة » لأن العمل بدليلين خيرٌ من 
إسقاط أحدهما . والسواد الأعظم من إيهام التعارض يدفع بالجمع . 

فى حالة الفشل فى الجمع بينهما » يبحث فى المتقدم منهما والمتأخر » ويقدم 
المتأخر فى حالة النجاح فى ذلك مع مراعاة ما جاء فى باب العام والخاص وباب 
المطلق والمقيد . 
الترجيح التى ستأتى إن شاء الله . 

فإن لم تتمكن من ذلك فعليك بالتوقف . وسؤال من هو أعلم منك . 
أمغلة تطبيقية : 

بين ما يمكن الجمع بينهما : 

قوله له « لا عدوى ولا طيرة » رواه مسلم . 

وقوله عه « فر من المجذوم ء فرارك من الأسد ٠رواه‏ البخارى . 

ظاهر الحديثين أنهما متعارضان لأن الأول ينفى العدوى . والثانى يثبتها . ويمكن 

إن العدوى منفية وغير ثابتة » بدليل قوله عه : ٠‏ لا يُعْدى شىء شيئا » » وقوله 
َه لمن عارضه » بأن البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب : 
« فمن أعدى الأول » . 

والأمر بالفرار من المجذوم » فمن باب سد الذرائع » أى لكلا يتفق للشخص الذى 
يخالط ذلك المجذوم حصول شىء له من ذلك المرض » بتقدير الله تعالى ابتداء لا 
بالعدوى المنفية » فيظن أن ذلك كان بسبب مخالطته له » فيعتقد صحة العدوى فيقع 
فى الإثم . 


o1۲ 


بين خبرين غرف المتقدم من المتاخر . ۰ 
قوله مله : « أفطر الحاجم والمحجوم » رواه ابن ماجة والترمذى والنسائى . 
وقوله َل : و رخص فى القبلة للصائم والحجامة » رواه الدارقطنى عن أبي 


سعيد الخدرى . 

ووجه الاستدلال أن الرخصة لا تكون إلا بعد العزيمة وعليه فإن الحديث الثانى 
ناسخ للأول . 
مثال الترجيح : 


ما رواه الترمذى وابن ماجة وأحمد عن أنس بن مالك قال : قال رجل : يا 

رسول الله أحدنا يلقى صديقه أينحنى له ؟ قال : فقال رسول الله عه : « لا » قال 
: فليتزمه ويقبله ؟ قال : لا » قال فيصافحه ؟ قال : نعم إن شاء» . 

الحديث الثانى ما روى عنه عله أنه قبل بعض الصحابة فى وقائع مختلفة › 
وبفرض صحة هذه الأخبار وعدم التمكن من الجمع ولا معرفة المتقدم من المتأخر 
فإنه يرجح حديث أنس رضى الله عنه على هذه الوقائع للأسباب التالية : 

أن حديث أنس قول » والأخرى فعل والقول مقدم على الفعل . 

أن حديث أنس حاظر » والأخرى مبيحة والحاظر مقدم على المبيح . 


وجوه الترجيح : 
وحوه الترجيح أكثر من خمسين وجها » نذكر بعضها : 
تقديم مستند الإجماع على الكتاب والسنة . 
تقديم القطعى على الظنى . 
تقديم النص على القياس . 
تقديم القول على الفعل . 
تقديم المثبت على النافى . 
تقديم الحاظر على المبيح . 
تقديم النص على الظاهر . 
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تقديم الظاهر على المؤول . 

تقديم المنطوق على المفهوم . 

تقديم المحفوظ على غيرالمحفوظ . 
تقديم القياس الجلى على القياس الخفى . 
تقديم الظاهر على الاستصحاب . 

تقديم الناقل عن الأصل على المبقي لحكم الأصل . 


OOO 


الخلاصة 
التعارض هو الحديث المقبول المعارض بمثله أو دونه . 
الخطوات العامة لمعالجة إيهام التعارض › الاجتهاد فى الجمع بينهما » وإِلّا 


فالبحث عن المقدم والمؤخر » وإلّا فالترجيح وإلّا فالبحث عن دليل آخر وإلّا فالتوقف 
وتقليد الأعلم . 


وجوه الترجيح كثيرة » راجع وجوه الترجيح . 


لا لا لا 


هاه 


الامشلة 
7 ا 
١‏ عرف التعارض لغة واصطلا 5 
EER‏ 1 خطوة أن أمكر 
E yy‏ 
ما الخطوات العامة جة أد 
۴ 
ذلك . 
٤‏ ما وجوه الترجيح 


. 


الخاتمة 


هذا ما يسر الله عز وجل لى فى تحريره » وقد بذلت فى ذلك جهدى حسبب 
معرفتى وقدرتى . 
لكن قدرة مثلى غير خافية والنمل يعذر فى القدر الذى حملا 
وأرجو أن أكون وفقت ‏ بفضل الله فى تلك الأبحاث » وأسال الله أن ينفع 
بها » والتنبيه بأن طلب الكمال من المحال . 
وإنت تجد عا فسدّد الخللا فج من لا عيب فيه وعلا 
والله أسأل أن يجعله عملا خالصًا لوجهه الكريم » وأن يغفر لى ما وقع من هنات 


وأخطاء » إنه هو السميع العليم 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


مصطفى بن محمد بن سلامة 
أنتهيت منه بحول الله وقوته فى الليلة الرابعة والعشرين من شهر شوال عام ١405‏ 
هجرية . مكة المكرمة . 
سبحانك اللهم. وبحمدك ‏ أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . 


لا لا لا 
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المصادر والمراجع 


القران الكريم 
الكتب الستة ومسند انيد والجامع الصغير وغيرهم 


١ 


إبطال الحيل 


لل يوه 
حت الاحكام 
الإحكام فى أصول الأحكام 


ه الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ 
بخبر الواحد فى الأحكام والعقائد 


5 سإرشاد الفحول 

ا إرشاد النقاد 

4 79 الأشباه والنظائر 

٩‏ أصول التشريع الإسلامى 
٠‏ أصول السرخسى 

١‏ أصول الفقه 

١‏ أصول الفقه 

٠‏ أصول الفقه 

أصول الفقه 


١“‏ أصول الفقه وابن تيمية 

مجارت الأضول: من غلم الأضول 
٠١‏ إعلام الموقعين 

۸ - إمتاع العقول بروضة الأصول 
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ابن بطة العقيلى 
للامدى 


ابن حزم 


سليم الهلالى 
الشوكانى 

الصنعانى 

للسيوطى 

على حسب الله 
السر خسى 

ابو زهرة 

زكريا البرديسىٍ 
عبد الوهاب خللاف 
د/ صالح بن عبد العزيز ال منصور 
ابن عثمي ١:‏ 

ابن لقي 


شيبة الحمد 


.9 الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث تحقيق أحمد شاكر 


٠‏ تحفة الأنام 
١‏ - تدريب الراوى 
۳ تفسير القران 


۳ ب التمهيد فى تخريج الفروع على الأصول 


٤‏ - تيسير التحرير 

جواهر البلاغة 

5 حاشية رد المحتار 

 ”7‏ الحديث حجة بنفسه 

4؟ ابن حتبل 

8 ديوان الشافعى 

:ب الرد على سير الأوزاعى 

۷ الرسالة 

7 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
٣۳‏ روضة الناظر 


4" سلم الوصول 

٠‏ _ الطرق الحكمية 

5 الفتاوى المصرية الكبرى 
۷ فتح البارى 


واس القافوش المخيظ 
۹ - قواعد الأحكام 
٠‏ القواعد الأساسية 
ا القواعد النورانية 
۲ -القول المفيد 


۳ اللمع 


السندى 
السيوطى 
ابن كثير 
جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن 


ايد الهاشمى 

ابن عابدين 

حبك ناسر الد الآلبانى 
محمد ابو زهرة 
الشافعي 

أبو يوسف 

الامام الجليل/ الشافعى 
أبن تيمية 

ابن قدامة 

لالإسنوى 

ابن القيم 

ابن تيمية 

ابن حجر العسقلانى 
الفيروز ابادي 

العز بن عبد السلام 
اخ الهاشمى 

أبن تيمية 

الشوكانى 

الشيرازى 
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442 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ه: ‏ المحصول 
مختار الصحاح 
۷ مدراج السالكين 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
؟؛ - مذكرة أصول الفقه 
٠ه‏ المرشد الوجيز 
١ه‏ المستصفى 
١ه‏ المسودة فى أصول الفقه 
لاه معارج الوصول 
4ه - المغنى 
هه مغيث الخلق 
٦ه‏ مقدمة ابن خلدون 
۷ مناقب الشافعى 
-مه ‏ منجد المقرئين 
8 منع جواز المجاز فى المنزل 
٠‏ الموافقات 
51١-‏ _ النخبة 5 
۲ - نزهة الخاطر العاطر 
۳ ب النهاية 
٤‏ - نهاية السّول 
5" - الوجيز 
51 الوسيط فى أصول الفقه الاسلامى 
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ابن تيمة 
الرازى 
ابن القيم 

محمد الامين الشنقيطى 
ابو شامة المقدسى 
الغزالى 

أبن تيمية 

أبن تيمية 

ابن قدامة المقدسى 


الجوينى 


اابن الجزري 

محمد الأمين الشنقيطى 
الشاطبى 

ابن حجر 

ابن بدران الدمشقى 
ابن الاثير 

البدخشى 

د/ عبد الكريم زيدان 
د/ وهبه الزحيلى 


الموضغوع الصفحة 
المقدمة لاح او أ ع لاون ألم لقع اعم EEDA OR‏ © 

اباب الأول 
المبحث الأول : المبادىء العشرة لفن علم أصول الفقه OA‏ 
المبحث الثانى : تعريف أصول الفقه ١ RSE‏ 
المبحث الثالث : الفرق بين الفقه وأصول الفقه 00000000 
المبحث الرابع : الفرق بين القواعد الفقهية وأصول الفقه 1 
المبحث الخامس : تعريفات أولية Se‏ وار فوا ا امسا اي CA‏ 

اللاب الثانى 

الأحكام الشرعية 
المبحث الأول : أحكام التكليف 1 1[ 0 
المبحث الثانى : شروط التكليف 1 141 1 1 1 1 ا 0 

الخاص E‏ ام و 
المبحث الفالث : الاحكام الوضعية امأ ا ع لل ماما VESSELS‏ 
المبحث الرابع : الأداء SS‏ ماو الا Ra‏ 
التعجيل 10 1 1 1 0 000 
الإعادة 00 اا AV eae‏ 
القضاء OEE SSR EOD‏ ا ا 
العزيمة RE a AE‏ 
الرخصة OE‏ 3 
اباب الثالث 
أدلة الأحكام 

المبحث الأول : العريف بأدلة الأحكام 1 1 121 1 1 0 
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المبحث الثاني : 
المبحث الثالث : 
المبحث الرابع : 
المبحث الخامس : 3 
المبحث السادس : 


المبحث الأول : 
المبحث الثانى : 
المبحث الثالث : 
المبحث الر ابع : 


الممبحث الأول : 
المبحث الثانى : 
المبحث الفالث : 


المبحث' الأول : 
المبحث الثانى : 


المبحث الأو ل : 
المبحث الثانى : 
المبحث الثالث : 
المبحث الرابع : 
المبحث الخامس : 
المبحث السادس : 
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السو وع 


اللاب الرابع 


الموضص سرع 


اللاب الفامن 


المبحث الأول : الاجتهاد A“ eee‏ 
المبحث الثانى : التقليد LAL nenn ees‏ 
المبحث الفالث : التعارض والترجيح RSA‏ ار لقا ODES‏ 5111 
الخاتمة SSL‏ اسه ما طاو 107 
المصادر والمراجع A SS‏ ا 
الفهرس ASS‏ ااا 


or 


